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  إهداء
أمي طريقي إلى الجنة،رمز     الجهد إلى    أهدي ثمرة هذا  

 من أجلنـا،  شئضحت بكل   ،الحنان والإخلاص والإيثار  
  أطال االله في عمرها وأدام عليها نعمة الصحة والعافية         

،  أرجـو االله أن يتغمـده فـي رحمتـه    وإلى روح أبي 
 . تي الأعزاء حفظكم االله جميعاًاخوأو

تي بالإهداء زوجتي الحبيبة الغالية نـور حيـا        وأخص
علـى   وصديقتي الوفية،وعوني دائمـا      ورفيقة دربي 

هـذا   صبرها ودعمها لي لإنجـاز    متاعب الحياة على    
  .  العمل

محمد، (وإلى أبنائي وأحبابي ثمرة فؤادي وقرة عيني        
  ) ندى،ياسين

حتى يكون هذا العمل دافعا وحافزا لهم على التفـوق          
 ، المستقبل،في 

            الباحث                                   
  
  
  
  



ج  

  تقدير وشكر

 والامتنـان والتقـدير    الـشكر    آيـات يشرفني أن أتقدم بأسمى     

  الموقرة، للأساتذة أعضاء اللجنة والعرفان

  الح النمرـدى صـه/الأستاذة الدكتورة الفاضلة واخص بالشكر

ـ معهد التخطيط  بمركز التخطيط والتنمية الزراعيةأستاذ متفرغ 

بـول سـيادتها الإشـراف علـى هـذه          ،فقد شـرفت بق   القومي

 وتوجيه،ولما بذلته   اهتمام ما أحاطتني به من       كل الدراسة،وعلى

سيادتها من جهد كبير في سبيل إخراج هذه الدراسة على النحو           

تها،كما قـدمت   االذي ظهرت عليه، على الرغم من كثرة مسئولي       

لـي التـشجيع والعــون الـصادق،فلها منــى جزيـل الــشكر     

  بحق خير من تعلم العلم   االله عنى كل خير،فهي    اوالامتنان،وجزاه

  .وعلمه

 دكتوراه اقتصاد ـ  ،جمال محمد عثمان/ الأستاذ الدكتور الفاضل 

رئيس لجنـة إنهـاء المنازعـات        ـ وكيل وزارة المالية سابقاً   



د  

وذلك لتفضل سيادته بقبول الموافقة على الاشتراك في        الضريبية

وإثرائهـا بملاحظاتـه    لجنة مناقشة الرسـالة والحكـم عليها،      

من سيادته،فله منـى أسـمي آيـات         تفضلاً القيمة،وهو ما يعد  

  .بالجميلالتقدير والعرفان 

،أستاذ متفرغ بمركز   بركات أحمد الفرا  / الأستاذ الدكتور الفاضل  

وسـيادته  ـ معهد التخطيط القومي،    التخطيط والتنمية الزراعية  

يم بالموافقـة   وتفضله الكـر  ،يعد بحق نموذجاً مشرفاً يحتذى به     

الاشتراك في لجنة مناقشة الرسالة والحكم عليها،يعد إثراء         على

للمناقشة وإعطاء الرسالة تميزاً وقيمة خاصة،فله مني أسـمي         

  .آيات التقدير والعرفان بالجميل

 

  

  

  



ه  

  مستخلص الدراسة
حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير منِ قبل           

  . ختلف أنحاء العالم الحكومات في م
اعتماداً علي أن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمـد علـى حـشد             

وخبـرات كـل   ،  وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد          
من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسـسية تتـولى إنـشاء             

  .وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها
نظيمات المؤسسية تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف       بعد أن واجهت الت   

التنموية بالمستويات الطموحة والمستهدفة ، لذلك تسعي الحكومات إلي تبني          
نظم الشراكة التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمـع فـي توجيـه وإدارة             
وتشغيل المشروعات والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها         

  .فعة متبادلةعلي أساس من
لذا فقد تم تقسيم خطة الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية بخـلاف المقدمـة              
والتمهيد والدراسات السابقة والنتائج والتوصيات وقد جاءت فصول الرسالة         
لتعبر عن هذا الموضوع بشئ مـن التفـصيل ، فالفـصل الأول يخـتص               

ضـافة  بتوضيح نشأت وتطور الشراكة حتى وصلت لمـا عليـه الآن، بالإ           
لتناول العديد من مفاهيم الشراكة في بعض الأدبيات ومبرراتهـا وأهـدافها            
ومخاطرها، ثم تم توضيح العديد من صور وأسـاليب الـشراكة وعيـوب             

  .ومميزات كل أسلوب مع بيان المشروعات التي تتناسب مع كل أسلوب 
والفصل الثاني تناول بعض التجارب الدولية في مجـال الـشراكة لتعظـيم     

  .ستفادة من تلك التجارب في التجربة المصرية الا
والفصل الثالث تناول التجربة المصرية بشئ من التفصيل من حيث الإطار           
المؤسسي والتشريعي وخطوات ومراحل وإجراءات مشروعات الـشراكة ،         



و  

ومشروعات الشراكة في مصر مع التركيز على مشروعات الشراكة بعـد           
  . م ٢٠٠٦ بوزارة المالية عام إنشاء الوحدة المركزية للشراكة

وتنتهي الدراسة بالفصل الرابع الذي تناول تقييم تجربة الشراكة في مـصر            
وتعرضنا للمشاكل والمعوقات التي واجهت مشروعات الشراكة في مـصر          
وتم إيضاح مؤشرات تقييم مشروعات الشراكة وتم عرض رؤيا مـستقبلية           

  .لما يجب أن تكون عليه الشراكة في مصر
ختتم الدراسة بعرض أهم الاستنتاجات التـي توصـلت إليهـا الدراسـة             وت

والتوصيات والمقترحات التي تتبناها والتي قد تساعد على دعم الشراكة بين           
  .القطاع العام والخاص في مصر 

  :الدالة الكلمات
 الشراكة 
   تجارب دولية في الشراكة 

 في الشراكة   التجربة المصرية  
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Abstract 
 
The Public- Private Partnership (PPP) has gained 
increasing interest from governments all over the world as 
the socio-economic growth depends on recruiting all the 
society ’potentialities including capacities, resources, and 
expertise of both public and private sectors to participate 
as institutional organizations in establishing and operating 
projects of  various types. When institutional organizations 
have encountered challenges and difficulties in achieving 
their developmental goals at the aspired and targeted level, 
So, governments have endeavored  to adopt a partnership 
system where all sectors of the society participate in 
directing, managing, and operating projects and businesses 
as well as developing these projects so as to realize their 
goals on mutual benefits basis. 
 Based on this prospect, the study plan is divided into four 
main chapters in addition to the Introduction, Premise, 
previous studies, results, and recommendations. The 
thesis’ chapters illustrate these points in details; the first 
chapter explains partnership’s evolution and developments 
until it reached the current state, as well as several 
concepts of partnership’s reasons, targets &risks in  
Literature. Then presenting several types and 
methodologies of partnership showing the merits and 
demerits of each methodology and the type of projects that 
suit each one. 
  The second chapter deals with some international 
experiments in the area of partnership to maximize 
benefits  from these experiments  in Egypt. 
  The third chapter deals with the Egyptian experiment in 
details in terms of the institutional & legislative 
framework, steps, phases, and procedures of partnership 
projects in Egypt with focus on these projects after the 



ح  

establishment of The Central Unit for Partnership  in 
Ministry of Finance in 2006.  
 The study ends with the fourth chapter that deals with the 
evaluation of the Egyptian experiment in the area of 
partnership, the problems, and obstacles that encountered 
partnership projects, and illustrating partnership projects 
evaluation indices in Egypt, then presenting the sought 
future vision of partnership in Egypt. 
  The study concluded with presenting the most important 
conclusions that the study reached as well as the adopted  
recommendations and suggestions that could help support  
The Public- Private Partnership (PPP). 
 

 Partnership 
 international experiments in the  partnership 
 the Egyptian experiment in the  partnership 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ط  

  
  
  
  
  
  

  توياتــالمح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ي  

 المحتویات فھرس

 رقم وعــــــــــــــــالموض
 الصفحة

 أ الآية 
 ب  هداءإ

 ج  شكر وتقدير 
 ه  مستخلص الرسالة 

 ط  المحتويات
 ١  الإطار العام للدراسة

 ٢ أ ـ مقدمة  
 ٥ ب ـ أهميـة الدراسـة
 ٥ ج ـ مشكلة الدراسـة

 ٧ د ـ أهـداف الدراسـة
 ٧ ه ـ حــدود الدراسـة
 ٨ و ـ منهـج  الدراسـة

 ٩ ز ـ عرض موجز للدراسات والأدبيات المرجعية
  ٣٢  خطة الدراسـة ح ـ

  الفصل الأول
  ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

 
٣٣  

 ٣٤ تمهـــــيد
 ٣٥ )في العالم ومصر ( النشأة والتطور  ١/١
 ٤٠ المفهوم والأهمية  ١/٢
 ٤٤ الأسباب والدوافع ، الأهداف والفوائد ١/٣



ك  

  المحتویات فھرس تابع
  

 مرق وعـــــــــــــــــــالموض
 الصفحة

 ٤٤ الأسباب والدوافع ١/٣/١
 ٤٥ الأهداف والفوائد ١/٣/٢

 ٥١ مخاطر الشراكة  ١/٤
 ٥٥  صور وأشكال الشراكة  ١/٥
 ٥٦   الخدمةعقود ١/٥/١
 ٥٧  عقود الإدارة  ١/٥/٢
  ٥٨   التأجيرعقود  ١/٥/٣
  ٥٩   الامتيازعقود  ١/٥/٤
  ٦١  )B.O.T (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  ١/٥/٥
  ٦٦   الفصلخلاصة  ١/٥/٦

  الفصل الثاني
  نظرة تحليلية حول بعض التجارب الدولية

 في تطبيق مشروعات الشراكة

 
٦٧ 

 
 ٦٨ تمهـــــيد

 ٦٩ البريطانيةتجربة ال ٢/١
 ٨٠ السعوديةالمملكة العربية تجربة  ٢/٢
 ٩١ ية المغربتجربةال ٢/٣
 ٩٨ ةماليزيالتجربة ال ٢/٤
 ١٠٤   الفصلخلاصة ٢/٥

  
  



ل  

  المحتویات فھرس تابع
 رقم وعــــــــــــــــــــالموض

 الصفحة
  الفصل الثالث

البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص في 
 مصر

١٠٨ 
 

 ١٠٩ تمهـــــيد
 ١١٠ الإطار التشريعي للشراكة في مصر  ٣/١
 ١١٥  المؤسسي للشراكة في مصر الإطار  ٣/٢

شروعات الـشراكة   مراحل وخطوات وإجراءات م     ٣/٣
  مع القطاع الخاص

١١٩ 

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في التجربة         ٣/٤
  المصرية

١٢٥ 

مشروعات الشراكة قبل إنشاء الوحـدة المركزيـة         ٣/٤/١
 للشراكة مع القطاع الخاص

١٢٥ 

مشروعات الشراكة بعد إنشاء الوحـدة المركزيـة         ٣/٤/٢
 للشراكة مع القطاع الخاص

١٢٨ 

ًمشروعات تحت الطرح والجاري إعدادها للطـرح     ٣/٤/٣
 ٢٠١٧/٢٠١٨خلال عام 

١٤٢ 

 ١٤٩ مشروعات مستقبلية ٣/٤/٤
 ١٥١  الفصلخلاصة ٣/٥

  
  

  



م  

 المحتویات فھرس تابع

 رقم وعــــــــــــــــــــالموض
 الصفحة

  الفصل الرابع
  تقييم تجربة الشراكة في مصر ورؤية مستقبلية

 لوضع الشراكة

  
١٥٢ 

 

 ١٥٣ تمهـــــيد

مؤشرات تقييم مشروعات الشراكة بين القطـاع         ٤/١
  لعام والخاصا

١٥٤ 

 ١٦٧ تقييم تجربة الشراكة في مصر ٤/٢

 ١٧٣ صرمرؤية مستقبلية لدعم الشراكة في  ٤/٣

 ١٩١  الفصلخلاصة ٤/٤

 ١٩٢  والتوصيات النتائج

 ١٩٦  جعاالمر قائمة

  ٢٠٦  الملاحق  

  هـ-أ  العربية باللغة الملخص

 A-F الإنجليزية باللغة الملخص
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  :مقدمةأ ـ 
تسعي الحكومات في مختلف دول العالم إلي إشباع الحاجات العامة والأساسـية    

  .لمواطنيها لما لها من أهمية كبرى في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والاقتصادي فـي دول    ونتيجة للزيادة المطردة في النمو السكاني والاجتماعي        

العالم المختلفة ، تزايد الطلب علي خدمات البنية الأساسية ولاسـيما خـدمات             
  .الطاقة والنقل والمرافق والصحة والتعليم 

 لكن هذه الزيادة لم تقابلها في الكثير من الدول وخاصة النامية منهـا زيـادة               
ب الرئيسي في هذا    مماثلة في التوسع في تلك البنية الأساسية ، وقد يعزي السب          

عجز موازنات بعض الدول عن مواجهة تكاليف إنشاء وصـيانة شـبكات             إلى
  .البنية الأساسية والتوسع في إقامتها

 وقد أوجد التوسع المطلوب في مشروعات البنية الأساسـية ، وكـذلك تقـديم       
خدماتها بمستوى أفضل رغبة في البحث عن أسـاليب جديـدة لتمويـل تلـك            

حاجة لزيادة الضرائب أو زيادة التعريفات المفروضة علـى         المشروعات دون   
البنية الأساسية أو تحميل المواطن أعباء إضافية ، فكان الاتجاه نحـو القطـاع     

  )١( .الخاص ليشارك في عملية التمويل
وقد حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير منِ قبل            

 اعتماداً علي أن عملية النمو الاقتـصادي        ،الم  الحكومات في مختلف أنحاء الع    
والاجتماعي تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات            
وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية           

  .تتولى إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها
ات وصعوبات فـي تحقيـق الأهـداف         واجهت التنظيمات المؤسسية تحدي    لقد

  التنموية بالمستويات الطموحة والمستهدفة ، لذلك تسعي الحكومات إلي تبنـي          
  ـــــــــــــــــــــــــ

محمد صلاح يوسف عفيفي ،المشاركة بين الاستثمار العام والخاص بالتطبيق علي قطاع النقل ، رسالة ماجستير ، كلية تجارة جامعـة   ـ  ١
      ١٠ ، صـ٢٠١١بنها ،  
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نظم الشراكة التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل            
المشروعات والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمـة أغراضـها علـي            

  )١( .أساس مساءلة شفافة ومنفعة متبادلة
هناك كثير من دول العالم قامت بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنيـة             

 فـي ماليزيـا   و ،   ية وتعتبر بريطانيا من الدول الرائدة في هذا المجـال         الأساس
 أو الشراكة بـين   BOTاتسمت التجربة بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بنظام

 بحيث أن    ، القطاعين العام والخاص بالنجاح في كسب وتأهيل الموارد البشرية        
 الجهاز الحكومي   العامل الأساسي في نجاحها كان الانطلاق بوعي مفاده تأهيل        

      )٢( .، والتغلب علي المشاكل التي تحد من الدور المنوط به 
وفي المملكة العربية السعودية نتيجة الضغوط المتزايدة التـي تعرضـت لهـا          

الأمـر   أسعار البترول المصدر الرئيسي للدخل     الموازنة العامة بسبب انخفاض   
ريع البنية الأساسية ومـع     الذي انعكس علي تناقص استثمارات الدولة في مشا       

تنامي الطلب علي الخدمات العامة وتوسعة وتطوير البنية الأساسية تم الأخـذ            
بمبدأ المشاركة مع القطاع الخاص بالمملكـة فـي تطـوير وتـشغيل البنيـة               

     )٣(.التحتية

العجز الكلي بالموازنة العامـة للدولـة       ( فيوفي مصر حيث الارتفاع مستمر      
ووصـل إلـى       )٢٠٠٦/٢٠٠٧مليار جنيه عام    ٥٤,٧( ن  حيث كان ما يقرب م    

وكذا مستوى الدين العام الذي كـان       )٢٠١١/٢٠١٢ مليار جنيه عام     ١٦٦,٧( 
  مليار ١١٤٢,٩( ووصل إلى   ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مليار جنيه تقريبا عام      ٥٤٩,٧(

  )   ٤(.))٢٠١١/٢٠١٢جنيه تقريباً عام 
  ــــــــــــــــــــــــــ

،  ٢٠١٠ دبـي،  أبريـل    حكومـة اع العام والقطاع الخاص ، إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية ، دائرة المالية ،           الشراكة بين القط  ـ  ١
  ٣صـ  

 ، ،  BOT دراسة بهدف شراكة حقيقية تقوم علي فكرة التكامل والإنصاف والعدالـة ، توصـيات لتفعيـل قـانون ال     جريدة القبس، -٢
                             ٢٠١٠الكويت ، يناير 

   ١٧٢ ، ص ٢٠٠٩وزارة الاقتصاد والتخطيط إنجازات الخطة التاسعة ، المملكة العربية السعودية ،  -٣
   ،  وزارة المالية٢٠١٢ / ٢٠١١ حتى ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦البيان المالي للموازنة العامة للدولة في الفترة من  -٤
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بنية التحتية الاقتصادية   التمويل اللازم لمشروعات ال   أدى إلى تزايد أعباء توفير      
 قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة جديدة طويلة الأجـل     ، لذا   والاجتماعية  

تفعيل الشراكة مع القطاع الخـاص بهـدف        وذلك من أجل    ،   ٢٠٠٦ عام   منذ
 .التوسع في مشروعات البنية التحتية وتحقيق الأهـداف التنمويـة المنـشودة           

كة القطاع الخـاص فـي مـشروعات    بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم مشار   
  ). ٢٠١٠ لسنة ٦٧قانون رقم (البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة 
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  :أهمية الدراسةب ـ 
جاءت أهمية دراسة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر مـن             

نموية المـستهدفة   أهمية الشراكة في حفز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الت        
  .المستديم في الموازنة العامة للدولة وزاد من هذه الأهمية العجز

تزايد هذا العجز سنويا وقصور المـوارد الماليـة للدولـة عـن الوفـاء        ومع  
باحتياجات المواطنين التي تتزايد باستمرار  في مختلـف مجـالات الخـدمات      

ن حيث الكم ولكـن مـن       والحاجة إلي توفير هذه الخدمات ليس فقط م        العامة،
حيث الجودة والكفاءة وذلك في إطار الاتجاه نحـو إفـساح المجـال للقطـاع               

  .الإنتاجية والخدمية الخاص من أجل مشاركة أكبر في كافة المجالات
  : مشكلة الدراسةج ـ

 واجههـا   تتلخص مشكلة البحث في التعرف على المعوقات والمـشاكل التـي          
قطاع العام والخاص والتي أدت إلى التأخير       برنامج مشروعات الشراكة بين ال    

أو التراجع عن تنفيذ العديد من مشروعات الشراكة ، ومـن ثـم حالـت دون           
  .تحقيق الأهداف المأمولة من هذا البرنامج 

في ظل الظروف الاقتـصادية والاجتماعيـة        كما أن الواقع المصري الحالي     
 عـدم   يشير إلـي  ،   يناير ٢٥والسياسية والأمنية التي تمر بها مصر بعد ثورة         

  .استقرار الأوضاع وعدم وجود مناخ استثماري جيد 
إن القطاع العام في مصر كان هو القطاع المنوط بـه القيـام بالمـشروعات               
القومية والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى روؤس أمـوال           

لانخفـاض  ضخمة ، لذا كان القطاع الخاص يحجم عن هـذه المـشروعات             
  . ربحيته

 فإنها تحاول البحث عن إجابة لمجموعـة        أهدافهاوالدراسة في سبيلها لتحقيق     
  : من التساؤلات نعرضها فيما يلي
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ـ ما مدي تحقيق مشروعات الشراكة بين القطاع العـام والخـاص المنفـذة              
مدي كفاءتهـا وفاعليتهـا فـي        ؟ وما هو     والجاري تنفيذها لأهدافها المخططة   

  الأهداف ؟تحقيق تلك

ـ ما هو موقف مشروعات الشراكة المخطط تنفيـذها فـي ظـل الأوضـاع         
  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن ؟

ويمكن الإجابة علي هذين السؤالين من خلال طرح مجموعة أخري فرعية من          
  :الأسئلة نذكر منها 

ر وجذب اسـتثمارات القطـاع الخـاص        ـ هل التوقيت الحالي مناسب لتطوي     
 المحلى والأجنبي ؟

ـ ما هي السبل و السياسات والحوافز التشجيعية التي يمكن للحكومة تقـديمها             
 في سبيل جذب تلك الاستثمارات ؟

ـ هل هناك بدائل للشراكة مع القطاع العام بديلاً للقطاع الخاص كـأن نلجـأ               
ناسبة لاستغلال الودائـع المتاحـة      للبنوك الوطنية أو نحاول إيجاد تشريعات م      

 كبديل عن استثمارات القطاع الخاص؟

 ـ هل يمكن الاستغناء الكامل عن الشراكة حالـة تـوافر بـدائل لهـا مثـل                
  ؟)إعادة هيكلة الإنفاق العام/ زيادة المدخرات/ الاقتراض الحكومي(

ـ هل هناك قيود علي مـشاركة رأس المـال الأجنبـي للبنيـة التحتيـة ذات                 
  حساسية؟ال

 وما هي احتمالات آثاره السلبية سياسياً واجتماعيا واقتصاديا ؟

ـ هل هناك أساليب رقابية أكثر فاعلية علي مشروعات الشراكة التي يـتم أو              
  مخطط تنفيذها ؟ 

لتنظـيم مـشاركة    ) ٢٠١٠ لـسنة    ٦٧قانون  ( ـ هل البيئة التشريعية الحالية      
ة والخـدمات والمرافـق العامـة      القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسي     

  يصلح لتشجيع تنفيذ مشروعات الشراكة وتوسعاتها المستقبلية؟
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ـ هل تطبيق اللامركزية في اختيار الأولويات لمشروعات الشراكة سـتكون           
 أكثر واقعية من تحديدها مركزياً ؟

ـ إلي أي مدى يمكن الاستفادة من التجارب الدولية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة             
  عات الشراكة في مصر ؟مشرو

 :د ـ أهداف الدراسة
نـوجز أهـداف   ، في ضوء ما سبق عرضه من مبررات لإعداد هذه الدراسة        

  ـ :الآتيالدراسة في 
ـ تقييم تجربة الشراكة المصرية بين القطاع العام والخاص للوقوف علي أهم            

ها الإيجابيات والسلبيات في مشروعات وبرامج الشراكة التي تم وجاري تنفيـذ          
وقفـت أمـام تحقيـق أهـداف تلـك البـرامج             والمعوقات والمشاكل التـي   

  .والمشروعات
 لمستقبل الشراكة في مصر في ظل الظروف الحاليـة           ورؤية ـ وضع تصور  

لتجارب الدولية فـي مجـال       ل سترشاد بالنماذج المثلي  الا ومحاولة.والمستقبلية
بلا وبما يتوافـق  الشراكة عند تنفيذ برامج ومشروعات الشراكة في مصر مستق     

  .مع الظروف والبيئة المصرية 
 :ه ـ حدود الدراسة

سوف تتناول الدراسة بشكل عام مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع           
الخاص، ولكن سيتم التركيز على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص منـذ          

، وبعد  ٢٠٠٦نشأة الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية          
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنيـة الأساسـية           صدور  

 حتى وقت الانتهـاء     )٢٠١٠ لسنة   ٦٧قانون رقم   (والخدمات والمرافق العامة    
  . ٢٠١٧من إعداد الدراسة 
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  :و ـ منهج الدراسة
  :سوف تعتمد الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها علي 

بيانات المستقاة من مصادرها الأوليـة والثانويـة ،         المنهج التحليلي الوصفي لل   
  . الدول  بعضوكذلك المنهج المقارن بدراسة تجارب

كما تعتمد الدراسة على المنهج التطبيقي مـن خـلال المقـابلات الشخـصية              
وذلك بجانـب عقـد لقـاءات مـع         ،  لمجموعة من المعنيين بقضية الشراكة      

ري تنفيـذها فـي إطـار قـانون         المسئولين بمشروعات الشراكة التي تم وجا     
  .لشراكة بوزارة المالية لوحدة المركزية الالشراكة وكذلك مع المسئولين ب
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   ـ عرض موجز للدراسات والأدبيات المرجعيةز
  ـ :تمهيد 

إن دراسة أي نظام من أنظمة الاستثمار ولاسيما الشراكة بين القطـاع العـام              
طرق إلي الدراسات السابقة فـي هـذا المجـال          والخاص يتطلب في البداية الت    

ومعرفة أهداف تلك الدراسات وما توصلت إليه من نتـائج وتوصـيات حتـى         
  -:تكتمل الاستفادة،  وفيما يلي نستعرض بعضاً من هذه الدراسات 

  :  دراسات باللغة العربية١-١
 يةالبن مشروعات لتشييد كآلية البوت الكريم،أسلوب عبد البشير،  صلاح محمد

 جامعـة  وإدارية، اقتصادية مختارة ، أبحاث وعربية دولية التحتية ، تجارب
  .٢٠١٥ يناير عشر، السابع الجزائر العدد الشلف
 مـشاركة  صور من أهم يعتبر الذي الملكية ونقل والتشغيل البناء نظام بدراسة

 ولقـد لقـي   التحتية، البنية مشروعات وإدارة وتحديث إقامة في الخاص القطاع

 المـالي  العبء تخفيف في أهمية من له لما العالم دول من كثير في كبيراً ولاقب

 أمـام  المجال فتح أخرى جهة ومن منها، النامية خاصة للدول العامة للموازنات

 مـشروعات  خاصة العامة المشروعات مجال في كفاعل جديد الخاص القطاع

  .للدولة حكراً كانت التي التحتية البنية
 - :التالية النتائج إلى ةالدراس تتوصلو

 التحتيـة  البنية مشروعات تنفيذ في والمتقدمة النامية الدول قبل من توجه هناك

 المجـالات  جميـع  وفـي )  BOT  (الملكيـة  ونقل البناء والتشغيل نظام وفق

  .ضخمة أموال تتطلب التي والمشروعات
 الملائمتين، انونيةالق والبيئة الاقتصادية البيئة توفر يتطلب النظام هذا ن تطبيقإ

 ماليـة  وأسـواق  بنوك من التمويل مصادر بتوفر يتعلق فيما فالبيئة الاقتصادية

 تحمـي  التـي  القانونيـة  بالتشريعات الأمر فيتعلق البيئة القانونية أما وغيرها،
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 التـشغيل  فـي  الامتياز حق تعطي والتشريعات التي الأجنبي خاصة المستثمر

 . تالتشريعا من وغيرها والتسيير

 علـى  المالي العبء تخفيف :منها النامية للدول المزايا بالنسبة من الكثير توفير

 تشغيل خلال من البطالة من التخفيف الحديثة، التكنولوجيا نقل موازناتها المالية،

 القيام مخاطر الخاص القطاع تحميل المالية، الأسواق المحلية، تنشيط العاملة اليد

   .بالمشروع
 الاسـتثمارات   قاعدة توسيع إلى الملكية ونقل والتشغيل البناء مشروعات تهدف

 هـذا  إلـى  تلجـأ  فالحكومات التحتية، البنية في بالاستثمار يتعلق الخاصة فيما

 والمتعلقة الكبرى التنمية مشروعات استكمال في اتقبتواجه ع عندما الأسلوب

   .التحتية البنية بمشروعات
 والتـأميم  القـوانين  كتغييـر  السياسية لمخاطرا من الأكبر الجزء الدولة تتحمل

 المـشروع  شـركة  أو الدولة تلزم التي الاتفاقيات حالات وكذا بعض وغيرها،

  .المادي لذلك ودفع المقابل الخدمة أو بشراء المنتج
 البنية خدمات لتوفير إستراتيجياً بديلا والخاص العام القطاعين بين الشراكة تعد

 من والخاص العام القطاعين بين للجهود  هناك تكاتفعندما يكون التحتية وذلك

  .رفاهيته وتحقيق للمجتمع الموجهة جودة الخدمات من الرفع أجل
 حـسب  يكون وهذا التحتية البنية مجال في الخاص القطاع تدخل درجة تختلف

 بـين  الشراكة وتساعد، التحتية البنية مشروعات لتنفيذ الملائم أسلوب الشراكة

 الدولـة BOT الملكية ونقل والتشغيل البناء نظام وفق والخاص امالع القطاعين

 بـذلك  فهي ، ميزانيتها العامة خارج جديدة اقتصادية هياكل بناء مواصلة على

   .الميزانية في عجز إحداث دون للمجتمع جديدة اقتصادية توجه موارد
 بنـاء ال نظام وفق والخاص العام القطاعين استثمارات الشراكة بين تواجهكما 

 الخـاص  القطاع يتحملها المخاطر من مجموعة BOT الملكية ونقل والتشغيل
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 الـسياسية  المخـاطر  أما العائد، وحسب ارتفاع عليه التعاقد تم ما حسب وذلك

 .تتحملها التي هي فالدولة

سنوسي بن عومر ، فعالية الاستثمار المباشر في الجزائر ، تقيـيم تجربـة              
سالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الشراكة قطاع عام ـ خاص ، ر 

  .٢٠١٤-٢٠١٣أبي بكر بلقايد ـ تلمسان ،الجزائر ، 
استهدفت الدراسة كيفية مساهمة الشراكة في تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر          

 ومدى فعاليتها كخيار استراتيجي ، وذلك في ضوء عدة فروض وهي الرغبة

 إلي متزايد بشكل الحكومات تدفع اعلي وبكفاءة أفضل خدمات علي الحصول في

  .عالية بجودة العمومية الخدمة لتقديم خاص– عام قطاع شراكة تبني
 أجل من للتعاون سواء للشراكة تلجأ الاقتصادية المؤسسة تجعل أسباب عدة هناك

 والخبرة التكنولوجيا على الحصول أو ، المنافسة تجنب أو السوق على السيطرة

   .البطالةوامتصاص  اللازمة
 وصيغة شكل حسب الاقتصادية المؤسسة على الشراكة وأثار نتائج كما تختلف

 العام القطاع لدي التي والتقنية البشرية المالية الموارد  ومحدودية،الشراكة عقد

 الخدمـة  تنميـة  على وقادرا فعالا استراتيجي الشراكة كخيار اعتبار إلي أدت

 .العمومية 

 :ائج الآتيةوقد توصلت الدراسة للنت

 العام والخاص   الشراكة بين القطاع لعلاقات المنظم القانوني الإطار ـ وضع

  . معرقلة تكون أن شأنها من التي الآثار السلبية من العديد لتفادي
 كفـاءة  يـضمن  بمـا  التنمية في شريك كل دور تحدد التي العامة الأطر وضع

  .الأطراف كافة بين التنسيق والتكامل
 القطـاع  مع الشراكة عند الأخرى الدول خاضتها التي الناجحة بالتجار حصر

 .       عنهـا  الناجمة سلبياتها وتجنب إيجابيتها من والاستفادة وتقييمها ، الخاص
     رـالأط إعداد بعد إلا اصـالخ القطاع إلى امـالع القطاع من الانتقال دمــ ع
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 الأجهـزة  إنـشاء  وكـذلك  الشراكة، هذه لإنجاح اللازمة والمؤسسية التشريعية

 الكفاءة من عال بقدر الأطر بتلك الواردة القواعد والالتزامات هذه لتنفيذ اللازمة

 .والنزاهة

 القطـاع  مـع  بالـشراكة  المعنية الحكومية الجهات بتدريب الاهتمام ـ وجوب

 وقت أسرع وفى فعال بشكل اللازمة الدراسات إعداد نحو يضمن على الخاص

  .الخاص والقطاع الدولة بين جاح المفاوضاتن يضمن بقدر ممكن
 والإدراك الـوعي  درجة رفع والعمل على البيروقراطية القيود من التخفيف ـ

 المناسـب  الخـاص  الشريك واختيار .التنمية في الخاص كشريك القطاع بدور

 الثقافة وتغيير الخاصة أساليب الإدارة لنقل الظروف وتهيئة المناسب الجو وخلق

 الإداريـة  تراجع الكفاءة في سببا كانت التي القيم بعض على  والقضاءالإدارية،

 .عامة كل ذلك سيعمل على تحقيق الأهداف المنشودة بصفة التنظيمي والأداء

ريهام إبراهيم مدحت سيد ، الأبعاد الاقتصادية لشراكة القطاع العام والخاص           
 الاقتـصاد،   في مصر ، رسالة ماجستير في الاقتصاد ، كلية التجـارة قـسم            

   .٢٠١٢جامعة عين شمس ،
استهدفت الدراسة التعرف علي مدي إمكانية توزيع المخاطرة بـين أطـراف            
الشراكة للقطاعين العام والخاص في مصر ، ودراسة مدي إمكانيـة خفـض             
عجز الموازنة العامة في جمهورية مصر العربية من خلال مشاركة القطـاع            

عكاس مشاركة القطـاع الخـاص فـي        التعرف علي ان   ، وذلك بجانب     الخاص
  .الخدمات العامة في مصر علي جودة الخدمة

دراسة أثر شراكة القطاعين العام والخاص في مصر علي حجم الاسـتثمارات          
  .المنفذة وما تخلقه من فرص عمل في السوق المصري 

    استخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل البيانـات المـستقاة مـن            
   الأولية والمنهج المقارن بدراسة تجارب مقارنة من الدول العربيةادرهامص

  .ودول أجنبية مثل انجلترا وتشيلي  
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  :وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج والتي منها
ـ ساهمت مشروعات الشراكة في مصر في رفع العبء عن الموازنة العامـة   

ديدة ومن ثم خفض معـدل      نتيجة لزيادة الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ج       
البطالة ، كما أنه في ظل حجم الإنفاق المتاح حاليا علي التعليم والصحة لتوفير              
الخدمات للجميع ودخول القطاع الخاص كشريك في تقديم تلك الخـدمات مـا             

  . زال هناك عدم كفاءة في تقديم تلك الخدمات في ظل الشراكة 
ى مثل إنشاء محـور روض  ـ إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات كبر   

الفرج ومعالجة مياه الـصرف الـصحي بالقـاهرة الجديـدة وغيرهـا مـن               
المشروعات يعمل علي نقل جزء من المخاطر التي يواجهها القطاع العام إلـي         

  . القطاع الخاص
ومن خلال استعراض التجارب الدولية القائمة وجد أن هناك فجوة بين الجانب            

ي الشراكة حتى في الدول الأكثـر تطـورا مثـل           النظري والجانب التطبيقي ف   
المملكة المتحدة بسبب تعقد إدارة الشراكة وحداثة ممارستها وتفـرع أوجههـا            
وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتداخلها بعضها مع بعض، إلا أنـه يمكـن            
القول بأنه في الوقت الذي قطعت فيه ممارسة بناء الشراكات بـين القطاعـات      

وفي الوقت الذي أخذت الشراكة في       ،    الدول المتطورة شوطا بعيداً    المختلفة في 
هذه الدول تقتحم مجالات كانت حكراً علي الإدارة العامـة أو الحكومـة فـإن          
ممارسة الشراكة في الدول العربية ومن بينها مصر ما زالت تخطو خطواتهـا             

  .      الأولي 
 العربية أنها ما زالت     وتلاحظ من خلال استعراض تجارب الشراكة في الدول       

حديثة العهد وفي بداياتها وما زال معظم الشراكات في الدول العربية تعاقديـة             
 أي أن الشراكة لـم تـصل   ،أو بالأحرى قائمة علي أساس التخصص الوظيفي      

بعد إلي حد التعاون والتكافؤ وأظهرت الشراكة أن الممارسة المنفردة لن تحقق            
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 وأن الكفاءة المنشودة في إدارة أنشطة المجتمـع         الأهداف التنموية والتطويرية  
  . تعتمد علي الشراكة وتؤدي إلي تحسين جودة السلع والخدمات وتوفرها 

منى عمر محمد ، دور الإنفاق العام علي التعليم في رفع جودته في مـصر ،              
رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، قسم الاقتصاد ، جامعـة عـين شـمس ،                 

٢٠١٢ . 
احثة موضوع التعليم كركيزة أساسية للنهوض بـالمجتمع اقتـصاديا          تناولت الب 

واجتماعيا وأوضحت أهمية الاستثمار في التعليم لما لـه مـن عوائـد ماديـة        
واجتماعية وعلمية تفوق تكلفته وركزت في الدراسة علي تحسين جودة التعليم           

فـاءة  من خلال التعرض للمشكلات التي تعوق التعليم ومدخلاته من تحقيق الك          
كـان مـن أهـداف       ، و  الداخلية للنظام التعليمي بشقيه الجامعي وقبل الجامعي      

  : الدراسة الاستفادة من محاور التطوير المقترحة لإصلاح التعليم والتي منها
  ـ التوجه نحو اللامركزية في التعليم

  .ـ التعرض للشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم 
ستخدام نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص       وافترضت الدراسة أن ا   

يؤدى لجودة العملية التعليمية ، ويعمل هذا النموذج علي تخفيف الوطأة التـي             
  .تواجهها الميزانية من نفقات عالية موجهة لقطاع التعليم 

  :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج والتي منها 
لي تحسين جودة التعليم،فضلاً    أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل ع       

من خلال قيام القطـاع الخـاص ببنـاء         ( تخفيف العبء عن الموازنة العامة      
المدارس والمساهمة في إنشاء الجامعات، وتوفير بعض الخدمات، وتخفـيض          
) تكلفة البناء وتكلفة الحصول علي بعض الخدمات، وتوافر الخبرة الدولية لديه            

  .  لال المنافسةأيضا ضمان جودة الخدمة من خ
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ياسمين محمود محمد الجزار ، بدائل التمويل الحكومي لمـشروعات البنيـة            
رسالة ماجـستير  ) نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص  ( الأساسية  

   .٢٠١١في الاقتصاد ، جامعة القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
تطورات والمتغيـرات العالميـة     تحددت أهداف الدراسة الأساسية في معرفة ال      

واضح علي نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخـاص ،           التي تؤثر بشكل  
مع التركيز علي مميزات الاعتماد علي  القطاع الخاص فـي مجـال تنميـة               
وتمويل مشروعات البنية الأساسية ، وذلك بجانب تقييم نتائج اسـتخدام بـدائل          

ية الأساسية ، من خلال نماذج الشراكة بـين         التمويل الحكومي لمشروعات البن   
   .القطاعين العام والخاص 

استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال محورين ، الأول دراسة           
نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في أكثـر مـن مجـال  ، أمـا              

لخبرة في مثـل    المحور الثاني فيعتمد علي تحليل التجارب الدولية للدول ذات ا         
هذه المجالات ، للوصول إلي إطار يجمع بين البعد النظري والبعـد التطبيقـي     

  .ومن ثم الاستفادة منه في تناول الحالة المصرية 
  .   وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج نذكر منها ما يلي

ـ أن أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر ومنها مشروعات            
وغيرها تخفف من العبء الواقع على كاهل الدولة فـي تمويـل    B.O.T ال 

مشروعات البنية الأساسية وتحقق عائد اقتصادي أفضل، وتقلـل مـن نـسبة             
المخاطرة المترتبة على تنفيذ تلك المشروعات ، كما أن الأسـس التـي يـتم               

مت الاعتماد عليها في اختيار الشركات المنفذة لمشروعات الشراكة قـد اتـس           
بالشفافية والوضوح وخلقت جو من المنافسة بين المتقدمين واختيـار شـركة            

  .المشروع في فترة قصيرة نسبيا ، ومن ثم تحققت مزايا المنافسة
ـ أن الإقبال المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب على الـدخول فـي             

   يعكس  ،اكةالمناقصات المطروحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظام الشر
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 . درجة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري 

ـ تطور الدراسات والأبحاث في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص            
كان له أكبر الأثر في النهوض بالمشروعات المنفذة بنظام الشراكة مما دعـي             
إلي ضرورة تقييم التجربة المصرية بشأن الشراكة مع القطاع الخـاص فـي             

وهـذا  )  مياه وصرف صحي – موانئ – نقل   -كهرباء  ( من المجالات   العديد  
يتيح الفرصة أمام صانعي القرار الاقتـصادي فـي مـصر للاسـتفادة مـن               

  .الايجابيات والسلبيات الناتجة عن تنفيذ هذه المشروعات 
ـ فاعلية تطبيق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعـض            

إمكانية تعميمها علـى جميـع القطاعـات ، وكـان           القطاعات ودراسة مدى    
  . للمشروعات التي تم تنفيذها بنظام المشاركة آثاراً جيدة من الناحية البيئية 

المشاركة بين الاسـتثمار العـام والاسـتثمار        ( محمد صلاح يوسف عفيفي     
، رسالة ماجستير في الاقتصاد ، كليـة        ) الخاص بالتطبيق على قطاع النقل      

   . ٢٠١١قسم الاقتصاد ، جامعة بنها التجارة ، 
  : تسعى الدراسة لتحقيق هدفين رئيسيين هما

التعرف على دور المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في تطوير           
المصري ولاسيما دورها في تطوير قطاع النقل من خـلال دراسـة             الاقتصاد

امج جديد للمشاركة بين    حالته في ظل تلك المشاركة ، والعمل على اقتراح برن         
الاستثمار العام والاستثمار الخاص لتعبئة الفائض الادخاري المصري ومن ثم          
زيادة كل من الاستثمار العام والاستثمار الخاص بهدف زيادة النمو الاقتصادي           

  .المحقق في الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين 
من محورين ، الأول يعتمـد علـى        تقوم منهجية الدراسة على تناول القضية       

تحديد الحالة المثلي لنماذج المشاركة عموما وفي مجال خدمات النقـل بـصفة       
خاصة من خلال الأدبيات النظرية ، والثاني يعتمد علي تحليل التجارب الدولية            
للدول ذات الخبرة في هذا المجال ، للوصول إلى إطـار يجمـع بـين البعـد                 
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من ثم الاستفادة من هذا الإطار في تنـاول الحالـة           النظري والبعد التطبيقي و   
  .المصرية 

توصلت الدراسة لنتائج خاصة بقطاع النقل تتمثل في أن عدم نجاح مشروعات            
الشراكة في قطاع النقل في مصر يرجع لمجموعة من الأسـباب منهـا عـدم            
التوزيع الأمثل للمخاطر بين طرفي الشراكة، وارتفاع الضرائب على الـدخول        

والخاصة بقطاع النقل بصفة عامه ، وفى حالة قطاع الطـرق           ،  الاقتصاد  في  
تمثلت الأسباب التي ساعدت على عدم نجاح مشروعات الشراكة في الطـرق            
في عدم التأكد من عائدات رسوم استخدام الطريق لعـدم قبـول مـستخدمي               

 بالإضافة إلى عدم التيقن مـن الأحجـام        ،الطريق لمستويات عالية من الرسوم    
المرورية المستقبلية المتوقعة وهـذا يعنـي قـصور فـي دراسـات جـدوى        

  .        المشروعات 
وقد أشارت الدراسة إلى تركز معظم المشروعات التي تمت بنظام الشراكة في            
قطاع النقل في القطاع الفرعي للمطارات والموانئ البحريـة علـى حـساب             

رق والـسكك الحديديـة ،      المشروعات التي تم تنفيذها في القطاع الفرعي للط       
وذلك على الرغم من الأهمية النسبية للقطاعين الأخيرين في تحـسين معيـشة        

  . المواطنين 
كما تبين التركز القطاعي والعددي للمشروعات في قطاعي النقل والاتصالات          

،  ) BOO (  ، وكانت نوعية العقود بين النوعين هي البناء والتملك والتشغيل         
  . ، وكذلك عقود الإدارة  )BOT( ثم نقل الملكية  البناء والتشغيل 

وقد أوصت الدراسة بأن الاستفادة الكاملة من مزايا نماذج الشراكة في قطـاع             
علي تلـك النمـاذج   cost/benefit)  (العائد /النقل تقتضي تطبيق تحليل التكلفة

 والذي يتمثل في خفض تكلفـة تـوفير الخـدمات           ،بحيث تحقق الغرض منها   
 وتعظيم العائـد المحقـق منهـا        ، وتخفيف العبء علي الموازنة العامة     المقدمة

وخاصـة التـي كانـت      ،  فالتجربة الدولية تشير إلي أن معظم نماذج الشراكة         
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تعتمد علي الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتمويل والبنـاء       
عـاة الـضوابط     إذا ما تـم مرا     ،كانت ذات آثار إيجابية علي أداء قطاع النقل       

  .المطلوبة ومراعاة حسابات التكلفة والعائد عند التطبيق
كما أن معظم المشاكل قد تظهر في حالة عدم مراعاة تلك الضوابط وفي حالة              

  . تفشي الفساد في المنظومة التي تتولي إدارة نماذج المشاركة 
التنظيم القانوني لنظم مشاركة القطاع العـام  ( شهاب فاروق عبد الحي عزت  

رسالة ماجـستير،   ) والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية        
  . ٢٠١٠كلية الحقوق، جامعة القاهرة 

استهدفت تلك الدراسة بيان مفهوم وكيفية التنظيم القانوني لمشاركة القطـاعين           
ويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ، كذلك بيان مـا          العام والخاص في تم   

لهذا النظام من مزايا وما يكتنفه من صعوبات حتى يتسنى لنا معرفة صـلاحية    
هذا النظام للوفاء بالدور المنوط به ، بجانب البحث عن إيجاد أفضل الحلـول              

من خـلال اسـتعراض    ، التشريعية الخاصة لوضع تنظيم فعال لنظام الشراكة     
تشريعات المختلفة التي اهتمت بتنظيم مشاركة القطاعين العام والخاص فـي           ال

  .تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية
كما استعرضت الدراسة التجربة المصرية فـي مـشاركة القطـاعين العـام             

  .والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية 
  ـ:كر منها ما يليوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذ

ضرورة توافر الإطار القانوني الملائم الذي يكفل التطبيق الآمن للشراكة مـع            
 لـسنة   ٦٧القطاع الخاص ، وهو ما تحقق مع صدور قانون الـشراكة رقـم              

 ، والذي أعدته الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخـاص التابعـة             ٢٠١٠
التـشريعية ويتـضمن الأسـس       والذي يقضى على التعدديـة       ،لوزارة المالية 

  .التشريعية للمشروعات الممولة عن طريق القطاع الخاص 
     اعـاص ، في قطـرار الشراكة مع القطاع الخـاذ قـدم التسرع في اتخـع
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 استراتيجي ما إلا بعد وضع الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هـذه           
 في هذا القطاع هـي أنـسب    والتأكد من أن مشاركة القطاع الخاص   ، الشراكة

  .       الحلول أو الخيارات الواجب إتباعها 
التأكد من أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تعود علـى الدولـة بمنـافع               
اقتصادية واجتماعية وفنية ذات مرود عـال ، مـن خـلال التأكـد مـن أن                 

بمـا   و ،المشروعات سوف يتم بناؤها وتمويلها وتشغيلها وفقا للخطة التنمويـة         
  .يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة 

ن شراكة القطاع الخاص سوف توفر فرص عمل حقيقية وتـدريب العمالـة             إ
  . الوطنية على استخدام التكنولوجيا المستخدمة في البناء والتشغيل 

ضرورة إنشاء أجهزة رقابية داخل كل قطاع للرقابة على أدائه فـي تـشغيل              
ه الالتزام الكامل بأداء الخدمات وفقا للعقود       المرفق المعنى على نحو يراعى في     

المبرمة، كما أن الشفافية والحيادية في اختيار المستثمرين وفى إجراءات طرح           
العطاءات وفى أسلوب الاختيار وعدم الاعتماد على العـروض الماليـة فقـط      

  . أمور كلها ضرورية لنجاح عملية المشاركة
سيين لتحفيز النمو والعدالة في مـصر ،    الشراكة بين  الدولة والفاعلين الرئي     

،  ) ٢١٨( معهد التخطيط القومي ، سلسلة قضايا التخطيط والتنميـة رقـم            
   . ٢٠١٠فبراير 

استهدفت الدراسة إبراز أهمية وجدوى الشراكة بين أطرافها المتمثلة في الدولة           
يـة فـي    وكذا الكيفية التي يتم بها إدارة التنم    ،والقطاع الخاص والقطاع المدني   

ظل الشراكة حيث تفترض الشراكة حدوث الاندماج فـي الاقتـصاد العـالمي         
والانفتاح علي الثقافة العالمية وما يستلزمه ذلك من ترتيبات تتمثل في تحريـر             

 والاعتماد علي قوى السوق وتفكيك القطاع العام وانسحاب الدولـة           ،الاقتصاد
  . وتعزيز الحريات

   لي والعربيـارب علي المستوى المحـرض مجموعة من التجـتطلب ذلك ع



للدراسة العام الإطار  

 

 - 20 - 

 والخروج منها بالدروس المستفادة التي يتم السير في ضوئها ولكـن        ، والدولي
مع الاحتفاظ بالشكل الذي يميز البيئة المـصرية ، كمـا اسـتهدفت الدراسـة               
توضيح مدى انعكاس الشراكة بين أطرافها علي تحفيز النمو وتحقيق العدالـة            

  .    في مصر 
  :توصلت الدراسة إلي عدة نتائج والتي منها ما يليولقد 

أهمية بناء علاقات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الاستثماري وذلك مـن            
 وأن الشراكة ليست سوى      ، خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص      

مجموعة علاقات مؤسسية بين الحكومة والفـاعلين المتعـددين فـي القطـاع        
  .تثماري والمجتمع المدني الخاص الاس

هناك مخاطر في الشراكة تتمثل في المشاكل المرتبطة بالمنافسة علي حـساب            
وزيادة  التكلفة في بعض     ،  الحاجات المجتمعية وبالتهميش الاجتماعي والبطالة      

الخدمات ، وعلى الرغم من أن علاقة الشراكة بين الدولة والمجتمـع المـدني             
 تعاونيا هي علاقة لها جذور قديمـة متغلغلـة فـي            سواء أكان قطاعا أهليا أو    

المجتمع المصري ، إلا أنه لا توجد برامج شراكة محددة وواضـحة المعـالم              
  .تضع تصور مستقبلي لشكل هذه العلاقة 

عبد االله شحاتة خطاب ، المشاركة بين القطاعين العام والخاص فـي تقـديم              
المصرية ، المركز المـصري     الدروس المستفادة للحالة    : الخدمات التعليمية   

   .٢٠٠٨ سبتمبر ١٣٩للدراسات الاقتصادية ، ورقة عمل رقم 
حاولت الورقة دراسة أبعاد قضية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كآلية           
من الآليات التي تستخدمها الدولة في تقديم الخدمات العامة خاصة في مجـال             

انيات تلـك الآليـة فـي الحالـة         الخدمات التعليمية ، وذلك للتعرف علي إمك      
. المصرية من خلال الاستعانة بأدبيات اقتصاديات المشاركة والخبرة الدوليـة           

وقد أشارت الدراسة إلي أن هناك توجها عاما في دول العالم نحـو الاسـتعانة         
  بإمكانيات القطاع الخاص التمويلية والتكنولوجية والإدارية في توفير الخدمات 
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  .  رقابة وإشراف وتوجيه الدولة التعليمية في ظل
إذ يسمح تطبيق نماذج المشاركة المختلفة بأن توفر الدولة الخدمات العامة مع            و

توزيع الأعباء المالية علي فترات زمنية معينة تحددها مدة التعاقد مع القطـاع             
وهو ما يترتب عليه اتجاها نزوليا في حجـم الاسـتثمارات العامـة           ،   الخاص

  .لاستثمارات في مجالات البنية الأساسية بصورة خاصة بصورة عامة وا
وبالنسبة للتجربة المصرية فقد خلصت الدراسة إلي أن نماذج المـشاركة قـد             

 وتـشجيع   ،شهد تطبيقها في مصر دفعة قوية مع بدء الإصـلاح الاقتـصادي     
 وبعد السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات المساندة للعملية          ، القطاع الخاص 

وذلك لتوفير الخـدمات    ) بناء المدارس والصيانة والتشغيل والتمويل    ( ليمية  التع
  . التعليمية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة في هذا المجال

للتأكد من أن قيـام  ) العائد/التكلفة(وأشارت الدراسة إلي ضرورة تطبيق تحليل       
وغيـره مـن    والـصيانة   ،  القطاع الخاص بتوفير الخدمات التعليمية كالبنـاء        

  . الخدمات أقل تكلفة من البدائل المتاحة الأخرى
ولهذا فإن الدراسة قد أكدت علي ضرورة خلق إطار ملائم لنجاح تلك النماذج             
علي المستوى التشريعي والمؤسسي يراعي خصوصية التجربة المصرية علي         

  .نحو يقلل من مخاطر تطبيقها في مجال الخدمات التعليمية
لي التوسع في نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بتقـديم          وتحفظت الدراسة ع  

. الخدمات التعليمية ذاتها وذلك نظرا لحداثة التجربة فـي الحالـة المـصرية              
ويقترح في هذا الشأن إتباع المنهج التدريجي في منح مزيد من الأدوار للقطاع             
 الخاص في تقديم الخدمات التعليمية في ظل إنشاء هيئـة للاعتمـاد وضـمان             

  .   الجودة
أيمن عبد الحميد شاهين ، تقييم تجربة الـشراكة بـين الحكومـة والقطـاع       
الخاص في جمهورية مصر العربية دراسة حالة لمشروعات توصيل الغـاز ،         

               ةيـالسياس ومـوالعل ادـالاقتص ةـكلي  ، وراهـالة دكتـرس ، يــالطبيع
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   .٢٠٠٨ ، جامعة القاهرة
  :راسة في تمثلت أهداف الد

تحليل وتقييم التجربة المصرية الحالية بشأن التعاقد مع القطاع الخـاص فـي             
مجال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة منها بهدف تصويب          
مسار البرنامج الحالي إذا اقتضت الحاجة ، فضلا عن الاسترشاد بنتائج التقييم            

بلة في مـشروعات توصـيل الغـاز    في تنفيذ خطة الدولة بشأن التوسعات المق  
الطبيعي لأنحاء الجمهورية ، وذلك بجانب الوقوف علي الإيجابيات والـسلبيات   
المحققة من التجربة ، في محاولة لوضع تصور للتعامل مـع مـشكلة دعـم               

  .المنتجات البترولية 
نموذج الأثر  ( واعتمدت الدراسة لتحقيق تلك الأهداف على منهج تحليل النظم          

 "(Impact Model "  ويستخدم هذا المنهج لقياس العوائد والآثار التي أحدثها
البرنامج ، كالعوائد التي حققها البرنامج فيما يتعلق بالوفر المحقق فـي دعـم              
المنتجات البترولية نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محـل المنتجـات البتروليـة ،            

. ا مـن الآثـار المحققـة        وآثار البرنامج المالية والبيئية والاجتماعية وغيره     
واستخدمت الدراسة بعض المؤشرات الاقتصادية كالقيمـة الحاليـة لـصافي           
التدفقات النقدية ، ومعدل العائد الداخلي وذلك لقياس فاعلية برنـامج الـشراكة        

وقد طبق هـذا المـنهج علـى    . في التعامل مع مشكلة دعم المنتجات البترولية 
اع الخاص في مجال مـشروعات توصـيل   التجربة المصرية للشراكة مع القط    

   .      ١٩٩٧الغاز الطبيعي بمدن ومحافظات الجمهورية التي بدأت أواخر عام 
أما بخصوص الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، فقد أظهرت نتـائج             
الدراسة عدم جدوى الشراكة مع القطاع الخاص نظراً لارتفـاع تكلفتهـا دون             

 القطاع الخاص لم تقدم حل لمشكلة التمويل ، بـل          مبرر واضح ، فالشراكة مع    
على العكس فقد أثقلت عاتق الدولة بمزيد من الأعبـاء الماليـة ، ولـم يكـن                 
للشراكة دور واضح وملموس في تنفيذ مشروعات الإحلال حيث يـتم إسـناد             
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معظم أعمال توصيل الغاز الطبيعي من البـاطن للـشركات التابعـة لقطـاع              
 عن السلبيات العديدة التي كشفت عنها عملية التقييم بشأن          البترول ، هذا فضلا   

  .الشراكة مع القطاع الخاص 
 B.O.O.Tالتجربة المـصرية فـي مـشروعات        ( وائل فوزي محمد بدوى     

ودور البنوك في تمويلها مع التطبيق على قطاع النقـل البحـري، المـوانئ              
جامعـة عـين    رسالة ماجستير في الاقتصاد ، كلية التجـارة ،          ) التخصصية

  . ٢٠٠٨شمس 
 فـي   B.O.O.Tيهدف البحث إلي تقييم التجربة المصرية في مشروعات الـ          

القطاعات المختلفة ، مع التركيز علي تجربة مصر في قطاع النقـل البحـري              
  . والتطبيق علي تجربة إنشاء ميناء شمال العين السخنة

ات الــ   وقد توصلت الدراسة إلي نتيجة مفادها أن تجربة تطبيـق مـشروع           
B.O.O.T .        اتسمت بالفاعلية على الصعيد الخارجي وبالمحدودية على الصعيد

  .الداخلي
نجحت تجربة نفق المانش بين إنجلترا وفرنسا بالنسبة         فعلى الصعيد الخارجي   

لمستهلكي الخدمات المقدمة من هذا المشروع لتوافر التمويل الملائـم والـدعم          
في ) دارتفورد(ينما لم تنجح تجربة كوبري      المادي والمعنوي اللازمين لذلك ، ب     

الدولة الأولى نظراً للمغالاة في تسعير خدمات العبور مما ألجأ العابرين إلـى             
استخدام الطرق البديلة ، فإن دولة المكسيك ضمنت الدولة للـشركات المنفـذة             

  . لهذه المشروعات حداً أدنى من الإيرادات 
سوى تطبيقات محـدودة لنمـاذج مـن         لم يشهد الواقع     وعلى الصعيد المحلى  

مشروعات البنية الأساسية الاقتصادية في مجال توليـد الطاقـة الكهربائيـة ،            
وتوفير مياه الشرب ، والموانئ والمطـارات ، والطـرق وسـاحات انتظـار              
السيارات ، اتسمت في مجموعها بمحدودية النتـائج المترتبـة عليهـا نتيجـة         

لب سعر الصرف وضـوابط تحويـل العوائـد         للمشكلات العائدة أساساً إلى تق    
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المستحقة للمستثمرين إلى الخارج ، وتسعير الخدمات المقدمة ، وغياب الرقابة           
المواكبة للتنفيذ والتشغيل ، فضلاً عن عزوف القطاع الخاص المحلـى عـن              

  .الإسهام الجاد في هذا المجال 
طبيق نظـام   ويجب أن نوضح أن تعثر التجربة المصرية الناجم عن سلبيات ت          

يتمثل في اقتـصار المنـافع      ، في مشروعات البنية الأساسية     . B.O.O.Tالـ  
وهذا بالطبع يتولد من عدم خبرة القائمين على مـصالح          ، على شركة المشروع  

وعدم الاهتمام بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التـي تعـود       ، الاقتصاد الوطني 
المستثمر الأجنبي المغـالاة    على الاقتصاد والمجتمع المصري في حين يضمن        

في توفير الجدوى المالية ويساعده في ذلك قوانين الاقتصاد المصري إلى حـد           
  .يضر بالاقتصاد المصري ذاته 

قبول ميناء السخنة من الناحية الاقتصادية       وقد أظهرت نتائج الدراسة العملية    
وذلـك  والقومية والاجتماعية حيث أظهرت الدراسة نتائج ومؤشرات إيجابيـة          

باستخدام معايير الكفاءة المطلقة والكفاءة النسبية وتحليل الأثـر البيئـي واثـر        
) دمياط والدخيلـة    (المشروع من ناحية نقل التكنولوجيا إلى المواني المصرية         

وجذب الاستثمارات إلى منطقة شمال غرب خليج السويس حيث من المخطـط           
ل على تحقيـق المينـاء      مما يد ٢٠٢٠ مليار دولار عام     ١٠٧له أن تصل إلى     

  .لأهدافه على المستوى القومي وعلى مستوى القطاع الخاص 
سميحة فوزي، نهال المغربل، الاستثمار العام والخاص في مصر مزاحمـة أم   

ورقة عمـل    ( ٢٠٠٤، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أبريل       )تكامل
   ).٩٦رقم 

ق الاقتـصاديين حـول أهميـة    أشارت تلك الورقة إلي أنه علي الرغم من اتفا 
الاستثمار كأحد محددات النمو ، إلا أن العلاقة بين الاستثمار العام والخـاص             
كانت وما زالت موضوعا للجدل في كثير من دول العالم المتقدم والنـامي ولا              

     ارب فثمة من يرى أن العلاقة بينـفالآراء تتض ر،ـيختلف الوضع في مص
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   .ار الخاص علاقة تكامليةالاستثمار العام والاستثم
والرأي الأخر يرى وجود علاقة تنافسية وعليه فقد استهدفت الدراسـة قيـاس        

ودراسة كيفية ترشـيد ورفـع كفـاءة الإنفـاق          ،  وتحليل طبيعة العلاقة بينهم     
الاستثماري العام والتي تضمن في ذات الوقـت حفـز معـدلات الاسـتثمار              

  .الخاص
ستثمارات العامة في المـشروعات الإنتاجيـة       وقد توصلت الدراسة إلى أن الا     

 الخاص في حين، أن   خارج نطاق البنية الأساسية تزاحم أو تنافس الاستثمار       
  كـالطرق والكهربـاء والتعلـيم      الاستثمار العام في البنية الأساسية    

  .   يتكامل مع الاستثمار الخاص ويشجعه والصحة
خاص في إدارة خدمات مياه   مشاركة القطاع ال  "حسن عبد المطلب العلوانى  ،       

بحث مقدم ضمن مشروع بحثي مشترك      " الشرب والصرف الصحي في مصر      
 كليـة الاقتـصاد     –، جامعة القـاهرة     " دور الدولة في عالم متغير      " بعنوان  

 إصدار مركـز دراسـات واستـشارات الإدارة العامـة           –والعلوم السياسية   
،٢٠٠٤.   

ة القطـاع الخـاص فـي إدارة    ركزت هذه الدراسة بصفة خاصة على مشارك      
خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر ، حيث رصدت عدة مشاكل             
أبرزها تلوث مياه الشرب ، ارتفاع نسبة الفاقد فـي ميـاه الـشرب ، التفتـت            
التنظيمي ما بين جهات مركزية ومحلية ، التفـاوت فـي مـستوى الخدمـة ،       

  . قصور التمويل 
لصور والأشكال المختلفة السائدة في العـالم       ثم استعرضت الدراسة بعد ذلك ا     

لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات مياه الـشرب والـصرف الـصحي         
والتي تتراوح بين عقود الخدمة ، عقود الإدارة ، التأجير ، عقـود الامتيـاز ،         

وقد أوضحت الدراسة مميزات كل أسلوب وكذا الظروف        . B.O.Tنظم الـ       
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تيار أو تفضيل أسلوب علـى غيـره مـن الأسـاليب            الحاكمة التي ترجح اخ   
  .الأخرى

 فـي حالـة   B.O.T وقد أشارت الدراسة إلي أنه يفضل اللجوء إلى نظام الـ 
الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة تفوق قدرة الموازنة العامة للدولة ، وذلك             

قابيـة ،   مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير التنظيمية والقانونية والمالية والفنية والر         
وكذا الموائمة بين كافة مصالح الأطراف المعنية ، مع التأكيد علـى مراعـاة              

  . البعد الإجتماعى
وقد انتهت الدراسة إلى أنه بغض النظر عن مشاركة القطـاع الخـاص مـن               
عدمه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، فإنه لابد من إصلاح هيكـل              

ة لمحدودي الدخل من خلال تحديـد       التعريفة ودلك لضمان توفير خدمات كافي     
حد أدنى لشرائح الاستهلاك والدعم ، مع توفير حوافز لتشجيع ترشيد استهلاك            

  . المياه 
عبد العزيز على الصقر ، التغير في دور الدولـة وتطـوير أداء المنظمـات               

 مع التطبيق علـى الخـدمات   –العامة الخدمية في المملكة العربية السعودية     
ة بمنطقة عسير ، رسالة دكتوراه في الإدارة العامـة ، جامعـة             العامة البديل 

   .٢٠٠٤ قسم الإدارة العامة  ، – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية –القاهرة 
ركزت الدراسة علي تطوير الخدمات البلدية بمنطقة عسير بالمملكـة العربيـة        

 ـ            ل مـع   السعودية ، وترى الدراسة أنه لابد من بلورة سياسة واضـحة للتعام
المجالات البديلة لسياسة الخصخصة مثل تحويل ملكية رأسمال المـشروعات          
العامة كليا أو جزئيا إلي القطاع الخاص ، تحويل ملكية بعض أو جـزء مـن                
( المشروعات العامة الخدمية إلى القطاع الخاص ، عقود الإدارة ، عقود تسليم             

  ).  إنشاء مباني مثل النظافة العامة ، رصف الطرق ، توريد الأغذية ،
قيام الحكومة بتسعير الخدمات التي تقدمها على أسس تجارية كتلك التي يعمـل      
بها القطاع الخاص وذلك في مجالات مثل النقل والمواصلات والبريد والرعاية           
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الصحية ، كذلك خلصت الدراسة إلي أنه لابد من تطوير دور المجتمع المدني              
تشريعات ، وضرورة التنسيق بين مجـالس   وبناء قدرات مؤسساته ، وتطوير ال     

  .العامة المناطق والبلديات في تقديم الخدمات 
جمال الدين أحمد خالق ، نظام التمويل بدون نقود فـي الفقـه الإسـلامي ،                
دراسة مقارنه مع الفكر الوضعي ، رسالة ماجستير ـ جامعة الأزهر ـ كلية   

  . هرة ، غير معلومة السنة الشريعة والقانون ـ قسم الدراسات العليا بالقا
استهدفت الدراسة إجراء مقارنه بين الفقه الإسلامي والفكر الوضـعي حـول            
التمويل بدون نقود المتعارف عليه في العصر الراهن للتعرف علي مدى توافق            
هذه المعاملة مع الأحكام الشرعية والتعرف علي فوائد ومخاطر هذا التمويـل            

  .لحل مشكلة التمويل في الدول الإسلامية والوصول لإيجاد حلول شرعية 
  وخلصت الدراسة إلي الآتي 

( التمويل الإسلامي نوع من أنواع التمويل يستند لقاعدة فقهية معروفة ومهمـة           
(  وهـو ثلاثـة فـصول   ) الربح يستحق في الشريعة بالملك والتملك أو العمل        

ح نظام تحتـاج  والتمويل بدون نقود أصب) المشاركات ـ البيوع ـ الإيجارات   
له الدولة المعاصرة خاصة النامية لحل مشكلة التمويـل فـي مـشروعاتها ،              
والتمويل ضروري حيث سنة التغيير ، ندرة النقود ، وهنـاك ثلاثـة أسـاليب            

  : للتمويل هي 
نظام البنـاء   ( إنشاء مشروعات البنية الأساسية بدون نقود مقابل حق الانتفاع          

اتفاقيات المقايضة (والصفقات المتكافئة ومنها  B.O.T )والتشغيل ونقل الملكية 
Barter  الشراء المتكافئ ،Counter Purchase  عمليات اتفاقيات المشاركة،

Partnership conventions    عمليـات نقـل التكنولوجيـا ، Technology 
Transfer  (   والتأجير التمويليFinancial Lease  .    

لسابقة لحـل مـشكلة التمويـل فـي الـدول           ويمكن استخدام الطرق الثلاث ا    
  .  الإسلامية
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  : دراسات باللغة الإنجليزية١-٢
Marin, Philippe , Public-Private partnerships for urban water 
utilities: a review of experiences in developing countries , 
World bank , Publication, February, 2009.                                 

                         
توفر هذه الدراسة معلومات موضوعية وتحليل علـى أداء الـشراكات بـين             
القطاعين العام والخاص في مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي فـي           

وتستعرض انتشار مشروعات المياه في المنـاطق الحـضرية         . البلدان النامية 
لماضية، وتُقيم كيفية مساعدتها على تحسين الخدمات       خلال الخمسة عشر سنة ا    

وتستخدم الدراسة إطار مـنظم لتقيـيم أداء   . وتوسيع نطاق توصيلها للمواطنين   
 مشروعاً من مشروعات المياه الكبيرة والتي تقدم خدمات لأكثـر           ٦٥أكثر من   

مليون نسمة، كما تلخص الدراسة التطور التاريخي لمشروعات المياه         ١٠٠من  
كمـا تُقـيم أداء     . لبلدان النامية، واستعراض الحالة الراهنة فـي الـسوق        في ا 

المشروعات من حيث الوصول لجودة الخدمة والكفاءة التشغيلية ، وفي النهاية           
يتم عرض النتائج والتوصيات حول كيفية جعل الشراكة بين القطـاعين العـام       

 فـي العـالم   والخاص خياراً لتحسين إمدادات خدمات المياه والصرف الصحي       
  . النامي 

Antonio Vives, Angela M. Paris, Juan Benavides, Peter D. 
Raymond Dario Quiroga and Javier Marcus, Financial 
Structuring of Infrastructure Projects in Public-Private 
Partnerships: An Application to Water Projects, Inter-
American Development Bank and Pricewaterhouse Coopers 
October, 2006.                                                                              

                  
تتناول الدراسة مجموعة من الوسائل المالية لهيكلة مشروعات الـشراكة بـين       

خاص على مـشروعات الميـاه   القطاعين العام والخاص ، مع  التركيز بشكل         
والصرف الصحي ،و استعراض تجربة أمريكا اللاتينية والنظر فـي الحقـائق      
السياسية والاقتصادية لكل بلد وتوضيح وسائل الحد من المخاطر المترتبة على           
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وبالرغم من أن كل الدراسات السابقة قد قامت بالتغطيـة النظريـة            . الشراكة  
لتجارب في هذا الإطـار ، إلا أن تلـك     لمشروعات الشراكة وعرضت بعض ا    

الدراسة تحاول الاستفادة من هذا الإطار النظري مع الإظهار الواضـح لأهـم          
التجارب الدولية في هذا الشأن ومن مناطق جغرافية وهياكل اقتصادية مختلفة           
لمجموعة من الدول ، وكذلك إظهار الجوانب المختلفة للتجربة المصرية فـي            

تقييمها بما يصل في النهاية لمجموعة محددة من النتـائج        مشروعات الشراكة و  
  . والتوصيات 

Sahar Tohamy – Nihal  El Megharbel , Private Participation 
in Airport Activity In Egypt , The Egyptian Center For 
Economics Studies ,December 2001.                                         

                                                   
تتناول هذه الدراسة تجربة مصر في تشجيع القطاع الخاص على المـساهمة             

في نشاط المطارات، وذلك من خلال تحليل نقاط القوة والضعف التي تتسم بها             
وتستعرض الورقة تجارب كـل مـن       . هذه التجربة في ضوء الخبرات الدولية     

دمة والنامية في مجال خصخصة المطارات وكذلك الطرق المختلفة         الدول المتق 
كما تساهم الورقة في    . التي اتبعتها هذه الدول لتمويل الاستثمار في هذا القطاع        

توضيح الدور الجديد الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في تنظيم ومراقبة هـذا            
 ـ            صناعة مـن   النشاط ، وتحديد القواعد التنظيمية اللازمـة لحمايـة هـذه ال

الممارسات الاحتكارية والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى كفاءة الخدمات التـي           
  .  تقدمها المطارات 

ومن العرض السابق لتلك الدراسات المرجعية عن الشراكة بين القطاع العـام       
والقطاع الخاص وما خلصت إليه من نتائج نخلص إلي أن بعـض الدراسـات           

ما لها من دروس مستفادة يمكن الأخذ بها فـي          ركزت علي المقارنات الدولية ل    
البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص في مصر بما يعمل علي تحقيـق             
الأهداف التنموية ، وهناك دراسات أخرى ركزت علي قطاعات بعينهـا مثـل          
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قطاع النقل ، قطاع الغاز الطبيعي ، وقطاع النقل البحري الموانئ التخصصية            
، قطاع الصحة ، إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي          ، قطاع التعليم    

مما يؤكد علي إمكانية تعميم الـشراكة علـي كافـة القطاعـات الاقتـصادية             
والاجتماعية في مصر مما يكون له أكبر الأثر في تحقيـق معـدلات النمـو               
الاقتصادي المرغوبة ، ومن الدراسات أيضا ما ركـزت علـي التـشريعات             

ونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمفاهيم المختلفـة         والتنظيمات القان 
للشراكة وطرق التمويل ، وبعض الدراسات قامت بتقييم الشراكة واسـتخدمت           
معيار الكفاءة ومعيار الفاعلية ووجد أن هناك مشروعات اتسمت بالفاعلية علي           

 عوائـد  الصعيد الخارجي وبالمحدودية علي الصعيد المحلي فكان منها ما حقق         
  .  علي الاقتصاد وعلي المشاركين ومنها ما لم يحقق أية عوائد 

كما اتفقت العديد من الدراسات على مجموعة من النتائج والتوصيات التي من            
  :الممكن أن تساعد على نجاح مشروعات الشراكة في مصر نذكر بعض منها

 ـ وفق والخاص العام القطاعين استثمارات الشراكة بين ـ تواجه  البنـاء  امنظ

 الخـاص  القطاع يتحملها المخاطر من مجموعة BOT الملكية ونقل والتشغيل

 الـسياسية  المخـاطر  أما العائد، وحسب ارتفاع عليه التعاقد تم ما حسب وذلك

 .تتحملها التي هي فالدولة

 الأطـر  إعـداد  بعـد  إلا الخاص القطاع إلى العام القطاع من الانتقال ـ عدم

 الأجهـزة  إنـشاء  وكـذلك  الشراكة، هذه لإنجاح اللازمة التشريعية والمؤسسية

 الكفاءة من عال بقدر الأطر بتلك الواردة القواعد والالتزامات هذه لتنفيذ اللازمة

 .والنزاهة

ـ تجارب الشراكة في الدول العربية أنها ما زالت حديثة العهد وفي بـداياتها              
و بالأحرى قائمـة علـي      وما زال معظم الشراكات في الدول العربية تعاقدية أ        

أساس التخصص الوظيفي أي أن الشراكة لم تصل بعـد إلـي حـد التعـاون                
  .والتكافؤ
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ـ أن الشراكة بين القطاعين العام والخـاص تعمـل علـي تحـسين جـودة                
العبء عن الموازنة العامة وأيضا ضمان جودة الخدمة          تخفيف التعليم،فضلاً  

  .  من خلال المنافسة
روعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعـض         ـ فاعلية تطبيق مش   

القطاعات ودراسة مدى إمكانية تعميمها علـى جميـع القطاعـات ، وكـان              
  . للمشروعات التي تم تنفيذها بنظام المشاركة آثاراً جيدة من الناحية البيئية 

ـ ضرورة إنشاء أجهزة رقابية داخل كل قطاع للرقابة على أدائه في تـشغيل              
 المعنى على نحو يراعى فيه الالتزام الكامل بأداء الخدمات وفقا للعقود            المرفق
   .المبرمة

ناخ كامـل مـن الـشفافية       تحليل لجدوى المشروعات قبل التعاقد وتوفير م      ـ  
علـى جميـع مـشروعات      ) العائد/التكلفة(ضرورة تطبيق تحليل    والتنافسية و 

  .ها وتحقيقها لأهدافهااالشراكة للتأكد من جدو
ير دور المجتمع المدني وبناء قدرات مؤسساته ، وتطوير التشريعات ،           ـ تطو 

  .وضرورة التنسيق بين مجالس المناطق والبلديات في تقديم الخدمات العامة 
ومما سبق توضيحه من دراسات سابقة وما تناولتـه مـن موضـوعات فـي               
 مجالات مختلفة عن الشراكة مع القطاع الخاص ، وما توصلت إليه من نتـائج           

  .وتوصيات 
إلا أن هذه الدراسات لم تتعرض لمشروعات الشراكة في مـصر منـذ نـشأة               

 فـي ظـل   ٢٠٠٦الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية   
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات          

  ). ٢٠١٠ لسنة ٦٧قانون رقم (والمرافق العامة 
من خلال عرض تجربة الـشراكة      مر الذي سوف تتعرض له الدراسة       وهو الأ 

مع القطاع الخاص في مصر ، منذ نشأة الوحدة المركزية للـشراكة بـوزارة              
   وعرض المشاكل والمعوقات التي واجهت التجربة وسبل حل ٢٠٠٦المـالية 



للدراسة العام الإطار  

 

 - 32 - 

  .تلك المشاكل والمعوقات 
ل تقيـيم مـشروعات   بالإضافة إلى تقييم تجربة الشراكة في مصر مـن خـلا    

  . الشراكة ، ووضع رؤية مستقبلية لوضع الشراكة
  :ح ـ خطة الدراسة

  :تم تناول هذه الدراسة من خلال الفصول الأربعة التالية 
 . الفصل الأول ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

  مشروعات  نظرة تحليلية حول بعض التجارب الدولية في تطبيق        الفصل الثاني 
 .الشراكة 

   .البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص في مصرب الثالثالفصل 
   راكةـتقييم تجربة الشراكة في مصر ورؤية مستقبلية لوضع الشالفصل الرابع 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  :الأول الفصل   

 - 33 - 

  
  
  
  الأول الفصل

 العام القطاع بين الشراكة ماهية
   الخاص والقطاع
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الفصل الأول : ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع 
 الخاص 

 

  ـ :تمهيد 
في هذا الفصل سوف يتم التعرض لنشأة وتطور الشراكة مع القطاع الخـاص             

حول لنظام  في بعض الدول ومصر وكيف كان لكل دولة دوافعها ومبرراتها للت          
الشراكة، ثم يتم التعرف على مفهوم الشراكة وتعدد تلك المفاهيم وتم توضـيح             

  .بعضها كما تناولته معظم الأدبيات 
كما تم توضيح أهمية الشراكة وكذلك الأسباب والدوافع التي تدفع معظم الدول            
للأخذ بنظام شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص لما لهو من فوائد وأهداف             

  .ومميزات تم ذكر الكثير منها
وفي سياق الموضوع كما تم التعرض للأهداف والفوائد تـم أيـضاً توضـيح              
مخاطر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتم التركيز على مشروعات           

PPP          وبعد ذلك تم التعرض لصور وأشكال الشراكة المتنوعة مـع القطـاع ، 
 ، وتوضـيح    B.O.T لمشروعات   الخاص ، وتم التركيز على الصيغ المتعددة      

مميزات وعيوب كل منها وبيان أي أنواع المشروعات التي يمكن  تنفيذها مع             
  .هذه الأساليب المتعددة 
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  ):في العالم ومصر( النشأة والتطور١/١
النامية بصورها المختلفة خلال    والمتقدمة   بدأت فكرة الشراكة تظهر في الدول     

شرين والعقود الأولي من القرن الواحد والعشرين       العقود الأخيرة من القرن الع    
، وكان لكل دولة من الدول التي أخذت بنظام الشراكة مبرراتهـا سـواء فـي     
. اختيار صورة الشراكة أو النشاط المراد تنميته بالمشاركة مع القطاع الخاص          
 وقد ساعد علي بلورة هذه الفكرة تراكم المديونيات العامة بنهاية عقد السبعينات           
علي العديد من الحكومات سواء في الدول النامية أو المتقدمة وإن كان وقعهـا              
كان أكبر علي الدول النامية ، بالإضافة إلي الأزمات الاقتصادية التي مـرت              

  .بها دول العالم والتي ما زالت تعاني من تبعاتها
الأمر الذي انعكس علي ميزانيات الـدول المختلفـة والـذي تبعـه تقلـيص               

  .انيات المخصصة للخدمات وخاصة في الدول الناميةالميز
فإذا ما أضفنا إلي ذلك الزيادة المضطردة في عدد السكان في العديد مـن دول           
العالم وخاصة الدول النامية ، وتغير الأنماط الاستهلاكية ، وتحسن المـستوى            
المعيشي ، والحاجة إلي إشباع المزيد من رغبات السكان من السلع والخدمات            
بمواصفات جودة عالية ، والاستفادة من الإمكانيـات المتاحـة مـن المـوارد            

  .الأرضية والبشرية بكفاءة عالية
وفي ظل تقنية متخلفة في الدول النامية وتسارع الثورة المعرفية فـي الـدول              
المتقدمة ، تبرز الدوافع التي حدت بالعديد مـن الحكومـات إلـي ضـرورة               

ي تمويل مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات       الاستفادة من القطاع الخاص ف    
التعليمية والصحية وغيرها من المشروعات بالمشاركة مع القطـاع العـام أو            

   .ئات أو المؤسسات التابعة للحكومة الهي
وذلك للاستفادة من كافة إمكانيات المجتمع بما فيهـا مـن طاقـات ومـوارد               

ة فـي تنظيمـات مؤسـسية       وخبرات كلا من القطاع العام والخاص بالمشارك      
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 روعاتتساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيـه وإدارة وتـشغيل المـش            
والأعمال ، وتطويرها ، وتنميتها من أجل تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات           

   )١(.الطموحة المستهدفة
وقد نشأت فكرة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تمويـل مـشروعات        

 في المملكة المتحدة منذ الثمانينات نتيجة القلق حول تزايد الدين           الأساسية البنية
العام ، وبدأت تظهر فكرة التخلي عن الأنماط التقليديـة للتوريـد الحكـومي              
للخدمات العامة وإنشاء المرافق ، وإتاحة دور للقطاع الخاص في تقديم الخدمة            

ية للجوانـب   وتحمل المخاطر مع الحفاظ علي الرقابـة الحكوميـة والمحاسـب          
  .المختلفة لتقديم الخدمة 

وقد بدأ تنفيذ الفكرة في شكل مشروعات منفردة يتم التفاوض علي كـل منهـا             
 مع قدوم حكومة المحافظين للحكم حيث أطلق  ١٩٩٢علي حده وذلك حتى عام      

  private finance initiative PFIالخـاص   جون ميجور مبادرة التمويـل 
ــا بعــد مــصطلح ــشراكة مــعوالتــي أخــذت فيم              القطــاع الخــاص  ال

public private partnership PPP )                                            (     
وكان الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تخفيض الدين الحكومي ، وعنـدما         
جاءت حكومة تونى بلير تمسكت بالمبادرة وإن كانت قد حولت الهـدف مـن              

وذلك من خلال توزيـع مناسـب      " قيمة النقود " دين العام إلي تحقيق     تخفيض ال 
وانتشر بعد ذلك مفهوم الشراكة بين الحكومـة والقطـاع الخـاص             .للمخاطر

وتزايد استخدامه علي مستوي العالم كوسيلة لتطوير المرافـق العامـة للبنيـة           
  .العامة  التحتية وتوفير الخدمات

ارد المالية لدى الدولـة وتجـاوز النفقـات         وكان المبرر لذلك عدم كفاية المو     
   كانت تبرر المقررة في المشروعات العامة وتأخر تسليمها ، كل هذه الظواهر

  ـــــــــــــــــــــــ
تـاريخ مؤجـل   ـ  صادق رياض ، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقة خلفية للتقرير الاقتصادي ، معهد التخطيط القومي     ١ 

  دور التقريرلحين ص
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اللجوء إلى تنفيذ المشروعات من خلال مشاركة القطـاع الخـاص بالتمويـل             
   )١(. لتلافي السلبيات السابقةالجزئي

وفي مصر مرت العلاقة بين القطاعين العام والخـاص بمنعطفـات متعـددة             
تفاوتت فيها الهيمنة والسيطرة النسبية لكلا القطاعين ، حيث شـهدت بعـض             

ماد شبه كلي علي دور القطاع العام في النشاط الاقتـصادي           اعت الفترات وجود 
لمساهمات القطاع الخاص في ظل أيدلوجيات اشتراكية تُؤمن         مع غياب ملحوظ  

بالتخطيط المركزي وحيوية دور الدولة كمخطط ومنفـذ للخطـط والبـرامج            
  .الاقتصادية 

فـصول  جاءت بعد ذلك سياسات الانفتاح الاقتصادي لتكتب فصلاً جديداً مـن        
العلاقة بين القطاعين العام والخاص تتمثل أهم ملامحه في تشجيع المبـادرات            
الفردية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطـاع الخـاص فـي            

  . النشاط الاقتصادي
شهدت هذه العلاقة نمطا جديداً مع برنـامج الإصـلاح الاقتـصادي خـلال              

والتكيف الهيكلي والتوجه لتطبيـق      ،   التسعينيات الذي تضمن حزمة للإصلاح    
من خلال بيع شركات القطـاع العـام الخاسـرة          وذلك    ، برنامج الخصخصة 

وفي ظل تطبيـق     (للقطاع الخاص الذي يستطيع من خلال إدارته الأكثر كفاءة        
 )معايير تقييم الأداء والجودة والعمل في ظل بيئة تنافسية وغيرها من العوامـل    

 وتقدم خدمة علي     ، سرة إلي شركات تحقق أرباحاً    أن يحول هذه الشركات الخا    
  .مستوى أعلي من الجودة والكفاءة 

غير أنه ظهرت العديد من الانتقادات التي طالت تطبيق برنامج الخصخـصة            
 بجانـب قـضايا الفـساد        ، في مصر نتيجة عدم تطبيقه علي النحو المطلوب       

شركات لم تكـن  العديدة التي أحاطت صفقاته والتي ربما دفعت إلي خصخصة        
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ٥ ص ٢٠١٠مايو  ) ١٢( ـ معهد التخطيط القومي  لقاء الخبراء سلسلة أوراق اقتصادية العدد رقم ١
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 أو بيعت بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية وهو ما ولـد سـخط                ، خاسرة
   .شعبي علي البرنامج ورفضا لاستمرار تطبيقه 

 مجتمعه في التوجه إلي آلية جديدة لتعاون القطاعين العام          ساهمت هذه العوامل  
  )١(.فاعلية من عملية الخصخصة  أكثروالخاص ألا وهي آلية الشراكة كمدخل

أما تاريخ المشروعات الممولة من جانب القطاع الخاص في مصر فيرجع إلي            
عندما أسندت العديد من مشروعات الخدمات العامة إلي شـركات            ١٩٣٠عام  
  . بية خاصة أجن
لقد شهدت العشرون سنة الأخيرة جهوداً حثيثة لتنفيذ المشروعات من خـلال            و

التمويل الخاص ، وبشكل خاص في مجالات البنية التحتية للطاقة ، وفي عـام              
 قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة جديدة طويلة الأجـل لتفعيـل            ٢٠٠٦

ي الاستثمارات الخاصـة    الشراكة مع القطاع الخاص بهدف التوسع والزيادة ف       
  . بمشروعات البنية التحتية 

لذلك يعد مفهوم الشراكة جديدا بالنسبة لأغلب السلطات والهيئات العامة ، كما            
 بالنسبة لوحدات القطاع الخاص التـي سـوف تـشارك فـي     اً جديد قد يعد أنه

  .المشروعات المستقبلية لشراكة القطاعين العام والخاص 
المشروعات التي يتم تمويلها من جانب القطاع الخاص،        وبالرغم من كبر حجم     

فقد كانت عملية هيكلة وإدارة هذه المشروعات تتم حتى وقت قريب عن طريق             
محدود من خبراء القطاعين العام والخاص ، ولذلك كانت هنـاك حاجـة              عدد

  )٢(.ملحة لوجود وحده مكلفة بالتنسيق بين كل أطراف الشراكة
الاقتصادي وإستراتيجية تشجيع اسـتثمار القطـاع       وفي ضوء خطة الإصلاح     

  وزيادة دوره في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاجتماعية وذلك من           ، الخاص
  ـــــــــــــــــــ

   .ـ عاصم أحمد زينهم ، ورقة خلفية للتقرير الاقتصادي ، معهد التخطيط القومي تاريخ مؤجل لحين صدور التقرير١
ومي ، الشراكة بين الدولة والفاعلين الرئيسيين لتحفيز النمو والعدالة في مصر سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقـم           ـ معهد التخطيط الق   ٢
  .١٠ ص٢٠١٠فبراير  ) ٢١٨( 
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خلال تحفيز إنفاق القطاع الخاص مقابل إنفاق القطاع العام في هذه القطاعـات      
مع القطاع الخاص   وبرنامج الشراكة    قامت الحكومة المصرية بتفعيل سياسة    ،  

 .الخاص بوزارة المالية   من خلال تأسيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع       
ويكمن دور الوحدة المركزية للشراكة في كونها الواجهة الأساسـية للحكومـة            

والقيام بدور فعال في مساندة وتـوفير       ،  المصرية للشراكة مع القطاع الخاص      
 ومساعدات فنية ووضع الأطر العامة      الدعم لتلك المشروعات من خبرات     سبل

والقومية اللازمة لتنفيذ المشروعات ، ووضع أنماط ونماذج العقـود وتـوفير            
   )٢(.المعونة والاستشارات للوزارات المعنية بطرح مشروعات البنية التحتية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
، القـاهرة ،   القطاع الخاص ، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخـاص  وزارة المالية ، الوحدة المركزية للشراكة مع     -٢

     .٢٠٠٩يونيو 



ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  :الأول الفصل   

 - 40 - 

  :  المفهوم والأهمية ١/٢
انصرف مفهوم الشراكة الذي تناولته معظم الأدبيات ذات الصلة بالشراكة إلي           

تعني  ) Public Private Partnership  أو  PPP  أو P3(     أن الشراكة 
وجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص والمتعلقة بتوظيف          بأ

الإمكانيات التي يتميز بها كلاهما في مجال الموارد البشرية ،الإدارية ، المالية            
، والتنظيمية ، بالإضافة إلي الإمكانيات المعرفية ، والتكنولوجية علي أسـاس            

 وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة ،       المشاركة والالتزام لتحقيق الأهداف ،    
والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهـم العـدد            

 حتى يـتمكن    مولها تأثير بعيد المدى علي تطلعاته     ،  الأكبر من أفراد المجتمع     
المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي          

  )١(.أفضل

تعرف الشراكة وفقا لما تراه الوحدة المركزية للشراكة مع القطـاع الخـاص     و
بوزارة المالية بأنها بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإداريـة للدولـة             
والقطاع الخاص تهدف إلي قيام القطاع الخاص بتقـديم خـدمات ، أو تنفيـذ               

ون الإخلال بـدور    مشروعات ، كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها ، وذلك د         
 ولكن  ،الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة ، والإشراف عليها        

  )٢ (.فقط من خلال نظام جديد للتعاقد وتقديم الخدمة

هناك العديد من التعريفات التي تم طرحها من قبل الخبراء المعنيـين لتحديـد              
  : فكرة الشراكة نذكر منها ما يلي 

حدود تنصرف إلي المشاركة ما بـين القطـاعين العـام           الشراكة بمفهومها الم  
   والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية بحيث يقوم القطاع العـام بتقـديم الـسلع             

  ــــــــــــــــــــ
   ـ عفيفي علاء الدين الريس مدخل إلي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الشبكة العالمية للمعلومات ـ الانترنت  ١
الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص ، القاهرة ، سـبتمبر     : رة المالية   ـ وزا ٢

٢٠٠٧ .   
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 ، بينمـا ينـصرف      الأخرى ويقدم القطاع الخاص السلع      الأساسية،والخدمات  
مجتمـع  المفهوم الواسع إلي مفهوم الحوكمة أو مفهوم إدارة شئون الدولـة وال           

حيث تعـد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الجوانب الرئيسية لإدارة           
شئون الدولـة والمجتمع بالإضافة إلي مشاركة مؤسسات المجتمـع المـدني ،      

الدولة كأحد المظاهر الرئيسية للتغيرات العالمية الراهنـة         وذلك في تغير دور   
       )١(.اص في النشاط الاقتصاديمن أجل إفساح المجال لزيادة دور القطاع الخ

  :ويعرف البنك الدولي الشراكة بالآتي 
مثل الهيئات المحلية والحكومـات     ( الشراكة هي تعاون بين جهات حكومية       " 

وشركات خاصة في مجالات عديدة كالرعاية الصحية ، والتعليم ،          ) المركزية  
دة وبدرجات متفاوتـة    والشراكة قد تأخذ أشكالاً عدي     وخدمات البنية الأساسية ،   
  )٢( "من المسئولية والصلاحية

تعرف أيضاً الشراكة بصورة عامة علي أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين            
العام والخاص يتم من خلالها وضع ترتيبات يستطيع بمقتضاها القطاع العـام            

  توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية من خلال السماح للقطاع الخاص
وبـشكل  . ديمها بدلا من أن يقدمها القطاع العام بنفسه أي بصورة مباشـرة      بتق

أكثر تحديدا فإن المفهوم يشير إلي السيناريوهات التي بمقتضاها يكون للقطـاع          
الخاص دوراً أكبر في تخطيط وتمويل وتـصميم وبنـاء وتـشغيل وصـيانة              

  )٣(.العامة الخدمات

راكات التعاقديـة والتـي تعنـي       هناك نوع أخر من الشراكات ينتمي إلي الش       
 توصيل الخدمة بموجب عقد بين طرفين، وتكـون العلاقـات بـين            بترتيبات

  عمودية ، مع وجود جهة مرجعية واحدة تمـارس الرقابـة           أطراف المشاركة 
  ـــــــــــــــــــــ

ع بحثـي جمـاعي بعنـوان إدارة شـئون     ، ضمن مشرو" دور القطاع الخاص في إدارة شئون الدولة والمجتمع "  ـ إيهاب الدسوقي ،  ٣
      ١٠٢ ،ص ٢٠٠١الدولة والمجتمع ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة ، عام 

                         2-http://rru.worldbank.org/ Ask Question/ Faq.aspx Accessed on ec. 20, 2005   
  ٤ ص٢٠١٠أبريل ،  ـ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية ، دائرة المالية ، دبي ٣
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وعلي الأطراف الأخرى المساهمة فـي الـشراكة ،          والسيطرة علي النشاط ،   
وهذه الجهة لا تمارس أداء المهام بل تعتمد علي الأطراف الأخرى في ذلـك ،   

ون قـادرة علي إنـهاء الشراكة أحيانا استنادا إلي معيار العقـد الـذي             وتكـ
يحكم العلاقة بين الطرفين ، وعادة ما تأخذ الشراكات التعاقدية أشكالاً عديـدة             
مثل التأجير ،الإدارة ،الخدمة ،عقد الانتفاع طويل الأجل بالإضافة إلـي البيـع       

    )١(.الكلي والجزئي ، والشريك الإستراتيجي
 استعراض التعريفات السابقة يمكن القول أن الشراكة بين القطـاعين العـام           وب

 و جهة خاصة     ، والخاص ما هي إلا علاقة تعاقدية بين جهة عامة أو حكومية          
ويتم توزيع العوائـد والمخـاطر   ، يتم بموجبها حشد كافة الموارد والإمكانيات     

لعام في إطار من العلاقة     بين طرفي التعاقد ، لتقديم خدمة عامة أو سلعة للنفع ا          
اص لتقديم خدمة بجودة أعلـي      ـ والقطاع الخ   ، امـاملية بين القطاع الع   ـالتك

  .وتكلفة أقل
 أما بالنسبة لأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص فـيمكن إجمالهـا فـي        

  :عاملين رئيسيين وهما 
 الـسوق   أهمية استمرار دور الدولة في ظل الاقتصاد الحر والعمل بآليـات          * 

الحر، إذ علي الرغم من تراجع دور الدولة في النشاط الاقتـصادي وتقلـيص              
 إلا أن دورها في ظل الاقتصاد الحر وآليـات           ، وظائفها الاجتماعية والتنموية  
والذي يتمثل في الإشراف ومراقبة الأداء للتأكد       ،  السوق لا يزال مهما وكبيراً      

السوق والرقابة    وتيسير تفاعل قوي   من جودة الخدمة المقدمة وحماية المنافسة     
  .علي الاحتكارات وحماية المتعاملين في الأسواق وضبط المواصفات 

أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في النشاط الاقتـصادي فـي ظـل        * 
 الاقتصادية والسياسية ، العالمية ، الإقليمية والمحلية حيـث أصـبح           التحولات

         ـــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص ، القـاهرة ،          : ـ وزارة المالية     ١

      ٢٠٠٩يونيو 
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 فـي   اًالقطاع الخاص في الوقت الحاضر والمستقبلي يؤدي دوراً هاماً ورئيسي         
قتصادية والاجتماعيـة بـل وفـي       وعملية التنمية الا  ،  حفز النمو الاقتصادي    

 وذلك استناداً إلي كبر حجـم النـشاط          ، الجهود التي تؤدي للتخفيف من الفقر     
الاقتصادي للقطاع الخاص وحجم العمالة التي يشغلها سواء علـي المـستوي            

   )١(.أو القطاعي الكلي
ومما يزيد من أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تبنـي كـل مـن               

دولي وصندوق النقد الدولي ، والأمم المتحدة ـ من خلال البرنـامج   البنـك ال
الإنمائي التابع لها ـ برامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخـاص كجـزء    
أساسي سواء للإصلاح الاقتصادي من خلال تحرير الموارد الاقتصادية للدول          

صـلاح  أو لإ ،  بغرض تحسين قطاعات البنية الأساسية والبرامج الاجتماعيـة         
الإدارة الحكومية حيث أشادت المؤسسات الدولية بأهمية برامج الـشراكة فـي        

وجذب الاستثمارات الخاصـة سـواء الوطنيـة أو           ، تحسين كفاءة الحكومات  
  . فضلاً عن مساهمتها في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل ،الأجنبية

ات الرئيسية الهامة   كذلك تعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من المكون        
في برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، التي تركـز علـي تـدعيم سـبل              
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف دول العالم ، خاصـة فـي              

 والتي تعاني من مشكلات وتحـديات اقتـصادية واجتماعيـة            ، الدول النامية 
   )٢(.وصحية مزمنة

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــ  
أيمن عبد الحميد شاهين ، تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية دراسة حالـة لمـشروعات               ـ  ١

    .٤٣ ، ص ٢٠٠٨توصيل الغاز الطبيعي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة ، 
  ١١٣مرجع سبق ذكره ص " لخاص في إدارة شئون الدولة والمجتمع دور القطاع ا" إيهاب الدسوقي ، ـ ٢
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  : الأسباب والدوافع، الأهداف والفوائد١/٣
  :   الأسباب والدوافع١/٣/١

تواجه العديد من الدول خاصة النامية منها مشكلة عدم الكفاءة في أداء مرافق              
 ـ          ات وعـدم   الخدمات العامة والبنية الأساسية بسبب الفاقد الكبير مـن المخرج

الاستخدام الأمثل للعمالة ، ووجود العديد من المشاكل الأخرى التي تواجههـا            
الحكومات في إداراتها للمرافق العامة ، مثل التعددية الإدارية التابعة للمرفـق            
العام ، ونقص الخبرة الفنية ، وتدني مـستويات الأجـور ، والافتقـار إلـي                

فحة الفساد ، هذا فـضلاً عـن الآثـار      الاستقلال وعدم وجود آليات فعالة لمكا     
البيئية السلبية التي تسببها المرافق العامة ، بسبب إهمال أعمال الصيانة وسوء            

  . التشغيل والإدارة 
وفي ظل ندرة الموارد المالية والرغبة فـي ترشـيد دور الدولـة لوظائفهـا               

ن المشروعات   تقوم معظم الدول النامية بإسناد العديد م        ، الأساسية بكفاءة عالية  
العامة وخاصة مشروعات البنية التحتية إلي القطاع الخاص القادر علـي إدارة         

خاصة بعد نجاح العديد من دول العالم المتقدم فـي    ،  وتشغيل هذه المشروعات    
  .إقامة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتقديم خدمات البنية الأساسية 

  : )١(النقاط الآتية وتتلخص أسباب ودوافع الشراكة في 
ـ ضعف كفاءة الإدارة الحكومية وقطاعها العام فـي إدارة مرافـق المنـافع              
العامة ، الأمر الذي انعكس علي ارتفاع تكلفة الخدمات العامـة مـع تـدهور               
مستوى ونوعية الخدمة المقدمة ، وبالتالي عدم رضاء المواطنين عما يقدم لهم            

العامة والبنية الأساسية ، وهو ما يمكـن        من خدمات عامة في مجالات المنافع       
الخاص سواء في تملك أو تشغيل وإدارة هذه المرافق ،           تجنبه بمشاركة القطاع  

  . وذلك بحكم كفاءته من ناحية ، وبحكم وجود منافسة من ناحية أخرى 
ـ الأهمية الكبرى لمرافق البنية الأساسية ، فهـي محـرك رئيـسي للنمـو               

  ــــــــــــــــــــــــ.
  ٤١أيمن عبد الحميد شاهين ، تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مرجع سبق ذكره صـ ١



ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  :الأول الفصل   

 - 45 - 

والمنافسة الدولية ، ونظراً لضخامة الاستثمارات التـي تحتاجهـا           الاقتصادي
مرافق البنية الأساسية خاصة في ظل ضعف الموارد المالية للدولة ، بالإضافة            

اري ، فإن تحسين وزيادة كفاءة مرافق البنية الأساسية         إلي عوامل القصور الإد   
  .لن يتأتي إلا بالمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص 

ـ تخفيف العبء المالي الملقي علي عاتق الحكومات لتلبية الطلـب المتزايـد             
علي خدمات ومنتجات المرافق العامة، من خلال إيجاد مصادر بديلة إضـافية            

كمـا تعـد    . اص مما يسهم في خفض الإنفـاق العـام        للتمويل من القطاع الخ   
مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وسـيلة هامـة لجـذب     

  . الاستثمارات الخاصة سواء أكانت وطنية أم أجنبية
ـ نقل التكنولوجيا المتقدمة من الخارج من خلال المستثمرين الأجانب ونقـل            

  . ء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبيالإدارة الحديثة سوا أساليب وتقنيات
ـ تخفيض الوقت والتكلفة اللازمين في حالة الحاجة إلـي إنـشاء تـسهيلات              
وطاقات جديدة وتحويل مخاطر وأعباء المشروعات إلي القطاع الخاص الأقدر          

  .علي تحمل تلك المخاطر وإدارتها
 لاحتياجـات  ـ تحسين الكفاءة في تشغيل المشروعات ، والاستجابة الـسريعة        

المستهلكين في ظل المرونة التي يتمتع بها القطـاع الخـاص فـي التحـرك               
والاستفادة من الفرص واتخاذ القرارات والاستجابة الـسريعة لأيـة مـشاكل            
طارئة ، وهي كلها أمور تفتقر إليها الإدارة الحكومية وإمكانية تـشغيل عـدد              

 البنـاء أو التـشغيل ،       كبير من العمالة في تلك المشروعات سواء في مرحلة        
وتوفير إيـرادات ماليـة     ،  الأمر الذي ينعكس علي النشاط الاقتصادي للدولة        

  .إضافية للدولة من خلال زيادة حصيلة الضرائب
  والفوائد  الأهداف ١/٣/٢

تستند أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص علي وجود تكامل فـي           
ظل السوق المفتوح والاقتصاد الحر يظـل       الأدوار بين الطرفين حيث أنه في       
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دور الدولة هام في الإشراف ومراقبة الأداء للتأكد من جودة الخدمة المقدمـة             
وحماية المنافسة والرقابة علي الاحتكارات، كما أن دور القطاع الخاص هـام            
في النشاط الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعيـة والـسياسية    

  .ز النمو والتنميةفهو قطاع يحف
والتنمية المستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية تعتمد علي حشد كافة          
الموارد والإمكانيات والخبرات في المجتمع إلا أن المعاناة التي تجابـه الـدول     
خاصة النامية سواء في نقص المـدخرات ، أو زيـادة المـديونيات الداخليـة          

 ذلك من وجود عجز في ميزانياتهـا ، واخـتلال   والخارجية ، وما يترتب علي  
في موازين مدفوعاتها ، ومع المتغيرات العالميـة المـؤثرة علـي شـرايين              
اقتصادها ممثلة في الثروات الطبيعيـة ، والطاقـة ، والـسوق ، وتحـويلات          
العاملين ، والصادرات بجميع أنواعها ، تزيد معاناة الدول النامية في الحصول            

  .ات اللازمة لتنمية قطاعات الاقتصاد القومي للدولةعلي الاستثمار
ومن ثم فإن عدم كفاية الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية بالصورة المأمولة ،            
بالإضافة إلي الشروط المجحفة للاقتراض الخارجي والضغوط المتزايدة علـي       
 الميزانيات الحكومية ، وعدم ملائمة أسعار الخدمات مـع الجـودة المقدمـة ،        
وحاجاتها إلي صيانة مستمرة وتطوير أدائها باستخدام التقنيات الحديثة ، الأمر           

والإدارة والتشغيل علي    ،   الذي ترتب عليه الحاجة إلي القطاع الخاص للتمويل       
أن تتم المشاركة بين القطاعين الحكومي والخـاص فـي صـورة تنظيمـات              

ت ـبعد أن واجه   ،   هاـمؤسسية تتولي إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواع      
وصعوبات في تحقيق    التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعيا تحديات     

  )١(.الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة

               كل ذلك دفع الحكومات إلي تبني نظام المشاركة مع القطاع الخـاص لتحقيـق            

  ــــــــــــــــــــــــــ
ي دكرورى ، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز علي التجربة المصرية ، وزارة المالية ، الإدارة العامـة   ـ محمد متول ١

  .٣ص ٢٠٠٩للبحوث المالية ، إدارة بحوث التمويل ، القاهرة ، 



ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  :الأول الفصل   

 - 47 - 

  : الأهداف التالية
 ـ تغيير نشاط الحكومة من تشغيل المرافق العامة والأشغال العامـة والنقـل             

م والخدمات العامة إلي التفرغ لوضع الـسياسات لقطـاع البنيـة التحتيـة      العا
 ـ            والخدمات     ا ـالعامة علي أن يرتبط ذلـك بوضـع أولويـات التنفيـذ وفق

  بالنسبة القائمة السكان ، وحل المشاكل  ات المجتمع وتحقيق رغباتـلاحتياج

 الإعـداد    بالإضافة إلي مراقبة مقدمي الخدمات سواء في فكرة         ، لهذه المرافق 
أو الإنشاء أو التشغيل ، للتأكد من تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة ، والـسعر              

  .الملائم بما ينعكس في النهاية علي تحقيق أهداف التنمية 
ـ تحقيق امتيازات أفضل مقابل الإنفاق العام علي مشروعات الخـدمات بمـا             

 مدار مدة العقـد ،  ينعكس علي تقديم سعر أمثل للعميل علي أساس التكلفة علي     
مع أذواق المستهلكين ، مع استمرار الصيانة        وجودة الخدمة المقدمة بما يتلاءم    

 وإدخال التقنيات الحديثة بما يسهل تقـديم الخدمـة بالمواصـفات             ، والتطوير
القياسية المحددة ، بالإضافة إلي تقسيم المخاطر بين الشركاء حيـث يـستطيع             

التـصميم ، الإنـشاء ،      ( فضل خلال مراحل    القطاع الخاص إدارتها بصورة أ    
بعيداً عن الموارد المحدودة للحكومـات ، أمـا بالنـسبة     ) التمويل ، والصيانة    

للسعر الإجمالي لمناقصة القطاعين العام والخاص المقدمة من الشريك فيجـب           
الحكومة لو قامت بتوفير نفس مـستوي        أن تكون أقل من التكلفة التي تتحملها      

ضمنة التكاليف الإضـافية للمخـاطر التـي يمكـن أن تواجههـا           الخدمة ، مت  
    )١(.الحكومة

ـ تنفيذ مشروعات الاستثمار بين الشركاء في الوقت المحـدد ، وبالميزانيـة             
المرصودة وبمواصفات الجودة التي يطلبها العميل ، مع العمـل علـي منـع              

ة غيـر   تدهور الأصول والمنشآت الضرورية للخدمات العامة نتيجة للـصيان        
  القاصر ، الأمر الذي يـؤدي فـي       الفعالة أو انتهاء فترة الصلاحية أو التشغيل      

  ــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، البرنامج القومي لشراكة القطـاعين العـام والخـاص ، القـاهرة ،        " ـ وزارة المالية ،     ١

   .٢٠٠٧سبتمبر 
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  . ر الموارد وعدم تحقيق أهداف التنمية  النهاية إلي إهدا
ـ إدخال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة إلي منشآت الخدمات في المراحـل           

 بالإضافة  ،ومروراً بالبناء والتشغيل ونهاية بالصيانة    ،  المختلفة بداية بالتصميم    
والاختراعـات خـلال    ،  إلي الأساليب الحديثة للإدارة مع ملاحقة الابتكارات        

 العقد لتحسين مستوي الخدمة ، ورفع كفاءة التـشغيل ، وتطـوير الإدارة              فترة
الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وعـدم      

  .إهدارها بالإضافة إلي تحقيق الأهداف المطلوبة لبرامج التنمية 
لمـشروعات   التخفيف من المسئوليات الملقاة علي عاتق الحكومات لتنفيـذ ا          ـ

ل أو التصميم   ـما يتعلق بالتموي  ـواء في ـية س ـأو المشروعات الإنتاج   الخدمية
بمشاركة القطاع الخاص حتى ينـصرف جهـد           وذلك  ، أو البناء أو التشغيل   

الحكومة علي تأدية المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية واستغلال امثل للمـوارد            
  . المتاحة

الرئيسي للشراكة هو تطوير ثقافـة التعـاون        مما سبق يمكن القول أن الهدف       
والعمل الجماعي من أجل تعظيم القيمة لأطراف الشراكة وللمستفيدين منها بما           

  . يؤدي إلي تعزيز التنافسية علي المستوي القومي 
وهناك أهداف أخرى للشراكة نذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر مـا         

   )١(:يلي

دارتها بصورة أفضل بواسطة القطـاع الخـاص        ـ نقل المخاطر التي يمكن إ     
  .بعيداً عن الموارد المحدودة للحكومة

ـ تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام، أي تكلفة كلية أقل              
  . علي مدى عمر المشروع

  ـ تحقيق التناسب بين الموارد والعوائد المتحققة لكل طـرف مـن أطـراف             
  ــــــــــــــــــــــــ

، القـاهرة ،  الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص      " ـ وزارة المالية ،     ١
       ٢٠٠٩يونيو 
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الشراكة أي التوازن بين ما يقدمه كل طرف من موارد وما يحصل عليه مـن               
  .عوائد ، العدالة في توزيع المنافع 

 تنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص والقطاع المدني في تحمـل         ـ تحقيق ال  
المسئولية مع الدولة أو الحكومة ، أي إعادة توزيع الأدوار بين قوى الـداخل ،    
مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود حكم قيمي علي إعادة توزيع الأدوار وما إذا              

ذي تم فيه إعادة    كانت أفضل أو العكس ، فالأمر متوقف علي طبيعة المجتمع ال          
التوزيع المذكور ، بحيث تستفيد الحكومـة مـن مـساهمة القطـاع الخـاص          
الاستثماري في تحمل الأعباء التي كانت الدولة منوط بتحملهـا مـن قبـل ،               
والقطاع الخاص الاستثماري يستفيد من نتائج برنامج الشراكة والتي تحسن له           

   )١(.مناخ الاستثمار وتهيئ له مجالات الأعمال
ـ تحقيق الشراكة العميقة والتي تخرج من الحيز الـضيق للبعـد التجـاري              
ويترتب عليها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية وثقافية وصـحية          
وبيئية تنعكس في رفع مستوي معيشة أفراد المجتمع بكـل طبقاتـه وتحقيـق              

  .الرفاهية والعدالة الاجتماعية 
 الـشراكة مـع   أسلوب هام من أسـاليب  ك BOTومن فوائد استخدام نظام 

  )٢( ـ:القطاع الخاص

 الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة في التشغيل.  
 الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء. 

 بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية. 

 المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة. 

 وسيلة عملية للخصخصة التلقائية، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد. 
  ـــــــــــــــــــــ

، المجلـة المغربيـة   " دراسة مقارنة للمبادرتين  الأمريكية والأوربية ، بشأن شراكة مـع البلـدان المغاربـة    " ـ عبد الحق الجناتي ،        ١
   .٢١-١ ، ص ١٩٩٩ يونيو ٣للدراسات الدولية ، العدد 

رياض الفرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، قسم الاقتصاد ـمركز التميـز فـي الادارة ، جامعـة الكويـت، الـشبكة       .   د -٢
  العالمية للمعلومات ـ الانترنت 
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 خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات. 
 رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها. 
 لدولة وتنويع مصادر الدخلتخفيف العبء على ميزانية ا. 
  الاقتراض من الخارج) النامية بشكل خاص(تجنيب الدولة. 
 توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها.  
  جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشروعات.  
 تخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبنـاء وتشغيل الخدمات .  
  وتوطينها محلياًنقل التقنية الحديثة وتطويرها. 
 خلق فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية.  
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  :مخاطر الشراكة ١/٤
بـين   الـشراكة  مشروعات بينها ومن المشروعات، مصاحبة لكل المخاطر تعد

 لأي أساسيا تعد ركنا المخاطر هذه تحديد عملية أن كما والخاص، القطاعين العام

اسـتثماري   مـشروع  أي بـين  الأساسـي  الفرق أن غير ، استثماري مشروع
 الخاص طريق القطاع عن الممولة التحتية ومشروعات الشراكة في مجال البنية

 المبـالغ  وحجم الطويلة الزمنية الفترة نتيجة المخاطر زيادة إلى يؤدي غالباً ما

 .المالية المنفقة

 :أنها على بالمشروع المرتبطة المخاطر تُعرف

 التـي  التجارية أو البيئية أو السياسة أو الفنية أو القانونية أو المادية لوقائعا تلك"

 وأضرار خسارة إحداث وجودها شأن ومن المشروع، تنفيذ في تطرأ عقب البدء

 عليها السيطرة عدم حالة في المخاطر تلك على المشروع،ويترتب في للمشاركين

 فـي  الزيادة أو تشغيله في ثم ومن تنفيذ المشروع في التأخير في تتمثل قد توابع

 الجودة عدم أو الإدارة، من جهة متوقع هو كما التشغيل عدم أو المشروع تكلفة

  )١(".المشروع من المقدمة الخدمة في
 التحتيـة  البنية ومشروعات جميع المشروعات أن لنا يتبين التعريف السابق من

 المخاطر من موعةلمج تتعرض خاصة الخاص بصفة طريق القطاع عن الممولة

 هذه على هامة ، ويتعين أطراف الشراكة ضرورة قبل من تحديدها عملية تكون

العوامـل   أحـد  لأنـه  المخـاطر  التحكم والسيطرة على تلك الأطراف محاولة
  .والخاص العام القطاعين بين مشروعات الشراكة نجاح في الرئيسية

 القطـاع  مع شراكة في الخاص القطاع بدخول مرتبطةهناك مخاطر متعددة و

  )٢(: ومن أهم هذه المخاطرالتحتية البنية مجال  فيPPP نظام ال  وفق العام
   ـــــــــــــــــــــــ

 النهـضة  دار :مـصر  الخاصة، الدولية مجال العلاقات  ـ في BOTالملكيةـ  وتحويل والإدارة الإنشاء عقد سلام، محمود رشاد  أحمد-١

  ١٦٥، ص ٢٠٠٤العربية 
 مختـارة ، أبحـاث   وعربيـة  دوليـة  التحتية ، تجارب البنية مشروعات لتشييد كآلية البوت الكريم،أسلوب عبد البشير .، صلاح  محمد-٢

  ١٩٣-١٩١ ، ص ٢٠١٥ يناير عشر، السابع الجزائر العدد الشلف جامعة وإدارية، اقتصادية
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 أو آخـر  منـافس  أمام المنافسة فقدان خطر مثل  :العطѧاء  قبѧول  عѧدم  مخاطرـ 

 الجدوى إعداد نفقات خسائر عنه ينتج مما  ،المشروع اتفاقية في توثيق الإخفاق

   .وغيرهم والمحاسبين المهندسين والوثائق وأتعاب والتصميمات الأولية
  ѧاطر ـѧصمیم  مخѧفـي  التصميم عملية إتمام في الفشل مخاطر يتضمن وهو  :الت 

 تقـديم  فـي  الفشل طرومخا المحددة، والتكاليف الميزانية وضمن المحدد الوقت

 قبـل  مـن  تحديدها تم التي المتطلبات ويلبي مرضٍ على نحو يعمل الذي الحل

 الفنيـة  المعـايير  في تغييرات حدوث يشمل إمكانية الخطر وهذا العام، القطاع

  . التصميم مرحلة خلال
 الأهـداف  تحقيق في يفشل قد المشروع أن في ذلك ويتمثل : التخطѧیط  مخاطرـ 

 مقارنـة  كبير بشكل التكاليف مرتفعة التعديل عملية يجعل بما لكوذ المخططة ،

  .المخططة بالتكاليف
 هذا ربط إمكانية بمدى المخاطر هذه ترتبط : التحتية بالبنیة المرتبطة المخاطرـ 

 الاتـصالات،  الكهرباء، مثل الأخرى التحتية البنية مشروعات المشروع بباقي

  . العام القطاع عاتق على المسؤولية ذهه وغيرها وتقع والمياه الصحي الصرف
   تتطلـب  pppال  مشروعات أن حيث  :الفنیة بالنواحي المرتبطة المخاطرـ 

 تـصميم  فـي  عيوب حدوث من الخوف فإن وبالتالي ، حديثة ومتطورة تقنيات

 المقدمة الخدمة مستوى تدني إلى به يؤدي المشروع قد معدات في أو ، المشروع

 خطـر علـى   يمثـل  مما  ، جانب الدولة من لمراد تحقيقهغير ا على تكون أو

 .المشروع

 سـداد   علـى  pppال  مشروعات تقوم : الطلب بمستوى المرتبطة المخاطرـ 

 علـى  الفعلي الطلب ومستوى حجم على ذلك ويتوقف وتحقيق الأرباح، ديونها

 الإيرادات تحصيل على القدرة عدم على يظهر خطر وهنا المشروع، مخرجات

 . الجدوى دراسة المتوقع في الطلب مستوى إلى يرقى ولا لوبةالمط
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 تؤثر والتي استقرار التوريد عدم مخاطر في وتتمثل  :التورید عملیات مخاطرـ 

 عند المخاطر هذه وتزداد بالسوق، أيضا متعلقة وهي المشروع سداد ديون على

 نفـسها  الدولة من أو،  معينة لأصناف الشركات جانب بعض من احتكار وجود

 التكـاليف،  ارتفـاع  يعنـي   مما ،الأسعار لزيادة المشروع شركة يعرض مما

  . مالية مصاعب وجود وبالتالي
 المخـاطر  من النوع هذا يشير :المطلوبѧة  المخرجѧات  مواصفات سوء مخاطرـ 

والخاص  العام الطرفين بين العقد في المحددة المخرجات تكون احتمالية أن إلى 
  .بوضوح محددة أو غير جديدة غير لتزامات التعاقديةأساس الا التي تشكل

 قد يكون هنـاك  أنه الأخيرة هذه وتتضمن  :والبنѧاء  الزمنیѧة  الجدولѧة  مخاطرـ 

 تغير في تتمثل العوامل من لمجموعة نتيجة التكاليف وتجاوز في البناء في تأخير

 البناء، رساتمما كفاءة عدم التكاليف، كفاية إدارة والموارد،عدم العمالة تكاليف

 الحـصول  في التأخر إضرابات العمال، المعاكسة، المناخية والظروف الموقع

 .الخاص القطاع من شركاء أداء فشل والتصاريح، الموافقات على

 كبير بشكل تتغير قد والتي التشغيل بتكاليف الأمر ويتعلق : التشغیلیة المخاطرـ 

 .الخدمة توقف إلى يؤدي قد بما للمشروع المخططة عن التكاليف

  ѧاطر ـѧضخم  مخѧمعـدلات  بـين  الاخـتلاف  احتمال في الأخير هذا ويتمثل : الت 

 الأربـاح  علـى  يـؤثر  ما وهذا المتوقعة، التضخم معدلات الفعلية عن التضخم

 . بالمشروع المتعلقة والتكاليف

 أسـعار  مـن  كل تقلبات عن تنجم التي المخاطر تلك وهي : المالیѧة  المخѧاطر ـ 

 ما غالبا النامية الدول في المنفذة المشروعات أن حيث  الفائدة،وأسعار الصرف

 إيراداتها بينما أجنبية، عملات مقابلها في وتدفع، الرأسمالية  معداتها كل تستورد

 الحكومة على وجب وعليه المحلية،بالعملة  تكون هذه المشروعات من المتوقعة

 ـ الخاص القطاع لشركات تضمن أن الحالة هذه في  إلـى  العمـلات  ولأن تح

 على الجدوى يؤثر أن شانه من العملة سعر في التقلب أن كما ، الأجنبية العملات
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أسـعار   تقلبات من الحيطة أخذ الخاص القطاع على وجب لذا للمشروع، المالية
 إيراداتهم تحويل عند الصرف أسعار بثبات الحكومة ضمان طريق عن الصرف

  .المحلية العملة تقلب مخاطر لمواجهة اليةالم المشتقات أو استخدام المتوقعة،

أصول  صيانة تكلفة في الحاصل التغير في تتمثل والتي :الѧصیانة  تكلفة مخاطرـ 
   .المشروع موازنة في المخططة التكلفة عن المشروع

 بتقييم المصاحب التأكد بعدم المرتبطة المخاطر وهي : المتبقیѧة  القیمة مخاطرـ 

 . )التعاقد فترة( المشروع عمر نهاية يف المادية إعادة الأصول

  ѧاطر ـѧة  مخѧالملائمة، غير بالتكنولوجيا الإنتاج يتم بأن المتعلقة وهي  :تكنولوجی 

 تحديـد  بسوء العام القطاع أو بذلك الخاص القطاع التزام بعدم تعلق الأمر سواء

 .المستخدمة التكنولوجيا
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  :وأشكال الشراكة  صور ١/٥
لشراكة وفقاً لعدد من المفاهيم والتوجهات والمعـايير المعتمـدة فـي            تصنف ا 

التصنيف مثل نمط التنظيم ، واتخاذ القرار ، نوع القطاع ، طبيعـة النـشاط ،            
طبيعة العقد والترتيبات المؤسسية التي تحدد الدور الذي يقوم بـه كـل مـن               

  . القطاع العام والقطاع الخاص ضمن الشراكة 
سسية تتراوح ما بين ترك أمر البنية الأساسية للإدارة الحكومية          فالترتيبات المؤ 

 وبين هذا وذاك توجد ترتيبات مؤسسية توزع         ، أو ترك أمرها للقطاع الخاص    
 ويبدو هذا جليا في حالة إسـناد خـدمات البنيـة             ، فيها الأدوار بين الطرفين   

  . الشراكة  والإدارة والتأجير والامتياز و ،الأساسية من خلال عقود الخدمة
  : وأكثر تصنيفات الشراكة شيوعاً تشمل 

 collaborative partnershipsشراكات تعاونية  ـ 
 وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة علي أساس تشاركي بين القطاعين العـام            
والخاص ، حيث تتصف الشراكة بعلاقات أفقية بين أطراف الـشراكة ويـتم             

يع الشركاء بأداء المهام والواجبـات ولا        ويشترك جم   ، اتخاذ القرار بالإجماع  
فكلاهما يتحمل  ،  يوجد إشراف منفرد لأي طرف بموجب القواعد التي تفرضها        

  .المخاطر ويحصل علي المنافع المتحققة عن النشاط 
    partnerships contracting شراكات تعاقدية ـ 

    )١(.العقد الذي يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص
يوجد أسلوب موحد لتحقيق الـشراكة بـين الدولـة والقطـاع الخـاص              ولا  

بالمشروعات التنموية يمكن تطبيقه علي جميع الحالات ، ولكن يمكن الوصول           
إلي الأسلوب الأمثل في كل حالة علي حده وذلك اعتمـاداً علـي الظـروف               

  . الاجتماعية والسياسية السائدة في كل دولة 
 بتحمـل   بعقود الخدمات التي تقوم الدولة فيهـا       اًحيث تتدرج تلك الأساليب بدء    

  ـــــــــــــــــــــ
  ـ عفيفي علاء الدين الريس ، مدخل إلي الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مرجع سبق ذكره١
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 والمخـاطر واسـتثمارات التنفيـذ وانتهـاء          ، المسئولية الكاملة في التمويـل    
وم القطاع الخاص فيها بتحمـل كافـة         والتي يق   ، بالخصخصة الكاملة أو البيع   

 المطلقة لـه    مسئوليات البناء والتشغيل والإدارة بكاملها ، بالإضافة إلي الملكية        
   )١(.لأصول المشروع

  : وتتعدد أساليب الشراكة مع القطاع الخاص علي النحو التالي 
  Service Contractsقود الخدمة  ع١/٥/١

  الملزمة بين طرفين ، ويتم بين الحكومة       يعتبر عقد الخدمة من أنواع الاتفاقات     
  ،بمسئوليتها الكاملة عـن تـشغيل وإدارة المرفـق بالكامـل       ) القطاع العام   ( 

أكثر من القطاع الخاص للقيام بجزء من مهام المشروع أو المرفق            وشركة أو 
  . في مقابل قيمة معينة يتم الاتفاق عليها 

 أداء مهام محددة مثل تـوفير       مسئولاً  بشكل مباشر عن     القطاع الخاص    يكون
أو الـصيانة أو إصـدار الفـواتير والقيـام           عمالة فنية متخصصة أو التشغيل    

بتحصيلها ، ومن هنا نجد أن متطلبات استثمار رأس المال للقطاع الخاص في             
هذه العقود تتصف بالانخفاض بشكل كبير وتتراوح مدة هذا النوع من العقـود             

  )٢( .نوات قابلة للتجديدما بين ثلاث سنوات إلي خمس س

ومن المزايا لهذه العقود توفير الفرص لدخول عنصر المنافـسة مـن خـلال              
 والاستفادة مـن خبرتـه فـي     ،التعاقد مع أكثر من شريك من القطاع الخاص   

النواحي الفنية ، مما يجعل المرفق يقوم بالتركيز علي مهامه الأساسـية، ولأن             
تنافس بين المقاولين مما يشجع العمـل علـي   فترة العقد تكون قصيرة فيزداد ال     

  . تحقيق كفاءة الأداء وتخفيض تكاليف العقود 
   أما العيوب فتتمثل في أن أعباء التشغيل والصيانة تظل علي عـاتق الحكومـة         

  وكذا مسئولية الاستثمارات الرأسمالية والمخـاطر التجاريـة       ) القطاع العام   ( 
  ــــــــــــــــــــــــــ

   ١٠كومة دبي ، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مرجع سبق ذكره ، ص  ـ ح١
  ١٠ ـ وزارة المالية ، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص ، مرجع سبق ذكره ص ٢
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المرتبطة بتشغيل المرفق ، كما يعتمد نجاح الأعمال بالعقد علي خبرة الـشركة      
الإضافة إلي تسريح عدد من العمالة الحكومية في حالـة  التي تقوم بالأعمال ، ب  

  ) ١( .عدم النص في عقد الاتفاق علي الاحتفاظ بكافة العمالة

  Management Contractsعقود الإدارة  ١/٥/٢
بنقـل مـسئولية إدارة     ) الحكومة(وفي هذا النوع من العقود تقوم الجهة العامة         
أن هذا التعاقد يقوم علي تحويـل       عدد من الأنشطة إلي القطـاع الخاص، أي        

  . الإدارة فقط إلي القطاع الخاص، ولا يمتد هذا التعاقد إلي حقوق الملكية حقوق
وتقوم الجهة العامة باستخدام هذه العقود لتنشيط وتطـوير الـشركات العامـة             
الخاسرة  بما يؤدى إلي زيادة قيمتها السوقية عندما تعرض للبيع ، وفي هـذه               

لجهة العامة بتمويل رأس المال ، ويحظي القطاع الخاص بجـزء           الحالة تقوم ا  
كبير من مسئولية التشغيل والصيانة وإدارة الخدمة دون تحمـل أي مخـاطر             

  )٢(.تتعلق بالملكية

ومن هنا كانت الاستثمارات الجديدة والمطلوبة من شركات القطـاع الخـاص            
حددة للشركة المتعاقد   ضعيفة وتكاد تكون منعدمة ، وتلتزم الدولة بدفع أتعاب م         

 إلا أن العقـد     ،معها ، ولا ترتبط الأتعاب بمستوى الأرباح أو الخسائر المحققة         
المبرم يتضمن حوافز أكبر في حالة تحقيق كفاءة في الأداء والتشغيل وإلي أي             

 ومن أمثلـة هـذا      .مدى تحققت الأهداف الموضوعة من قبل الجهة الحكومية       
 عربية حالة لبنان فقد حققت نجاحات في عدد مـن    النوع من العقود في الدول ال     

القطاعات هي جمع النفايات ، وتشغيل وإدارة محـرق النفايـات ، ومـصنع              
    )٣(. النفاياتمعالجة

 والميزة الرئيسية لعقد الإدارة من وجهة نظر الدولة، أنه يسمح لها بالاحتفـاظ            
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤سة عن الشراكة مع القطاع الخاص ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد متولي دكرورى ، درا١
ـ حسن عبد المطلب العلواني ، مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فـي مـصر ، ورقـة عمـل       ٢

   ١٧ ص ٢٠٠٤ة ، مقدمة لمشروع بحث مشترك ، دور الدولة في عالم متغير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهر
  ١٥ـ محمد متولي دكرورى ، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣
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  يمكنها من حل القصور الإداري وذلك بالحصول علي أحسن بالملكية، كما انه
 وفي الوقت نفسه التحكم في نطاق واستخدام هذه الخبـرات   ،لخبرات الإدارية ا

  )١(.خلال عقد الإدارة من

ومن أبرز عيوب هذا النوع من العقود تحمل الدولة لكافة المخـاطر عكـس               
الذي يحصل علي أتعاب محددة وثابتة بصرف النظر عـن           المستثمر الخاص 

  . تحقيق أرباح أو خسائر في المشروع أو المرفق
  )٢( Leasing Contracts عقود التأجير  ١/٥/٣

لتعاقد مع القطاع الخاص لفترة     هي نوع من العقود تقوم الجهة الحكومية فيها با        
زمنية محددة يقوم خلالها المستثمر بسداد قيمة معينة من المال متفـق عليهـا              

علي أن يتحمـل    ،  للجهة الحكومية في مقابل تأجير أصول المرفق أو الشركة          
المستثمر مسئولية التشغيل والصيانة ومخاطرهما ويحصل المستثمر في مقابـل   

 تشغيل المرفـق دون أي مـسئولية عـن تمويـل            ذلك علي الدخل من وراء    
وفي ظل هذا النوع من العقود تظل مسئولية التخطيط         . الاستثمارات الرئيسية   

والتمويل في يد الدولة، وفي حالة زيادة الاستثمارات في الـشركة أو المرفـق         
  .  القطاع الخاص فيما يتعلق ببرامج التشغيلتقوم الدولة بالتنسيق مع

 من توفير لأموال طائلـة      ابشكل متزايد إلي عقود التأجير لما فيه      وتلجأ الدولة   
يمكن استثمارها في أغراض ومشروعات أخـري ، وتقـسم عقـود التـأجير      

  :  لنوعين رئيسيين 
ويقوم المستأجر باستغلال المنشأة وأصـولها       : عقود التأجير التشغيلي  ـ  

تد إلي نهايـة العمـر   ويلتزم بإجراءات الصيانة وذلك لفترة زمنية محددة لا تم       
  .الافتراضي للمشروع أو المرفق 

ويلتزم المستأجر بإجراء الـصيانة للمنـشأة        : عقود التأجير التمويلي  ـ  
  ـــــــــــــــــــــ

  ١٢ـ حكومة دبي ، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مرجع سبق ذكره ، ص ١
 ) ppp( عقـود المـشاركة   " لقطاعين العام والخاص ، ورقة عمل مقدمة فـي نـدوة   ـ عبد القادر ورسمة غالب ، عقود الشراكة بين ا     ٢

    ٢٢٠ ، ص ٢٠٠٨،، مملكة البحرين ، أبريل " والتحكيم في منازعتها 
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على أن تكون هناك     ( زمنية قد تمتد إلي نهاية العمر الافتراضي      وإدارتها لمدة   
   .)د دفعات مقابل التأجير تغطي تكلفة الأصل وهامش ربح محد

وفي مصر طُبقت هذه العقود في مجال الطيران حيث قامـت شـركة مـصر               
للطيران بإيجار طائرات حديثة لاستخدامها في أعمال الشركة بدلاً من شـراء            

 )١( .طائرات حديثة بتكلفة مرتفعة قد تؤثر علي القدرات المالية لمصر للطيران          
في تايلاند في عدد     ١٩٨٥طُبقت عقود الإيجار في قطاع السكك الحديدية عام         

  . معين من خطوط نقل الركاب وقد حققت التجربة نجاحاً كبيراً
ديفوار تعاقدت الحكومة مع شركتين فرنسيتين ومستثمرين محليـين          وفي كوت 

هرباء وخلال فترة عقد الإيجـار تحـسنت       ـات في قطاع الك   ـلإجراء إصلاح 
 حديثة في التـشغيل     والصيانة بفضل إدخال تقنيات     هرباءـإيرادات قطاع الك  

  )٢(.مما أدى إلي زيادة الطاقة الكهربائية وتطوير الخدمة المقدمة

ومن مزايا هذا النوع توفير نفقات التشغيل بدون التخلي عن الملكية ، وكـذلك              
الحصول علي دخل سنوي بدون التعرض لمخاطر السوق، علاوة علي وقـف            

   .الدعم والتحويلات المالية
ع أنه طالما لا يتم تحويل ملكية الأصـول فلـيس لـدى             ويعيب علي هذا النو   

الشركة الخاصة المتعاقدة مع الحكومة أية حوافز لرفع قيمة الأصول أكثر من            
الحد الذي يضمن لها عائد مناسب علي استثماراتها خلال فترة التأجير ، ولـذا          
فهذا النوع من العقود مناسب في المشروعات التي في حاجة إلي رفع كفـاءة              

  )٣( .لتشغيل وليست في حاجة إلي توسعات أو تحسيناتا

   Concession Contractsعقود الامتياز ١/٥/٤
 تتشابه عقود الامتياز مع عقود التأجير في العديد من السمات باستثناء أنه فـي             

  )الإنفاق الاستثماري( ظل عقود الامتياز تقع مسئولية تمويل وإحلال الأصول 
  ـــــــــــــــــــــ

  ٥٤ـ أيمن عبد الحميد شاهين ، تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مرجع سبق ذكره ص ١
  ١٦ـ  محمد متولي دكرورى ، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢
  ١٣ـ حكومة دبي ، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مرجع سبق ذكره ، ص ٣



ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  :الأول الفصل   

 - 60 - 

كما تظل ملكية   ،  شغيل وصيانة المشروع أو المرفق على المستثمر      ومسئولية ت 
الأصول للدولة وتعود حقوق استخدام المشروع أو المرفق إلي الدولـة بعـد              

 إلـي   ٢٥انتهاء مدة عقد الامتياز، وتتراوح المدة الزمنية لهذه العقود ما بـين             
   )١(. سنه٣٠

لعالم في مجال اسـتخراج     وكانت بداية استخدام تلك العقود في كثير من دول ا         
النفط ومشتقاته ، حيث تمنح شركة ما امتياز لفترة زمنية معينة لاستخراج مـا              
بها من ثروات طبيعية ومنها النفط ، مقابل حصول الدولة علي مبلغ معين يتم               
الاتفاق عليه مقابل هذا الامتياز، ومع التطورات التي شهدها العـالم وبـدايات             

ت عقود الامتياز لتشمل مشاريع أخـرى مـن أهمهـا           القرن التاسع عشر امتد   
  .المشاريع الزراعية 

واستخدمت هذه العقود بنجاح في بعض الدول مثل الأرجنتين حيث طبقت فـي      
، وعلي المستوى الدولي مثلـت      ) السكك الحديدية   ( مجال النقل والمواصلات    

ي عقـد   من إجمالي العقود ف   % ٨٠عقود الامتياز في مشاريع الخدمات حوالي       
الثمانينات وانتشر هذا النوع من التعاقد أيضاً في مجالات متعددة مـن أهمهـا              
خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومن أكثر الدول النامية التي انتشر           

  )٢(.بها هذا النوع من التعاقد تونس وماليزيا
ل وتكمن الميزة الأساسية لهذه الطريقة في أن صاحب الامتياز يبقـي المـسئو            

  .عن النفقات الرأسمالية والاستثمارات مما يخفف الأعباء المالية عن الدولة
ولا توجد عيوب واضحة لأسلوب الامتياز إلا أنه يجب أن تحدد العقود بكـل              
وضوح نطاق وطبيعة الخدمات التي سيقدمها المتعاقد مع الحكومة وصـلاحية           

  .الطرفين خلال فترة التعاقد
  ــــــــــــــــــــــــــ

   ٥٦ـ أيمن عبد الحميد جاهين ، تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مرجع سابق ذكره ، ص ١
 ، مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر ،           انيـ حسن عبد المطلب العلو    ٢

  ١٨مرجع سابق ، ص 
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)Operate, Build) T.O.B ,عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  ١/٥/٥
Transfer   

هي عقود تتشابه إلي حد بعيد مع عقود الامتياز من حيـث مـسئولية تمويـل                
وإحلال أصول وصيانة المشروع خلال فترة سريان مدة العقد، بالإضافة إلـي            

  .رجوع ملكية الأصل أو المشروع بعد انتهاء فترة التعاقد
م الخدمات تمنح بمقتضاه الحكومـة       ويعتبر هذا الأسلوب شكل من أشكال تقدي      

أو جهة حكومية ـ لفترة محدودة من الزمن ـ أحد الاتحادات المالية الخاصة   
الحق في تصميم وبنـاء وتـشغيل       " المشروع   شركة" والتي يطلق عليها اسم     

وإدارة مشروع معين تقترحه الحكومة بالإضافة إلي حق الاستغلال التجـاري           
ها تكون كافيه لتسترد شركة المشروع تكاليف البناء        لعدد من السنوات يتفق علي    

إلي جانب تحقيق أرباح مناسبة من عائدات المشروع أو أية مزايا أخرى تمنح             
وتنتقل ملكية المشروع وفقاً لـشروط التعاقـد أو         . للشركة ضمن عقد الاتفاق     

     )١(.المانحة دون مقابل أو بمقابل تم الاتفاق عليه مسبقا الاتفاق إلي الجهة
ويمكن استخدام هذا الشكل من المشاركة في غالبية مشروعات البنية الأساسية           

  . ومرافق الخدمة العامة
يمتاز هذا الأسلوب بتحويل مخاطر البناء والتـشغيل والإدارة إلـي القطـاع             
الخاص بالإضافة إلي ذلك فإن الحكومة تستفيد من خبرة القطاع الخاص فـي             

  . ي نقل التكنولوجية المتقدمةإدارة وصيانة المشروعات وف
كما يعيب علي هذا الأسلوب أنه يتطلب استقراراً سياسياً واقتـصادياً ملائمـاً،             
وبيئة قانونية وتنظيمية محددة، وتوافر الاستقرار النقـدي وغيـر ذلـك مـن              
العوامل الملائمة للاستثمار الأجنبي، وكلها متطلبات غير ثابتة ومتغيرة طبقـاً           

  . والإقليمية والمحليةللظروف الدولية
  ـ : ما يلي  B.O.Tومن أبرز صيغ عقود 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥ ص ، ذكره سبق مرجع ، الخاص والقطاع العام القطاع بين ،الشراكة دبي حكومة ـ١
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)Operate, Build Own) BOOT ,الملكية ونقل والتشغيل والتملك البناء
Transfer  

 تطبيقاً بارزاً   BOOT حيث يعتبر نظام     BOTلوبيختلف هذا الأسلوب عن أس    
لنظام المشروعات الخاصة ذات المنفعة العامة ، حيث تكون ملكيـة الأصـول     

وهو الأمر الذي لا يتحقـق فـي        .خلال مدة المشروع خالصة للقطاع الخاص     
أنواع العقود السابق الإشارة إليها،  ويستخدم هذا الشكل مـن المـشاركة فـي      

 BOTويمتاز هذا الأسلوب مثـل أسـلوب        . لبنية الأساسية غالبية مشروعات ا  
بتحويل مخاطر البناء والتشغيل والإدارة إلي القطاع الخاص بالإضافة إلي ذلك           

  )١(.فإن مخاطر الاستثمار والتمويل تقع علي عاتق القطاع الخاص بكاملها
  

علاوة على ضمان بناء المرفق بأقصى كفاءة وفعالية  فـي تحقيـق وتـوفير               
دمة فضلاًُ عن توافر الخبرة وكفاءة الإدارة والابتكار لدى الشريك الخاص           الخ

ويعيب على هذا الأسلوب عدم خـضوع        .مما يؤدي إلى وفورات في التكاليف     
المشروع خلال مدة التشغيل والـصيانة لهيمنـة الـسلطة العامـة أو الإدارة              

 ـ       .الحكومية وإن خضع لرقابتها    د يقـرر   بالإضافة إلى أن الشريك الخـاص ق
  )٢(.الحكومة مدعمة لهامستويات رسوم الخدمة التي يدفعها المستفيد ما لم تكن 

   )Operate , Own, Build) BOOالبناء والتملك والتشغيل 

يعتبر هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة الكاملة ، والتي يتم فيهـا إعطـاء              
بالإضـافة إلـي    القطاع الخاص مسئوليات البناء والتشغيل والإدارة بكاملها ،         

الملكية المطلقة له لأصول المشروع ، ولا يكـون التـشغيل أو الإدارة بهـذا               
الأسلوب مرتبطاً بمدة زمنية محددة ، كما لا يكون هناك التزاماً علي القطـاع              

فـي الكثيـر مـن       الخاص بنقل الأصول إلي الدولة ويستخدم هذا الأسـلوب          
   ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦ ص ، ذكره سبق مرجع ، الخاص والقطاع العام القطاع بين ،الشراكة دبي حكومة -١
 القـاهرة  ، القومي التخطيط معهد ،الاقتصادي تقريرال إلى مقدمة بحثية ورقة ، والخاص العام القطاع بين الشراكة ، دياب القادر عبد ـ٢
  .بعد ينشر لم ،
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  )١(.الجديدة التي لم تنشأ بعدالمشروعات وخاصة 

عدم مسئولية الحكومـة عـن تـشييد أو           مزايا هذا الشكل من المشاركة     منو
 وجـود   ومنـع م تقـديم الخدمـة،      يتنظب  تقوم أن ، ولكن يمكن     تشغيل المرفق 

تحمل الـشريك الخـاص لمخـاطر       فضلاً عن    . القطاع الخاص   من الاحتكار
 . والتشغيل ، التشييد

ر الخدمة لدي القطاع    لتنظيم سع  عدم وجود آلية   على هذا الأسلوب  ومن المآخذ   
غياب المنافسة، ومن ثم الحاجة إلى وضـع قواعـد ونظـم للتـشغيل     ، و العام

  )٢(.وضبط الأسعار

   )Transfer, Lease, Build)T.L.Bعقود البناء والتأجير والنقل 
القطاع ( خلال هذا العقد بمنح الطرف الثاني       ) الحكومة  ( يقوم الطرف الأول    

وع للبنية الأساسية ، والتي غالبـا مـا تكـون           الحق في إقامة مشر   ) الخاص  
مستشفى أو مدرسة أو مبنى حكومي ، وبعد انتهاء المستثمر من إقامة وبنـاء              
المشروع تقوم الحكومة بتأجيره للمستثمر طوال فترة التعاقد ، أي تظل الملكية            

د القانونية للدولة ، ويقوم منفذ المشروع باستئجاره على أن يعيده إلى الدولة بع            
  )٣(.انتهاء فترة الإيجار

طـوال فتـرة     )إيرادات المـشروع   (أن تغطي القيمة الإيجارية    ومن المنطقي 
  .التعاقد تكلفة بناء المشروع بالإضافة إلي نسبة من الربح المناسب للمستثمر

)Operate, Build) T.L.O.B ,عقود البناء والتملـك والتـأجير والنقـل   
Transfer , Lease  

بناء المرفق أو المشروع في هذا النوع من العقـود علـي أن             يقوم المستثمر ب  
 استئجاره من الدولة ثم تؤول الملكية إلي الدولة مـع نهايـة             يمتلكه خلال فترة  

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٦ ص ، ذكره سبق مرجع ، الخاص والقطاع العام القطاع بين ،الشراكة دبي حكومة -١
   .ذكره سبق مرجع والخاص، العام القطاع نبي الشراكة ، دياب القادر عبد -٢
 المـؤتمر  منظمـة  ، العامـة  والمرافـق  الأوقـاف  تعمير في وتطبيقه) B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد غدة، أبو الستار عبد ـ ٣

  .٥ ص ، ٢٠٠٨ ، الشارقة عشر التاسعة الدورة الإسلامي،
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ات التـي تحتـاج إلـي       العقود للمشروع  هذا النوع من   يصلحو ،فترة التعاقد   
معدات وآلات رأسمالية لتشغيلها، كما يصلح للمشروعات التي يكون المستثمر          

  )١(.وتشغيلها غير قادر علي تشغيلها، فيقوم بتأجيرها إلي مستثمر آخر لإدارتها

)Rent, Build) T.O.R.B ,عقود البناء والاستئجار والتـشغيل والنقـل   
.Transfer, Operate  

) القطاع الخـاص    ( هنا بمنح الطرف الثاني     ) الحكومة  ( ول  يقوم الطرف الأ  
امتياز لبناء المشروع لحساب الدولة علي نفقته الخاصة علي أن يقوم باستئجار            

وم المستثمر خلال فتـرة العقـد بتحـصيل      ـمعينة، يق  المشروع ليستغله لفترة  
 فتـرة   يعيده إلي الدولة مـع نهايـة       ابل تقديم الخدمة للمواطنين، علي أن     ـمق

وينتـشر هـذا    .التعاقد، وهذا يعني أن الملكية القانونية للمشروع تتبع للحكومة        
النوع من التعاقد في المشروعات والمرافق القابلة للتأجير، ومنها علي سـبيل            
المثال إقامة المطارات والمنتجعات السياحية وسلاسل المطاعم وغيرهـا مـن           

  ) ٢(.المشاريع

)Renewal, Lease) T.O.R.L , الملكيـة  عقود الإيجار والتشغيل ونقل
. Transfer, Operate  

يقوم المستثمر في هذا النوع من العقود باستئجار مشروع أو مرفق قـائم مـن       
الحكومة لفترة زمنية محددة، ويقوم المـستثمر بعمليـات التجديـد والتـشغيل             

 ـ( واستغلال المشروع علي أن يعيد المشروع إلي الجهة المالكة له           ) ة الحكوم
بحالة جيدة وبدون مقابل، فهذا العقد يعد عقد إيجار عادى تم إضـافة عنـصر           

  )٣(.والتحديث جديد عليه وهو التجديد

  
  ــــــــــــــــــــــ

 ،القاهرة،)p.p.p (وآثارها المشاركة عقود " بعنوان ندوة في مقدمة عمل والخاص،ورقة الحكومي القطاعين بين عثمان،الشراكة وفاء ـ١
  ٢٩١ ص ٢٠٠٧ سأغسط

 فـي  الخـاص  القطاع دور دراسة ،) B.O.T  ( الخاص التمويل ذات الأساسية البنية لمشروعات الاقتصادي الإطار ، بدوى طه سيد ـ٢
  . ٥٥ ص ، ٢٠٠٨ ، القاهرة ، المشروعات هذه تمويل

   .٥ص ، ذكره سبق مرجع ، )  B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد ، غدة أبو الستار عبد ـ ٣
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Modernize (T .O.O.M–  عقود تحديث وتملك وتشغيل ونقل الملكيـة  
) Transfer– Operate –Own   

ويعني هذا النوع من العقود أن يقوم مستثمر بالتعاقد مع الدولة للحصول علـي    
مشروع قائم بالفعل ولكنه يتعرض لمشاكل ، ومن هنا يقوم المستثمر بتحـديث             

عدات الحديثة وبنظم إدارة وتـشغيل حديثـة ،         بالم المشروع من خلال تزويده   
ويصبح المستثمر مالكاً مؤقتاً للمشروع يتولي تشغيله خلال فترة التعاقد علـي            

  . أن تؤول ملكية المشروع للدولة مع نهاية فترة التعاقد 
Finance –Build(T .F.B –عقـود البنـاء والتمويـل ونقـل الملكيـة      

)Transfer  
في هذا النوع من العقـود بتقـديم التمويـل       ) الخاص  القطاع  ( يقوم المستثمر   
مشروعات البنية الأساسية علي أن تقوم الدولة بـسداد تكـاليف            اللازم لإقامة 

   ).١( أقساط يتم الاتفاق عليها التمويل إلي القطاع الخاص علي

    )٢()Operate  ,Build ,design) O.B.D البناء والتشغيل التصميم ، و

 التمويل اللازم للمشروع، وتتعاقد مع شريك مـن القطـاع           حيث تقدم الحكومة  
ثم تشغيله لفترة زمنيـة محـددة ، وذلـك          الخاص على تصميم، وبناء المرفق      

مـع  و،   رغبة قوية من القطاع العام في الاحتفاظ بالملكية       الأسلوب عند وجود    
  .  القطاع الخاص في بناء وتشغيل المرفقمشاركةلاستفادة من ة في ارغبال

أغلب مرافق الخدمات العامة شاملة في ذلك مرافـق      لح ذلك الأسلوب في     ويص
، والملاعـب الرياضـية،      ، والصرف الصحي، والحدائق العامة     مياه الشرب 

  .والمباني الحكومية
  تحميل الشريك الخاص مخـاطر البنـاء    هذا الشكل من المشاركة    ومن مزايـا 

   الكفاءة والفاعلية في جودةوالاستفادة من شراكة القطاع الخاص في الخبرة و
  ـــــــــــــــــــــــــ

 غيـر  دكتـوراه  رسالة ، "مقارنة دراسة " الصحية للخدمات خاصة إشارة مع العامة الخدمات خصخصة عامر، صفوت محمد جندي  ـ١
  . ٦٥ ص ،٢٠٠٩ الحقوق، كلية حلوان، جامعة منشورة،

  .ذكره سبق مرجع ،والخاص العام القطاع بين الشراكة ، دياب القادر عبد ـ٢
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  . البناء وتشغيل المرفق
من سلطة الدولـة    يضعف   المآخذ على هذا الشكل من المشاركة      و عيوبومن  

تحمل الحكومة مخاطر التمويل، وإن كان ذلك       على تشغيل المرفق ، بالإضافة ل     
  .يتوقف على طبيعة المرفق

   :خلاصة الفصل١/٥/٦
ء الضوء على نـشأة وتطـور نظـام         هو إلقا  الفصلالهدف من وراء هذا     إن  

الشراكة في العديد من الدول ومن بينهم مصر ، والتطرق لتوضيح العديد مـن      
 ، ووجود    الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص     ومفهوم  ماهية  ب اتفيعرالت

  .الخصخصةبين هذا المفهوم وبين بالكلية  اختلاف
 القطـاع الخـاص وأهميـة       وتم التطرق لمبررات ودوافع اللجوء للشراكة مع      

وفوائد تلك الشراكة وتم التوصل إلى أنه رغم تعدد تلك الدوافع والمبـررات ،              
  .إلا أن لكل دولة دوافعها ومبرراتها عند تطبيق برنامج الشراكة

وقد تم توضيح أهمية وفوائد برنامج الشراكة بين القطاع العـام والخـاص ،               
أنه هنـاك مخـاطر عديـدة مرتبطـة         ورغم تعدد وتنوع الفوائد والأهمية إلا       

  .بمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص 
إتمام للفائدة تم توضيح العديد من صور وأساليب الشراكة مع القطاع الخـاص             

صلح تمع تعدد صور وأشكال الشراكة فإن بعض أساليب وأشكال الشراكة           ، و 
  .خر منهالمشروعات بعينها أو قطاعات وأنشطة معينة دون البعض الآ
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نظرة تحليلية حول بعض التجارب الدولية في : الفصل الثاني 
  تطبيق مشروعات الشراكة

  :تمهيد
تعد الشراكة مفهوماً مهما في عديد من المجالات وتعتبر ركيزة أساسية لتطوير 

ات البنية الأساسية ، وهو ما تسعي إليه برامج الشراكة من تنسيق مشروع
للجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص ، حيث ظلت الحكومات في 
كل البلدان الصناعية والنامية علي مدى عقدين من الزمن تستخدم أنظمة 

نية مشتركة بين كلا من القطاعين العام والخاص لتنمية الاستثمار في الب
  . ) ١(الأساسية وتحسين مستوى تقديم الخدمات
التجارب الدولية في تطبيق  بعض وفي هذا الفصل سيركز البحث علي

مشروعات الشراكة وذلك للاستفادة من هذه التجارب وإلقاء الضوء علي أهم 
المشاكل والمعوقات التي واجهت هذه المشروعات في تلك الدول وسبل 

ستفادة من الإيجابيات لهذه التجارب عند التطبيق مواجهتها والعمل علي الا
  . علي الواقع المصري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 ـــــــــــــــــــــــ
1- Mobilizing public-Private Partnerships to Finance Infrastructure amid crisis is Focus of World Bank  
Conference, Washington, December, 15, 2008.  
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  :لتجربة البريطانيةا ٢/١
تعد التجربة البريطانية في مشاركة القطاع الخاص من التجارب الرائـدة فـي             

  .هذا المجال والتي اتخذتها العديد من دول العالم كنموذج يحتذي به
بدأت التجربة البريطانية في السماح للقطاع الخاص بالدخول في مـشروعات           

وجه الدولة إلـي التحـول نحـو        وذلك مع ت  ،   ١٩٧٩البنية الأساسية منذ عام     
اقتصاد السوق وبشكل كامل إلي الرأسمالية في ظل امتلاك القطاع الحكـومي            

  ،مـن التكـوين الرأسـمالي الثابـت المحلـي      % ١٦ نحو   ١٩٧٩خلال عام   
مـن حجـم    % ٨ ونحو،  الإجمالي   من الناتج القومي  % ١٠والمساهمة بنحو   

  )١(.العمالة الكلية

 ا علي أساس سياسـة مبـادرة التمويـل الخاصـة           بدأت الشراكة في بريطاني   
Private finance initiative" "  ،     والتي مـن خلالهـا وفـرت الحكومـة

البريطانية التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص وذلك من أجل الاستثمار فـي            
المشاريع العامة بعد الرجوع للسياسة التخصصية التي كانت تمارسها من قبـل      

 "ق مبادرة التمويل الخاصة بمشروع نفق القنال الإنجليزي ، ومن هنا بدأ تطبي

Channel tunnel"  وبعد ذلـك   ،١٩٨٧ الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا عام
تم تنفيذ مئات المشاريع بموجـب هـذه المبـادرة ، وقـد عـرض مـؤتمر                 

AUCKLAND   التطورات التي وصـلت لهـا بريطانيـا عنـد        ٢٠٠٢ عام 
وكيفية استفادة بريطانيا من هذه التطورات وكيفيـة  ،) ppp(استخدامها مشاريع   

  .)٢( تطويرها
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ هيثم يوسف عوضه ، الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني ، دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية ، رسالة ماجستير غير منـشورة   ١
  .٣٣، ص ٢٠٠٣، جامعة النجاح ، فلسطين ، كلية الدراسات العليا ، 

) نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخـاص  ( ياسمين محمود محمد الجزار ، بدائل التمويل الحكومي لمشروعات البنية الأساسية        -٢
  ٥٩ ، ٥٨ ، ص ٢٠١١رسالة ماجستير في الاقتصاد ، جامعة القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
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  الشراكة بين القطاعين العام والخاصمبررات توجه بريطانيا نحو : أولاً 
تمثلت مبررات توجه الحكومة البريطانية نحو مشاركة القطاع الخـاص فـي            

  : المشروعات العامة والبنية الأساسية فيما يلي
ـ تفعيل التعاون بين الهيئات العامة والسلطات المحلية أو الحكومة المركزية ،            

 لاعتقـاد الحكومـة     ،والخـاص وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العـام        
البريطانية بأن الشراكة هي أفضل وسيلة لضمان إدخال تحسينات في الخدمات           

  . العامة 
ـ أن شركات القطاع الخاص غالبا أكثر كفاءة وقـدرة علـي التـشغيل مـن            

  . الهيئات العامة
ـ رغبة الحكومة البريطانية في الاستفادة من المهارات الإداريـة والـسيولة            

  . ة في القطاع الخاص المالي
ـ الحد من تزايد اتجاه المؤسسات العامة للدولة للاقتـراض لتنفيـذ وتـسيير              
مشروعات البنية الأساسية ، حيث ترتب علي تزايد حجم الخـسائر المحققـة             

لجـوء الحكومـة    ،  ) صـناعية وخدميـة     (  للمشروعات التابعة للقطاع العام   
والشركات ونقل ملكيتها إلـي     إلي خصخصة عدد من المشروعات       البريطانية

  )١(.القطاع الخاص لسداد ديون القطاع العام
   :الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاع العام والخاص في بريطانيا: ثانياً 

تعد وزارة الخزانة الملكية هي المسئولة عن إدارة وتنظيم عمليات الشراكة بين            
عات الشراكة التي تـتم      بهدف تنظيم وتنسيق مشرو     ، القطاعين العام والخاص  

التي أعلنتهـا الحكومـة البريطانيـة عـام     ، في إطار مبادرة التمويل الخاص    
                                   ـــــــــــــــــــــــ

1- John Moore, British privatization, Taking capitalism to the People Harvard Business review,  
January- February 1992.  
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في تقديم الخدمات     لتسهيل عملية التعاون بين القطاعين العام والخاص         ١٩٩٢
  .العامة للجمهور

 أنشأت الحكومـة البريطانيـة وحـدة شـراكات المملكـة            ٢٠٠٠ وفي عام   
وقد كان منوطاً بهذه الوحدة تمكين القطاع العـام مـن تحقيـق     'PUK'المتحدة
لانتهاء من مشروعات تجديد وتحـسين       التي تهدف إلي الإسراع من ا       ،رسالته

البنية التحتية ، وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة ، وذلك بجانب الاستغلال             
الأمثل للأصول العامة ، من خلال شراكة قوية وجيدة بين القطاعـات العامـة      

  . والخاصة 
ولقد أثبتت الوحدة أنها قادرة علي تحدى الصعاب ، واسـتمرت فـي عملهـا               

  .  خلال عمل تحالفات  فعالة بين القطاع العام والخاص بنجاح من
وقد كان لإدارة المنظمة الدور الأكبر في نجاحها وتحقيـق الإنجـازات التـي         

 وهيئة استشارية علي قدر كبير مـن الخبـرة           ، حققتها من خلال قيادة حكيمة    
 بالإضافة إلي فريق عمل واعي ومتحمس مـن القطـاعين العـام              ، والمعرفة
 يمتلك مهارات متنوعة فــي  إدارة المشروعات والتمويل وإدارة           ، والخاص

الخدمات والخبرات المجانية التي     التعاقدات والمهارات التجارية ، وبالرغم من     
تقدمها الخزانة الملكية إلا أن الوحدة تتحمل تكاليف خـدماتها ولهـا ميزانيـة              

 ـ ،  خاصة بها كما تقوم بعمل استثمارات خاصة         ة الوحـدة بـين     وتنقسم ملكي
  % . ٥١ومستثمرين بالقطاع الخاص % )  ٤٩( الخزانة الملكية 

 أنشأت الحكومة البريطانية وحدة أخرى تسمي وحـدة البنيـة       ٢٠١٠وفي عام   
لتحل محل وحدة شراكات المملكة المتحدة في       ) IUK(التحتية للمملكة المتحدة    

  )١( .بالمملكةإدارة وتنسيق مشروعات الشراكة في مجال البنية التحتية 
  ٦٤ ـ ٦١ ، ص ٢٠١٢التجارة ، جامعة عين شمس ، ـ ريهام إبراهيم مدحت سيد ، الأبعاد الاقتصادية لشراكة القطاع العام والخاص في مصر ، رسالة ماجستير ، كليـة                    ١  ـــــــــــــــــ
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  )١(الإطار التشريعي للشراكة بين القطاع العام والخاص في بريطانيا: ثالثاً 

عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال ما يسمى بمبـادرة            تتم  
 ، التـي   PFI ( The Private Finance Initiative(  التمويـل الخـاص  

 لتـسهيل عمليـة التعـاون بـين         ١٩٩٢  أعلنتها الحكومة البريطانية في عام    
                                                                                                                                                                                                                                                                .           القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات العامة للجمهور

 عام بـين  ٣٠-٢٥ووفقا لهذه المبادرة يتم تعاقد طويل المدى تتراوح مدته بين    
القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص لإنشاء وتمويـل مـشروعات البنيـة            

 ويحصل القطاع الخاص علي مقابل سنوي من القطاع العـام خـلال            ، التحتية
اً للشروط المتفـق    وفق فترة التعاقد مقابل أن يقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمة        

  . عليها في التعاقد 
وفي نهاية الفترة المحددة وفقاً للتعاقد تظل ملكية الأصول للقطاع الخـاص أو             

 وقد قامت هذه المبـادرة بإنـشاء         ، تنتقل للقطاع العام بناء علي شروط التعاقد      
مشروعات عديدة وضخمة في مجال البنية التحتية في قطاعـات المستـشفيات        

  .النقل والأمن والدفاع والثقافة والإسكان ، ونقل المخلفاتوالتعليم و
وتعد هذه المشروعات الأكبر في المملكة المتحدة من خلال الشراكة مع القطاع            

 وعلي الرغم من أن مبادرة التمويـل الخـاص أنـشأتها الحكومـة               ، الخاص
المركزية بالمملكة المتحدة إلا أن وجود اختلاف كبير بـين هيكـل وسـلطات          

لحكومات المحلية كان أحد العوائق أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات، وخاصـة           ا
   .فيما يتعلق بشروط التعاقد والتمويل

 لذلك قامت الحكومة بالمملكة بوضع قوانين وقواعـد تساعــد  الحكومـات          
     المحلية على تنفيذ مشروعات التمويل الخاص، وذلـك عـن طريـق إجـراء             

  ـــــــــــــــــــــــ
1- House of Commons Library, "The Private Finance Initiative (PFI)," UK ,(2001). 
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 وهي التعـديلات التـي تـم     ،بعض التعديلات على قوانين التمويل الرأسمالي   
اللـذين ينظمـان عمليـة تمكـين        ) ٤٠(و) ١٦(إجراؤها علي التشريعين رقم   

القطاع الخاص وفقاً لمبادرة    الحكومات المحلية من تنفيذ مشروعات تعاقدية مع        
  ). PFI(التمويل الخاص 

شروط عملية التعاقد بين الحكومات المحلية والقطاع       ) ١٦(وينظم التشريع رقم  
الخاص، وأسلوب وشروط دفع المقابل السنوي من قبل القطاع العام، وكـذلك            

كـل  هي)٤٠( ينظم التشريع رقم   اعملية نقل الملكية بعد انتهاء فترة التعاقد، بينم       
  .    التعاقد
  عض نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بريطانيا ي: رابعاً 

   )١(ـ قطاع المياه والصرف الصحي
لقد استهدفت الحكومة البريطانية من وراء إشراك القطاع الخاص فـي ملكيـة      
وإدارة الشركات العامة للمياه والصرف الصحي الارتقـاء بمـستوى الخدمـة          

ذلك بعد فترة زمنية طويلة عانت تلك الشركات من إهمال القطـاع             و  ، المقدمة
العام والذي كان قائماً علي إدارتها ، وذلك بالإضافة إلي عدم قدرة الدولة علي              
الاستمرار في ملكيتها لتلك الشركات ونظراً للتكاليف المالية الباهظة المطلوبـة     

التـي كانـت   ،  لخانقـة   لتشغيل وتطوير تلك الشركات في ظل الأزمة المالية ا        
  . تعاني منها بريطانيا منذ أواخر السبعينات 

 بإشراك القطاع الخاص فـي تمويـل        ١٩٨٩لذا قامت بريطانيا ابتداء من عام       
وذلك من خلال السماح لـه بتملـك        ،  وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي      

لـي  وإدارة العديد من المشروعات والشركات المسيطرة علي إمدادات الميـاه إ  
  . الرئيسية  المدن البريطانية

  ـــــــــــــــــــ
                        ٦٠ ، مرجع سبق ذكره ، ص بدائل التمويل الحكومي لمشروعات البنية الأساسيةالجزار،ياسمين محمود محمد ـ ١
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المستثمرين من القطاع الخـاص      مع   كما قامت الحكومة البريطانية بالاشتراك    
اه تم المراعاة فيها لعدد من المتطلبات والعوامل من أهمهـا           تسعيرة للمي  بوضع

ثبات أسعار المياه عند مستويات عادلـة،مع الأخـذ فـي الاعتبـار التكلفـة               
وقد حققت تلك التجربة نتائج إيجابية تمثلت في تـوفير          ، الاستثمارية للمشروع 

  . مليون جنيه إسترليني٤,٩قروض بلغت نحو
اع العام من حصيلة بيع أسهم شركات المياه، كما         وسداد جزء من مديونية القط    

 مليار جنيه في عدد من شـركات القطـاع العـام بهـدف              ١,٦تم ضخ نحو    
أدى ذلك أيضاً لزيادة كبيرة في خدمات التوصـيل بـشبكات ميـاه      ،   تطويرها

الشرب والصرف الصحي وتحسين معدلات تحصيل فواتير تكـاليف الخدمـة           
ك من خلال زيادة عدد ساعات الخدمة اليوميـة         وتحسين نوعيتها ، وتلاحظ ذل    

  .في قطاع المياه 
 ورغم تلك النتائج الإيجابية إلا أن هذا النوع من الاستثمار في بريطانيـا لـم               
يلقي قبولاً كافياً خلال السنوات العشر الماضية وذلك لانخفاض العائد المتحقق           

  . من وراء تمويل وتشغيل تلك المشروعات
   )١( ـ قطاع التعليم

في بريطانيا عبارة عـن     ) مدارس عامة    % ٨٦حوالي  ( تعد معظم المدارس    
 كمـا أنهـا    ،مباني قديمة يرجع عهدها إلي ما يقرب من ربع قرن من الزمان         

أصبحت غير ملائمة في تصميمها وهيكلها لمتطلبات الوضع الحـالي للعمليـة       
فـال يتعلمـون فـي    التعليمية، ومع نهاية القرن العشرين كان الآلاف من الأط       

مدارس غير مناسبة وغير لائقة أو في فصول مؤقتة والتي اسـتمرت لفتـرة              
  . طويلة نتيجة عدم الاستيعاب

  ــــــــــــــــــــــ
  ٦٥ـ ريهام إبراهيم مدحت سيد ، الأبعاد الاقتصادية لشراكة القطاع والخاص في مصر ، مرجع سبق ذكره ، ص ١



  

تطبيق الدولية في التجارب بعض حول تحليلية نظرة: الثاني   الفصل 
  مشروعات الشراكة

  

 - 75 - 

ير الآمنة سواء من ناحية حالة الأبنيـة أو         هذا بجانب وجود بعض المدارس غ     
من الناحية الأمنية ، حيث كانت أسقف المباني المدرسية منتهيـة الـصلاحية             
بسبب نظام السخانات وغلايات المياه التـي أثـرت علـي جـودة المبـاني ،         
بالإضافة إلي عدم كفاءة نظام الإضاءة ، كما أن الاستثمارات الموجهة لتطوير            

انت غير كافية وغير متوافقة مع متطلبـات العمليـة التعليميـة            هذه المباني ك  
  . وتطوير البنية المدرسية 

 دوراً كبيراً فـي تطـوير العمليـة         PUKولقد كان لإدارة شراكات بريطانيا      
  :  التعليمية من خلال الآلية التالية 

تم عمل برنامج جديد يسمي بناء مـدارس المـستقبل عبـارة عـن برنـامج                
 ويهـدف هـذا      ، طوير الأبنية المدرسية وخاصة المدارس الثانوية     استثماري لت 
ضمان تطوير جميع المدارس الثانويـة بالمملكـة لتـتلاءم مـع            البرنامج إلي 

والعشرين، وذلك من خلال إعادة بناء المدارس القديمة         متطلبات القرن الحادي  
ت  وتطـوير نظـم المعلومـا      ، وإنشاء مدارس جديدة بتصميمات عالية الجودة     

بالمدارس وذلك كجزء رئيسي من التزام الحكومة بتطوير أداء العملية التعليمية           
  .في التعليم الثانوي

وكان للشراكات العامة والخاصة في بريطانيا دوراً كبيراً في إنشاء وتنفيذ هذا            
وذلك من أجل إنـشاء   ،  البرنامج بالاشتراك مع وزارة التعليم وتنمية المهارات        

اعين العام والخاص في مجال التعليم ـ حيث أخذت المبادرة  شراكات بين القط
في تنفيذ هذا البرنامج وذلك بتوفير فريق عمل من إداريين وفنيين لإنشاء هيئة             

  . تنفيذ المشروع
بجانب القيام بالعديد من الدراسات الشاملة لأسواق العمل مـن أجـل تحديـد              

هـذا تـم رفـع الإنفـاق        متطلبات السوق من مخرجات العملية التعليمية ، وب       
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 جنيه إسترليني للطالب في العام إلـي مـا          ٩٠الرأسمالي في مجال التعليم من      
 وتـم توزيـع تكلفـة هـذا        ،  جنيه إسترليني للطالب في العام     ٦٨٠يقرب من   

  . هيئة مالية٢٠البرنامج علي أكثر من 
 ـ             دة قد تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تطوير التعليم بالمملكـة المتح

حيث ضرب برنامج تطوير الأبنية المدرسية بالمشاركة مـع إدارة شـراكات            
 المثل الأعلى في كيفيـة تنفيـذ مـشروعات وطنيـة شـاملة            PUKبريطانيا  

  .باستثمارات محلية
   ) ١(ـ مجال الصناعة

شهد هذا القطاع تنفيذ العديد من المشاريع التي تم تنفيذها وفقا لأسلوب الشراكة             
  ـ:لعام والخاص ، ومنها بين القطاعين ا

  :تطوير الصناعة عن طريق التعليم العالي 
 تعكس هذه الحالة تطوير إدارة التعليم العالي، وتسلط الضوء علي تحول التعليم           
العالي من التدريس إلي البحث فقد تم إعداد دراسة ببريطانيا لتوضـيح كيفيـة            

ل علي تطوير المجتمعات     والعم  ، الخدمات العامة في مجال التعليم العالي      تقديم
 مع عدم تحميل الدولة بأعباء مالية وإداريـة   ،المحلية بما يفيد الدولة والمجتمع  

  .جديدة
 وذلك بهدف خلق تعاون مـشترك       ١٩٧٥وبدأ مشروع شركة التعليم منذ عام       

بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة مـن أجـل تطـوير الأداء الـصناعي              
من خلال تمكين الجامعات البريطانية من        إداراتهالبريطاني وتحسين ربحيته و   

. خلق المعرفة العلمية والتكنولوجية وغيرها من الخبرات فـي إدارة الأعمـال          
  ــــــــــــــــــــــ

ميـة  ، المنظمـة العربيـة للتن     " المفاهيم والنماذج والتطبيقـات     " ـ عادل محمود رشيد ، إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،             ١
                                                                  ١٦٢-١٥٩ ، ص ٢٠٠٦الإدارية ، عام 
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وهذا المشروع مكون من الحكومة والجامعات والهيئات الصناعية مـن أجـل            
ولتنفيـذ    تقديم خدمات أفضل عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص     

 تقوم الجامعات بخلق التعاون مع المراكز التعليمية        البرامج علي أساس الشراكة   
 من خلال الأكاديميين المعنيين ودورهم يتمثل في التعـرف علـي الـشركات            

التي تعاني من صعوبات في النمـو، بـسبب          ومنظمات أعمال القطاع الخاص   
حيث يساعد برنامج التعليم علي تحسين        ، الإمكانيات المعرفية الذاتية المحدود   

وتلتزم الشركة المعنية ببرنـامج التغييـر الـذي          . وزيادة فعالية تشغيلها   أدائها
لمدة سـنتين ، ويـشرف علـي بـرامج التغبيـر            تحدده شركة التعليم ويمتد     

الأكاديميون والمستشارون من قبل شركة التعليم ، وهي تعمـل علـي تـوفير            
 ـ   % ٦٠سبة الخبرات اللازمة لإدارة برنامج التغيير والتطوير حيث أنه يمول بن

من ميزانية برنامج التعليم وتلتزم الشركة ببقية التمويل وتـتم الموافقـة علـي       
  . الدعم طبقاً لمعيار التطوير التفصيلي المتاح 

ويتضمن مشروع التطوير اختيار شخص مؤهل علمياً وعملياً ولديـه خبـره             
 ـ           سة كافيه ومعرفة بالمهارات المطلوبة للتطوير ويتم اختياره من خـلال المناف

المفتوحة علي مستوي بريطانيا والإتحاد الأوربي ويعتبر هذا الشخص مـشرفاً          
حلقة الوصل بـين الجامعـة والحكومـة والـشركة المـستهدفة          داخلياً ويمثل 

  . بالتطوير
  )١( )المطارات( ـ قطاع النقل 

تأتي بريطانيا في مقدمة الدول التي وضعت نظام لمشاركة القطاع الخاص في            
وتشغيل المطارات وشركات الطيران، وتـأتي مؤسـسة شـركة          تملك وإدارة   

 في مقدمة الشركات التي تم نقل ملكيتها للقطـاع        ) BAA(الطيران البريطانية   
  ـــــــــــــــــــــــ

  ٦٢،٦٣ الأساسية، مرجع سبق ذكره، ص بدائل التمويل الحكومي لمشروعات البنية الجزار،ياسمين محمود محمد  ـ ١
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  .ل المطارات  الخاص في مجا
فقد تم بيع أسهم في هيئة المطارات البريطانية والمسئولة عـن إدارة وتـشغيل       
نحو سبعة مطارات وذلك من خلال بورصة لندن ، كما قامت الدولة ممثلة في              

ببيع عـدد مـن المطـارات       ) ١٩٩٧ـ  ١٩٨٧(سلطة المطارات خلال الفترة     
 ، بـول ومطـار بلفاسـت   ومنها علي سبيل المثال مطار بريستويك ومطار ليفر  

فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل عدد من المطارات منهـا             
لمطار مانشستر ، كما تـم بيـع نحـو          ) ٢(تمويل وتشغيل مبني الركاب رقم      

  .برمنجهام إلي عدد من شركات القطاع الخاص من مطار% ٤٠
 ـ        ل وإدارة واتبعت المملكة المتحدة أسلوب مشاركة القطاع الخـاص فـي تموي

وتشغيل شركات الطيران والمطـارات بـسبب مواجهـة الخطـوط الجويـة             
البريطانية التابعة للحكومة البريطانية خلال النصف الثـاني مـن الـسبعينات            

  . ظروفاً اقتصادية صعبة وأزمات مالية خانقة
ترجع إلي انخفاض إيرادات تلك الشركات وعدم قدرتها علي تطـوير العمـل             

الجوى في ظل عدم قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية          وتجديد أسطولها   
 نظراً لتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة ، ومـن هنـا قامـت             ، المطلوبة

بريطانيا بوضع برنامج لخصخصة عدد من المطـارات وشـركات الطيـران           
  .التابعة لها خلال أوائل الثمانينات

قطاع الخاص فـي تملـك وتـشغيل        وكان هناك عائدات إيجابية من إشراك ال      
 المطارات وشركة الطيران البريطانية وتمثلت تلك العائدات في ارتفاع جـودة          

 ١٩٩٧ـ١٩٨٥الخدمة المقدمة وانخفاض أسعار رحلات الطيران خلال الفترة         
السابقة لخصخصة تلك المـشروعات،      مقارنة بالفترة % ١٤,٣بمعدل بلغ نحو    
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   يران البريطانية فـي مقابـل انخفـاض       الط أسهم شركات  كما ارتفعت أسعار  
  . تقريباً% ٧بنحو  أسعار أسهم شركات الطيران الأمريكية المنافسة

   ئج مشروعات الشراكة في بريطانيا نتا: خامساً 
لجأت الحكومة البريطانية إلي القطاع الخاص لتحقيق عوائد إيجابية مـن وراء           

  :الشراكة في تاريخ البنية الأساسية ومنها
  .يم الخدمات بجودة مرتفعة وبتكلفة منخفضةـ تقد

ـ انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وذلك لما يتمتـع بـه القطـاع               
  .الخاص من مرونة وكفاءة في إدارة المشروعات

ساعدت الشراكة علي حدوث رواج اقتصادي نتيجة الأموال التي تم إنفاقها             ـ
  . وقعلي المشروعات أو التي تم ضخها في الس

ـ تخفيض معدل التضخم في بريطانيا عن طريق تخفيض الدين العام وأعبائه            
  . والذي كان للقطاع العام النصيب الأكبر منه

ارتفاع كفاءة العاملين في المشروعات التي تم تنفيذها من خـلال التـدريب             ـ
  . المكثف علي استخدام التكنولوجية الحديثة

 برنامج للشراكة بـين القطـاعين العـام     ـ وجود علاقة إيجابية بين نجاح أي      
والخاص وبين عدد المهام التي تتولاها وحدة الشراكة بـين القطـاعين العـام          

    )١(.والخاص
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــ
1- Apurva Sanghi, Alex Sundakov, Denzel Hankinson, Designing And Using Public – Private 
Partnership Units Infrastructure, “Lesson Form Case Studies Around The World " Note No: 27- 
Sep2007.                           
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 تجربة المملكة العربية السعودية٢-٢
اهتمت المملكة العربية السعودية بالأخذ بأشكال الشراكة بين القطاعين العـام            

 ـ  ،  والخاص في مشروعات البنية الأساسية     ر للقطـاع الخـاص     ومنح دور أكب
قامت المملكـة  قد  المحلي والأجنبي منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي، و        

لـسنة  ) ٧٢(العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء بإصدار القرار رقـم           
والذي يتضمن التوسع في عقود الشراكة بـين        . ٢٠٠٧ وتم تفعيله عام     ٢٠٠٦

بنية الأساسـية بهـدف تحـسين       القطاع العام والخاص في تنفيذ مشروعات ال      
        )١(.الخدمات المقدمة والاهتمام بوضع الإطار التنظيمي المناسب لتلـك العقـود     

  مبررات لجوء المملكة للشراكة بين القطاعين العام والخاص : أولاً 
ـ عدم كفاية التمويل الحكومي ، وذلك بسبب ما تشهده أسعار النفط العالميـة              

ادة العجز المالي الخاص في الموازنة العامـة للمملكـة          من تقلبات أدى إلي زي    
  . وما تبعه من سياسات لخفض هذا العجز

ـ زيادة الطلب بشكل كبير علي الخدمات المختلفة من كهرباء وطرق وميـاه             
وغيرها من متطلبات الحياة من البنية الأساسية بسبب ارتفـاع عـدد الـسكان          

  ) ٢(. وكذلك ارتفاع مستويات الدخولبالمملكة سواء مواطنين محليين أو أجانب

حيث أن ضعف الإدارة وكثرة الفاقد      . ـ تحسين كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة       
  .يمثل استنزاف للموارد

ـ زيادة الارتباط بالاقتصاد العالمي وذلك نتيجة توجه الاقتصاد العالمي إلـي            
 لأساسية التـي  التكامل من خلال سياسات العولمة وتزايد أهمية خدمات البنية ا         

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .١٧٢ ، ص ٢٠٠٩ـ وزارة الاقتصاد والتخطيط إنجازات الخطة التاسعة ، المملكة العربية السعودية ، ١
، ـ غدير بنت سعد الحمود ، العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في إطار التنمية الاقتصادية السعودية ، رسـالة ماجـستير           ٢

   . ٥٨، ص ١٤٢٣جامعة الملك سعود ، كلية العلوم الإدارية ، المملكة العربية السعودية ، 
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    )١(.تتسم بالجودة والكفاءة لكي تبقي الدولة علي ارتباطها بهذا الاقتصاد العالمي
ـ إدخال عنصر المنافسة علي قطاع الخدمات الأساسـية بمـشاركة القطـاع             

 لذا   ،    كبير في تقديم هذه النوعية من الخدمات       الخاص الذي يتمتع بأنه له دور     
تم السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال النقل الـسريع للبريـد والطـرود              

  .بالمنافسة مع الشركة المملوكة للدولة
  الإطار المؤسسي والتشريعي: ثانياً 

فتقار إلى وجود قواعد وأحكام خاصة باختيار المـستثمر، وأفـضل           إ  هناك ـ
 مـن    الشراكة غياب أسس التقييم التي تتفق مع طبيعة مشروعات       العروض، و 

النواحي المالية والفنية والتشغيلية، فالأسس الموضـوعة كانـت فـي أغلـب             
  .المشروعات الأحوال لا تصلح للتطبيق على هذا النوع من

كما تضمنت بعض التشريعات السارية العديد مـن القواعـد التـي لا تـلاءم               
والتـي تتعـارض مـع طبيعـة         ، الاقتصادية المعاصرة و السياسات التمويلية 

  .المشروعات والمرافق العامة الاقتصادية في تطبيقاتها الحديثة
بل كانت بعض هذه التشريعات في جانب منها طاردة للاستثمار الخاص فـي             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         )٢(.مجال المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية
بعض نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية          : ثالثاً  

  السعودية
 أدركت حكومة المملكة أهمية التخصيص منـذ بدايـة الخطـط الخمـسية ،              
فالمملكة تنهج مبدأ الاقتصاد الحر منذ نشأتها وهو نهج بطبيعته يعطي الفرصة            

   تم وضـع خطـة التنميـة       للقطاع الخاص للتوسع في مختلف الأنشطة ، وقد       
  ــــــــــــــــــــــــــــ

رفيق يونس المصري، أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشروعات الاقتصادية، جدة، جامعة الملك عبـد                  ـ١
  .   ٣٦-٣٥، ص ١٤١٩ أكتوبر ١٣-١١العزيز،  المملكة العربية السعودية، 

2- http://www.startimes.com  
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الأساس الاستراتيجي المتمثل في الاسـتمرار فـي        ) ٢٠٠٠-١٩٩٥(السادسة  
 علي أن تقـوم الحكومـة بمزاولـة          ، تبني سياسة فتح المجال للقطاع الخاص     

  .الأنشطة الاقتصادية التي لا يمكن أن تؤدي من قبل القطاع الخاص

  : ـ قطاع الكهرباء 
لقد تطلب إعادة هيكلة القطاع رفع كفاءته وتحسين مستوي الخدمـة المقدمـة             
للجمهور إلي جانب استقطاب الإمكانات التمويلية للقطاع الخاص ، وأدركـت           
الحكومة التحديات الماثلة أمامها مع ارتفاع الطلب علي الكهربـاء بـدءاً مـن          

ت تعريفة الاستهلاك من     فتدخلت باعتبارها مستثمراً ومنظما ووحد      ، السبعينات
تحفيز الأنشطة الإنتاجية في حين قدمت ضمانات بتقسيم العوائـد علـي             أجل

  .الأسهم 
ونظراً لأن هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية والذي يتمتع بقدرة تنافـسية             

 فـي   ،سـنوياً % ٧عالية حيث تقدر نسبة نمو الطلب علي الكهرباء بأكثر من           
سنوياً ، الأمر الذي يتطلب زيـادة حجـم         % ٤,٦و  حين يبلغ نمو العرض نح    

الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطـاع ، ولهـذا قامـت المملكـة بوضـع               
 مليـار دولار    ١٤٠إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخـاص لتوجيـه نحـو           

لمواجهة هـذا   ) ٢٠٢٨ -٢٠٠٨(كاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال الفترة       
طلبات المجتمع من الطاقـة ، وفـي ضـوء هـذه        النمو في الطلب وتحقيق مت    

المتطلبات المتزايدة وما يصاحب ذلك من صعوبات في تمويـل المـشروعات            
نظراً للتكاليف الهائلة لإقامة محطات التوليد والنقل والتوزيع ، بالإضافة إلـي            
التشغيل والصيانة فقد استلزم ذلك دخول القطاع الخاص كشريك فـي عمليـة             

   )١(. خلال نظام الشراكةالتنمية وذلك من
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Www. Projects Middle East .com / read. ASP.    



  

تطبيق الدولية في التجارب بعض حول تحليلية نظرة: الثاني   الفصل 
  مشروعات الشراكة

  

 - 83 - 

لذا فقد قامت المملكة بالعمل علي جذب الاسـتثمارات الخاصـة مـن خـلال            
مشاركة القطاع الخاص مع شركة الكهرباء السعودية فـي إنـشاء محطـات             

 .BOTل الصيانة وفقاً لنظام كهرباء وتشغيلها والقيام بأعما

أيضاً قامت المملكة السعودية بالعمل علي توفير فـرص اسـتثمارية لجـذب             
الاستثمارات الخاصة ومنها تسهيلات ضريبية ، وتخفيض الأعباء الـضريبية          

 تعمل علي    ، وذلك بهدف التشجيع علي إنشاء محطات من قبل القطاع الخاص         
تياجات المتزايدة من الكهرباء والتي تعتبـر       زيادة الطاقة الإنتاجية لتوفير الاح    
   )١(.المصدر الرئيسي للطاقة بالمملكة

ونتج عن سياسات تشجيع الاستثمارات الخاصة نحو قطاع الكهربـاء ارتفـاع            
ارتفعت ) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠( فخلال الفترة    ،إنتاجية المملكة من الطاقة الكهربية    

 إلي  ٢٠٠٠ ألف ميجاوات عام     ٢٥,٧الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة من       
  .تقريباً% ٢٣ بزيادة تقدر بنحو ،٢٠٠٥ ألف ميجاوات عام ٣٢,٣نحو 

وتم وضع معايير ونماذج من قبل الحكومة لأسـلوب الـشراكة مـع القطـاع       
  : بالنسبة لمشروعات الكهرباء وهي كالتالي  الخاص

لقطـاع  يطبق أسلوب المشاركة في المشروع في حالة زيادة نسبة مساهمة ا  ـ  
  . فأكثر من حجم التمويل% ٧٠الخاص عن 

لا يطبق أسلوب المشاركة في المشروع في حالة انخفاض نسبة مـشاركة            ـ  
 .من حجم التمويل% ٦٠القطاع الخاص عن 

إذا تراوحت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات مـا            ـ  
  .ة من عدمهفإنه يترك لمتخذ القرار قبول المشارك% ٧٠إلي % ٦٠بين 

  ــــــــــــــــــــــ
1- Sudki M.jad , Build , Operate, And Transfer (BOT) Project Development System in Saudi Arabia , King 
Fahd University Of Petroleum AND Minerals College of Industrial Management, January,2005, P11-12 .  

  



  

تطبيق الدولية في التجارب بعض حول تحليلية نظرة: الثاني   الفصل 
  مشروعات الشراكة

  

 - 84 - 

 ق هذا النموذج والخروج بالقرارات يتم عن طريق إدخال        ومن هنا نجد أن تطبي    
ومن ثم التحقق من حصوله علي      ،  المعايير لكل مشروع بواسطة متخذ القرار        

من هذه النسب من خلال تصميم برنامج يتم اسـتخدامه كواجهـة لمتخـذ               أي
ويكون قاعدة معلوماته من آراء ذوي الخبرة للاستفادة منها في أكثـر           ،  القرار  

  )١(.مشروع ومن ثم تقييم وحفظ نتائج كل مشروعمن 
 :ـ قطاع المياه 

 أنهـار يمكـن     بهـا المملكة العربية السعودية ذات طبيعة صحراوية لا يوجد         
وأدت الزيادة السكانية بالمملكـة      ،   استخدامها لتلبية الحاجة السكانية من المياه     

وافدين إلي زيـادة    مواطنين محليين أو    لدى  خلال العقود الثلاثة السابقة سواء      
والتي بدونها لا يمكن للإنسان البقاء علي قيد الحياة ممـا           ،  الطلب علي المياه    

 وهو يعد المصدر الرئيسي للميـاه       ،دعي المملكة للعمل علي تحليه مياه البحر      
الصالحة للشرب داخل المملكة ، حيث أن السعودية تعد من أكبر مـستخدمي              

ه الطريقة تحتاج إلـي إنـشاء محطـات ذات           إلا أن هذ   ،  المياه ةأسلوب تحلي 
  .  مليار دولار سنوياً لتلبية احتياجات المملكة ٣بنحو  تكاليف هائلة تقدر

شركة لتحليـه الميـاه خـلال منتـصف      وقد أنشأت المملكة العربية السعودية   
 ارتفعـت   ، مليون متر مكعب سنوياً من المياه٢٠٠السبعينات بلغ إنتاجها نحو   

 ، ومع الزيادة الكبيرة فـي  ١٩٩٧ليون متر مكعب خلال عام    م ٧٩٥إلي نحو   
علي المياه الصالحة للشرب وضعت المملكة إستراتيجية لزيادة كميــة        الطلب

             بتكلفـة تبلـغ     )٢٠٢٥ (مليـار متـر مكعـب عـام       ٣إلـي    المياه المنتجـة  
ــو  ــار دولار ٦٠نح ــاع،  ملي ــة والقط ــوم المملك ــي أن تق        الخــاص عل

  ـــــــــــــــــــــــ
ـ عبد االله بن إبراهيم بن مرشد ، نموذج لتقييم أسلوب شراكة القطاعين العام والخاص في عقود مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكـة                 ١

   .  ٢٠٠٥ونيو العربية السعودية ، جامعة الملك سعود ، كلية الهندسة ، قسم الهندسة المدنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض ، ي
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ــاً     ــشروعات وفقـ ــك المـ ــذ تلـ ــشراكة بتنفيـ ــام الـ                         )١(.لنظـ
وللاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص  قامت المملكة بعـد             

 بوضع قواعد منظمة لإسهامات القطاع      ٢٠٠٦لسنة  ) ٢/٢٧(القرار رقم    تفعيل
  )٢(.حيالخاص في تطوير قطاع المياه والصرف الص

) JSC(تحليه المياه بمنطقة جدة لـشركة         فقد قامت المملكة بإسناد عمليــة    
 ٢,٥وقد نجحت الشركة في توفير الخدمة من المياه المحـلاة لعـدد           ، اليابانية

 ) ٣(.مليون شخص يمكنهم الاستفادة من المياه التي تم إنتاجها عن طريق الشركة

إنشاء مراكز لمعالجة ميـاه الـصرف       كما تم الاستفادة من نظام الشراكة في        
الصحي لاستخدامها في الزراعة وبالتالي تم الحصول علي أقـصي اسـتفادة            

   )٤(.ممكنه من المياه حتى مع استخدامها
 :ـ إدارة موانئ المملكة  

تطورت إدارة الموانئ السعودية منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي، حيث           
أصبحت إداراتها مشتركة بين القطـاعين العـام       كانت تديرها الحكومة إلي أن      

 والتـي   ،والخاص بعد سياسة التخصصية التي تبنتها السعودية في الـسبعينات         
علي نقل ملكية المشروعات العامة أو إداراتها من القطـاع العـام إلـي               تعمل

 وتهدف إلي رفع كفاءة المنـشاة بالـسماح للقطـاع الخـاص          .القطاع الخاص 
، كية والإدارة علي أساس أن القطاع الخاص أكفأ من الدولـة بالمشاركة في المل  

فضلاً عن تشجيع نمو قطاع الأعمال الخاص والعمل علي الإصلاح التنظيمي           
   .وخلق فرص عمل ووظائف جديدة

  ـــــــــــــــــــــــ
Countries 1- Kumi  Harischandra- Ryan J.Orr , Private InfrauctureInvestmentOpportunities in Islamic  

,Collaboratory for research on Global Projects, April 2009, p22 .  
  . ٢٩٨ ص ٢٠٠٨ ، المملكة العربية السعودية ،  إنجازات الخطة الثامنةـ وزارة الاقتصاد والتخطيط ،٢
  .٢٠٠٧، المملكة العربية السعودية، مارس ـ بيت الاستثمار العالمي، التوقعات الاقتصادية والإستراتيجية لقطاع الطاقة السعودي٣

4- Sudki M.jad, Build, Operate, And Transfer (BOT) Project Development System p11-12مرجع سبق ذكره   
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 إدارة تشغيل وصيانة مراقد السفن والمعـدات        ١٩٩٧حولت السعودية في عام     
  علي أساس تجـاري    ، ليديرها  المستخدمة في هذه الموانئ إلي القطاع الخاص      

  : وتكونت خطة العمل الجديدة من العناصر التالية 
  . بيد الحكومة بهاـ تبقي ملكية الموانئ ومراقد السفن والتسهيلات المرتبطة 

ـ توفر الحكومة السعودية الحوافز الكافية لتمكـين القطـاع الخـاص مـن              
  .الثقيلة اللازمة لتشغيل الموانئ بكفاءة الاستثمار في المعدات

ـ يدير القطاع الخاص كل الموانئ علي أساس تجـاري، ويـوفر الخـدمات              
للمستفيدين منها، ويوظف ويـدرب عـدداً كبيـراً مـن المـواطنين              اللازمة

  . السعوديين
ـ تمت الشراكة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص عن طريـق المزايـدة             

واء للحاويـات أو    العامة ، وعلي أساس وظيفي لخطوط التحميل والتنزيل ، س         
لأصناف البضاعة المختلفة أو للصيانة ، بحيث يكون كل خط وظيفي مـستقلاً             

   .عن الآخر، وله منطقته ومعداته ومخازنه وورش عمله
اشترك العديد من منظمات الأعمال الخاصة السعودية والإقليمية والعالمية في          و

   .المناقصات ورست العقود المؤهلة منها عن طريق المزايدة
الخطوط الوظيفية المتنوعة في الموانئ السعودية السبعة،        شملت العقود تشغيل  

من عـشرين منظمـة      وبلغ عدد المنظمات الخاصة المشتركة في العقود أكثر       
   )١( .أعمال مختلفة

 بإبرام اتفاقية مع دولة ماليزيا تم بموجبهـا       ٢٠٠٧كما قامت السعودية في عام      
 علي التعامل مع السفن الكبيـرة والعديـد مـن       توسعة ميناء جدة لزيادة قدرته    

  مليون حاوية تضاف إلي القدرة الحالية والبالغة       ١,٥الحاويات ليصل إلي نحو     
  ـــــــــــــــــــــــ

  ٨١،٨٢ـ ريهام إبراهيم مدحت سيد ، الأبعاد الاقتصادية لشراكة القطاع والخاص في مصر ، مرجع سبق ذكره ، ص١



  

تطبيق الدولية في التجارب بعض حول تحليلية نظرة: الثاني   الفصل 
  مشروعات الشراكة

  

 - 87 - 

 وبقيمة تقدر بنحو    BOT مليون حاوية، وعلي أن يتم التعاقد وفقاً لعقود          ٤نحو  
 مليار ريال سعودي ، وتأتي أهمية هذا المشروع من أهمية مينـاء جـدة               ١,٦

من حجم واردات الـسعودية المحمولـة     % ٦٠والذي يتعامل في ما يقرب من       
   )١(.بحراً

  :ـ قطاع الطيران
امتدت إلي مختلف قطاعاته، ونتيجة لمشاركة      شهد هذا القطاع تطورات عديدة      

القطاع الخاص في تمويل وتشغيل جزء من هذا القطاع فقـد ارتفـع أعـداد                
 ١٤,٩مـن  ) الحكومي ـ الخاص  (  المستخدمون للطيران السعودي  الركاب

 مليون راكـب خـلال عـام        ١٨,٩ إلي نحو    ٢٠٠٣خلال عام    مليون راكب 
كب خلال تلك الفترة ، كمـا تـم زيـادة          مليون را  ٤ وبزيادة تبلغ نحو     ٢٠٠٨

 ألف ساعة طيران    ٣٥١ ألف ساعة طيران إلي نحو       ٢٤٤ساعات الطيران من    
خلال تلك الفترة ، كمـا ارتفـع      % ٤٠ ، بزيادة تقدر بنحو      ٢٠٠٨عام    خلال

 إلي نحو ٢٠٠٣ ألف طن خلال عام      ٢٥٣حجم الشحن علي تلك الطائرات من       
   .٢٠٠٨ ألف طن خلال عام ٣٣٨

  :ة في المملكة العربية السعودية  نتائج مشروعات الشراك:عاً راب
داخل المملكة في المـشروعات   علي الرغم من ارتفاع مساهمة القطاع الخاص   

الاقتصادية وخاصة في مشروعات البنية الأساسية خـلال الـسنوات القليلـة            
يواجه عدد من الصعاب قد تحد من دوره فـي           الماضية إلا أن القطاع الخاص    

  )٢(:ا المجال ومن أهم تلك الصعاب ما يليهذ
ـ ارتفاع تكاليف المعاملات الإدارية داخل الدولاب الإداري بالمملكة والتـي           

  ـــــــــــــــــــــ
1- Www. Projects Middle East .com / read. ASP.  

  ٤٣،٤٤ مرجع سبق ذكره، ص  ياسمين محمود محمد الجزار، بدائل التمويل الحكومي لمشروعات البنية الأساسية،ـ ٢
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  .من إجمالي تكلفة المشروع% ١٠ـ % ٥تستنزف نحو ما بين 
ـ عدم توافر المرونة الكافية في تسعير خدمات البنيـة الأساسـية وخاصـة              

داخل  " ٢٠٠٩-٢٠٠٦حيث تم تثبيت الأسعار خلال الفترة       " الكهرباء والمياه   
حو تمويل وتـشغيل تلـك      المملكة مما أثر بالسلب علي توجه القطاع الخاص ن        

 وذلك لانخفاض العائد المتحقق في ظل ارتفاع معـدلات التـضخم            ،القطاعات
  . خلال الثلاث سنوات السابقة  وارتفاع الأسعار خاصة

ـ وجود صعوبات ترتبط بعدم استكمال بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطـة    
 ـ           وح كيفيـة   بالشراكة مع القطاع الخاص ، ومن أهم تلك الإجراءات عدم وض

  . وأساليب تسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الحكومة والقطاع الخاص
بين العلاقــة وتطوير  وفي دراسة أجراها منتدى الرياض الاقتصادي لتشخيص

اسـتخلاص  أمكن  ، الحكومي والخاص في المملكة العربية السعوديةن  يالقطاع
ــات أهم المشاكل  ــام  التي والمعوق ــف أم اف التنمية المستدامة تحقيق أهدتق

وذلــك مــن  ، ء وتقديم السلع و الخدمات العامةوتحسين وتطوير مستوى الأدا
ــع تحليل واســـواق  الأعمال الممثلين للقطاعات الخاصة تقصاء آراء رجالـ

    على ،  والدمام ،وجدة، هي الرياض  ، ن حيوية مدةـثــــفي ثلا بالمملكة
  )١( :النحو التالي 
  لقضاء والنظم والتشريعات الحكومية الأمن وا: المحور الأول

  :في التاليالمحور هذا أهم المعوقات الفرعية التي تندرج ضمن وتتمثل 
 والسعودة والكفالة وزيادة تكلفة  الاستقدام (الة ــــ صعوبة لوائح ونظم العم-

   ...)منيةالتشغيل وضعف الحماية الأ
  ــــــــــــــــــــــــــ

المعوقات المدانة والمأمول فـي التنميـة    (ة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية          ـ إيمان أحمد عزمي، الشراك    ١
المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية ، نحو أداء متميز في القطاع الحكومي ، معهد الإدارة العامة ، المملكـة العربيـة الـسعودية،                      ) المستدامة

٢٠٠٩ .  
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  . ضوحهاوقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعدم  صعوبة وبطء إجراءات الت-
التغير المفاجئ و ،اط الاقتصاديـالنش يـول فـوانين الدخـ المعاناة من ق-

   .الإداريالفساد ، فضلاً عن في القوانين المنظمة للعمل
كــومي الحوالتعامل بين موظفي القطاع الاتــصال علاقات : المحور الثاني

  والمشتغلين في القطاع الخاص
ضح أوجه القصور والخلل في العلاقة الاتصالية بـين القطـاعين العـام             ويت 

  :والخاص والتي أثرت سلبا على مجمل مناخ الاستثمار في الأتي 
ــصلا مركزية اتخاذ القرارات في الدوائر الحكومية وعدم تفويض - حيات الـ

  .للفروع
ههن في ائية والمعاملة التمييزية تجاـ انخفاض عدد الإدارات الحكومية النس-

  . بعض الأجهزة الإدارية الحكومية

ــ عدم تفهم الدور التواصلي الم-  طلوب من القطاع الحكومي تجاه القطاع ــ
  .الخاص

ان والمجالس المعنية باتخاذ ــــ تدني مستوى تمثيل القطاع الخاص في اللج-
  . القرارات الاقتصادية

  :التخصيص: المحور الثالث
 م إسـتراتيجية  ٤/٦/٢٠٠٢فـي  رغم إقرار المجلـس الاقتـصادي الأعلـى     

للتخصيص وحدد سياسات وأهداف وأولوية للأنشطة المستهدفة إلا أنه تلاحـظ      
  :الآتي

ــ ب-  غياب آليات التنفيذ المحددة و ،ة طء عمليات تنفيذ برامج الخصخصـــ
  .  ببرنامج زمني واضح
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للتنفيذ نظراً لتعارض مات المطلوبة لــــو عدم إتاحة البيانات الفنية والمع-
  . مصالحال

  : أداء القطاع الخاص: المحور الرابع
لقد وجهت العديد من الاتهامات لأداء القطاع الخـاص والخلـل فـي أدائـه               

  :الاقتصادي ودوره في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال النقاط الآتية 
لاك وأصحاب الشركات دون ذوي الخبرة في ــــ  اقتصار الإدارة على الم-

النزعة نحو السيطرة الفردية وعدم نقل و ، لاكـير المالمحترفة من غ الإدارة
  .الخبرة للأجيال المتعاقبة

  .   غياب آليات الانخراط في المشروعات الإنمائية بالدولة-
ــدماجات  العزوف عن التحالفات - الاقتصادية والتجارية وبالتالي عدم والانـ

  . الاستفادة من مزاياها
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  التجربة المغربية ٣ـ٢
ية الشركة مع القطاع الخاص بالمغرب منذ وقـت بعيـد ، ومـرت              بدأت عمل 

 وهـي مرحلـة تحريـر    ١٩٨٣ــ   ١٩٥٦ خلال الفترةبالعديد من المراحل    
الاقتصاد وشهدت هذه المرحلة شراء الامتيازات التـي كانـت فـي حـوزة              
الشركات الفرنسية منَ قَبل الدولة ، ثم مرحلة تطبيق برنامج التقـويم الهيكلـي     

 وهي مرحلة بدء عمليات الخصخصة وإزالـة  ١٩٩٣ ـ  ١٩٨٣ منفي الفترة
   .الاحتكار 
 بدأت مرحلة تطبيق الشراكة بمفهومهـا الحـديث         ٢٠٠١ـ   ١٩٩٣ومنذ عام   

 مقاولة  ١١٤حيث تم تطبيق برنامج الخصخصة بشكل موسع من خلال تحويل           
المـادة  ( عمومية إلي القطاع الخاص ، وكذلك دسترة حرية المبادرة الخاصة           

 ثم جاءت مرحلة تعزيز الإطار القانوني للـشراكة         ،  )١٩٩٦ من دستور    ١٥
 حيث تم اللجـوء إلـى التـدبير اللامتمركـز     ٢٠٠٩ ـ  ٢٠٠١في الفترة من 

تـم إصـلاح   كمـا   ، ٢٠٠٢للاستثمار وذلك استناداً إلي الرسالة الملكية لسنة      
ليـة عبـر   قوانين اللامركزية حيث تم تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المح    

الامتيـاز ، التـدبير     ( أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال         
  ) ١(.)المفوض ، الشراكات ذات الاقتصاد المختلط 

  )٢( للشراكة بين القطاعين العام والخاصلمغرب مبررات لجوء ا: أولاً 

 المؤسـسات  تـدين  التي الانتقادات من العديد موضوع أصبح العمومي التدبير
  ـــــــــــــــــــــــــ

أحمد إبراهيم عبد الحميد ، نظرة تحليلية حول تجارب الدول في تطبيق مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطـاع الخـاص ،   . ـ أ   ١
  ١ ، ص ٢٠١١مركز الدراسات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ، معهد التخطيط القومي ، 

بين القطاعين العام والخاص سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة  نحـو أداء متميـز فـي           أحمد بو عشيق ، عقود الشراكة        -٢
، المـؤتمر  ) الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق التميز في تقديم الخدمات           ( القطاع الحكومي ، المحور الخامس      

   . ٢-١ ، السعودية ص٢٠٠٩، نوفمبر الدولي للتنمية الإدارية ، معهد الإدارة العامة 
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   كـذلك  ، النفوذ واستغلال المحسوبية ، العام المال بإهدار العمومية والمقاولات
   عدة عنه تجن ا، مم عائقاً شكل الدولة أجهزة داخل والمسؤوليات السلطات تمركز
 : منها سلبية مظاهر

 .افيةالشف غياب                      ـ .البيروقراطية تكريسـ 

 .العمومي التمويل ـ ضعف                      .المالية السلطة تمركزـ 

 .المالية والمراقبة والتدقيق والتقييم المحاسبة ثقافة غيابـ 

  .الاجتماعية البنيات ـ ضعف             .العامة المصلحة مفهوم تلاشيـ 
  بالمردودية والوعي الاهتمام غيابـ 

  )١( والمؤسسي لعملية الشراكةالإطار التشريعي: ثانياً 

 وخاصة مـع    ١٩٩٧بدأ العمل بالتدبير المفوض في المغرب انطلاقا من سنة          
  .المرافق العمومية المحلية وبالتحديد مرافق النظافة والماء والكهرباء والتطهير

المتعلق بالتدبير المفوض   ) ٥٤,٠٥( تم إصدار القانون     ٢٠٠٦ فبراير   ١٤وفي  
هو النص التشريعي المنظم لعملية التدبير المفوض للمرافـق         و للمرافق العامة 

المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيئاتهـا أو          العامة والمنشآت العمومية    
 وذلك بهدف خلق مناخ موحد ومحفز للمستثمرين المغاربة          ، المؤسسات العامة 

والأجانب عن طريق إعطاء رؤية واضحة بخصوص العلاقات بين الطـرفين           
لخاص والعام ، وتفعيل مبادئ المنافسة والفاعلية في تسيير المرافق العموميـة   ا

 مـادة   ٣٤هذا القـانون    يشمل  المحلية وتتبع ومراقبة وتقييم التدبير المفوض و      
  . علي خمسة أبواب
 ، مادة تنظم أحكام عامة تتلخص في مجال تطبيق القانون         ١٦يضم الباب الأول    

   ـــــــــــــــــــــــــ
 ، ٥٤٠٤ الجريـدة الرسـمية ، عـدد    ١,٠٦,١٥ يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، ظهيـر شـريف رقـم          ٥٤,٠٥ـ قانون رقم    ١

   ٧٤٤ ، ص ١٦/٠٣/٢٠٠٦
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وتعريف التدبير المفوض ومبادئ المرفق العام والتوازن والمنافسة في عقـود           
لقائيـة ،   الاقتراحـات الت    وكـذا   ، التدبير المفوض وحالات التفاوض المباشر    

  وطرق حـل النـزاع بـين الطـرفين    ، وإمكانية رهن أموال التدبير المفوض 
وكيفية إنهاء العقد في موعده أو قبل انتهاء موعده ، مكونات العقـد، ومدتـه               ،

   .ونشر العقد في الجريدة الرسمية ، والنظام المحاسبي والقانوني للأموال
الواجبـات للمفـوض، كمـا       مواد تحدد الحقوق و    ٤واشتمل الباب الثاني علي     
الباب  ، و   مواد تحدد حقوق وواجبات المفوض إليه      ٩اشتمل الباب الثالث علي     

 مواد تنظم أحكام الإعلام والنزاعات مـن عمليـات المراقبـة    ٣يضم والرابع  
 أما الباب الخامس احتوي مـادتين تتعلـق         ، الداخلية والعقوبات والتعويضات  

  .بأحكام مختلفة
الشراكة بين القطاعين العـام والخـاص فـي المملكـة           بعض نماذج   : ثالثاً  

  ةالمغربي
   )١( :ـ مشروع ميناء طنجة المتوسط

الموانئ المغربية دوراً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني حيث تساهم بــ           تلعب
  .في تنمية المبادلات التجارية الدولية % ٩٨

 ـ         ه بالاقتـصاد   وفي إطار انفتاح المغرب علي الاستثمار الدولي وترسيخ ربط
العالمي، تم تعزيز المنطقة الشمالية للمملكة بمضيق جبل طارق في ملتقي أهم            

  ) .  كم من أوروبا ١٥( الطرق البحرية العالمية 
 مليـون نـسمة    ٦٠٠، سوقاً يقدر عدد مستهلكيها بـ        ويستهدف هذا المشروع  

  ه يتيح تشمل غرب أوروبا وغرب وشمال أفريقيا ، وكذا شمال أمريكا ، كما أن
  ــــــــــــــــــــــ

ـ أحمد بو عشيق ، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المـستدامة مرجـع سـبق ذكـره،           ١
  .٢٠ص
  



  

تطبيق الدولية في التجارب بعض حول تحليلية نظرة: الثاني   الفصل 
  مشروعات الشراكة

  

 - 94 - 

     بنيات أساسية متينة وذات مستوى رفيع لنمو تجارة الحاويـات فـي حـوض             
 من نوعه علـي مـستوى البحـر    المتوسط ، حيث يستقبل هذا الرصيف الأهم 

  .الأبيض المتوسط أكبر السفن والبواخر المحملة بالحاويات 
  )١(ـ مشروع الجرف الأصفر لتوليد الكهرباء ٢

قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة المغربية عرف هو الآخـر طريقـه نحـو        
 وبعد طلب عـروض دوليـة ، أبـرم المكتـب             ، ١٩٩٧في سبتمبر    التحرير

خاصة مكونة مـن المـستثمرين       كهرباء عقداً للشراكة مع مجموعة    الوطني لل 
  .الأوربيين والأمريكيين لتتمكن هذه الشركة العالمية من إنتاج الكهرباء
 ،  JLECأسست هذه المجموعة لهذا الغرض شركة الطاقة للجرف الأصـفر           

واستطاعت هذه المجموعة استغلال المحطـة الحراريـة بـالجرف الأصـفر            
عـام  ٣٠ وإنشاء واستغلال وحدتين جـديتين لمـدة         ٢،١وحدتين  واستغلال ال 

 ممـا يؤهلهـا لأن       ،  ميجاوات ١٣٦٠ووصل إنتاج الوحدات الأربع مجتمعة      
   .تكون أكبر محطة للطاقة الكهربائية في إفريقيا والشرق الأوسط 

 يسترجع المكتب الوطني للكهرباء تلقائياً وبدون مقابل مالي         اًعام٣٠وبعد مرور 
  . لتجهيزات التي تبقي في ملكيتهمجموع ا

  )٢ (ـ مشروع المنطقة الحرة بطنجة٣
 تعتبر المنطقة الحرة بطنجة من بين المشاريع النموذجية التي تمـت بلورتهـا         

 تتمثل مهام الشركة فـي تجهيـز   ،إطار شراكة بين القطاع العام والخاص    في
 فيروتسويق وصيانة وتسيير هذا الفضاء الـصناعي مـع العمـل علـي تـو              

  ــــــــــــــــــــــ
أحمد بو عشيق ، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة مرجع سبق ذكـره، ص   ـ  ١

٢١.   
 والتكنولوجيـات    رشيدة إدشباني ، التجربة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وزارة الـصناعة والتجـارة ،            ـ٢

  .٢٠٠٩،  الحديثة ، المغرب
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، أما الدولة فقد سـاهمت بتـوفير     التجهيزات الداخلية والترويج للاستثمار بها 
الوعاء العقاري الخام بأسعار رمزية وتمويل كلي للتجهيزات الخارجيـة بمـا            

   .فيها محطة معالجة النفايات
للمستثمرين خاصة المصدرين   تلك المنطقة توفر العديد من المزايا جعلتها قبلة         

  : ومنها
      .ـ جودة التجهيزات الأساسية    

  .ـ إعفاءات ضريبية وجبائية محفزة 
  .ـ توفيرها لعدد من الخدمات المرافقة 

  .ـ استقبال وتسهيل الحصول علي الرخص الإدارية لصالح المستثمرين
  ) ١(عقبات الشراكة مع القطاع الخاص: رابعاً 

   .اقديةتشابك العلاقات التع* 
التصميم الأولي يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد إلي عدة سنوات من التحـضير           * 

  .  والتفاوض 
تحضير المستندات يتطلب مساعدة الخبراء وأموالا كثيرة بالنـسبة للدولـة           * 

  . المضيفة 
التكلفة النهائية لإقامة وتشييد وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع عـادة مـا            * 

  .  تولت الدولة إقامة المشروع وتمويله مباشرةأعلي مما لو تكون
تكلفة تأمين المشروع ضد المخاطر السياسية والاقتـصادية تكـون عاليـة            * 

  . وشديدة التعقيد 
  مكن التغلب على تلك العقبات من خلال تعزيز الإطار القـانوني لعمليـة            وقد أ 

  ـــــــــــــــــــ
 اعين العام والخاص سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المـستدامة مرجـع سـبق ذكـره             ـ أحمد بو عشيق ، عقود الشراكة بين القط        ١

   . ٢٢ص
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   )١( .الشراكة

حيث تم إصدار القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العموميـة المحليـة            
وذلك بهدف خلق منـاخ عـام موحـد ومحفـز           ،   ٢٠٠٦   فبراير ١٤بتاريخ  

ن طريق إعطاء رؤية واضـحة بخـصوص        للمستثمرين المغاربة والأجانب ع   
  . العلاقات بين الطرفين العام والخاص 

تفعيل مبادئ المنافسة والفاعلية في تسيير المرافق العموميـة المحليـة وتتبـع          
  .  ومراقبة وتقييم التدبير المفوض 

 العـام  القطـاعين  بـين  الشراكة ينظم خاص قانون إصدار أن فيه شك لا مما

  :الخصوص على منها تباراتاع عدة تبرره والخاص

 المحلـي أو  ـ إزالة كافة القيود المفروضة علي مـشاركة القطـاع الخـاص       
  . في تمويل وتشييد البنية التحتية الأساسية الأجنبي

ـ اختيار شركة المشروع وفق ضـوابط المنافـسة والـشفافية علمـا بـأن               
 وحسب كـل     القانونية لاختيار الشريك تختلف حسب القطاع المعني       الإجراءات

  . اتفاقية للشراكة
ـ إنشاء أجهزة رقابية في كل قطاع تتمتع بالاستقلال عن الهيئـات العامـة،              
تراقب أسس ومعايير الجودة سواء كانت الخدمات مقدمة عن طريـق القطـاع    
العام أو الخاص، مع مراعاة التسعيرة وفقا لما تقتـضيه متطلبـات المـصلحة        

  .العامة
وط الجوهرية الواجب توافرها فـي اتفـاق الـشراكة      ـ أن يحدد القانون الشر    

وتحديد الأموال العامة   ،  ومنها أن يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة المشروع         
      التي لا يجوز التصرف فيها مقارنة بالأموال والممتلكـات الخاصـة لـشركة            

  ـــــــــــــــــــــــ
  .راكة بين مجال القطاعين العام والخاص ، مرجع سبق ذكرهرشيدة إدشباني ، التجربة المغربية في مجال الشـ ١
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 المشروع والتي يجوز الحجز عليها ورهنها والتصرف فيها ، كما ينبغـي أن             
يتضمن الاتفاق حقوق الاستغلال المقررة لصالح شركة المشروع ، كما يجـب            

 وعائداتها والمستحقات الناشـئة   ، علي شركة المشروع أن تلتزم برهن أسهمها      
  .ن اتفاق الالتزام أو الترخيص لصالح البنوك ومؤسسات التمويل ع

 والترخيص اتالالتزام منح يجوز التي والتجارية الصناعية القطاعات تحديد ـ 

 بالتـالي  المجال ويتيح  ،العام القطاع وظائف في النظر يعيد الذي الأمر بشأنها،

 للمهـام  عادل تقسيم وفق عاتقه على الملقاة أنشطته ممارسة في الخاص للقطاع

 .الاقتصادية
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  التجربة الماليزية ٤-٢
 التجربة الماليزية جديرة بالتأمل وخصوصا أنها تتميز بكثير من الدروس التي

    من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التخلـف والتبعيـة              
رج والانـدماج فـي     ، فعلى الرغم من الانفتاح الكبير لماليزيـا علـى الخـا           

   .، فإنها تحتفظ بهامش كبير من الوطنية الاقتصادية العولمة اقتصاديات
عشرين عاما تبدلت الأمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسـي   خلال نحو

،  المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع الـصناعية  على تصدير بعض
  . والإلكترونياتفي مجالات المعدات والآلات الكهربائية 

 ٢٠٠١البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام  فتقرير التنمية البشرية الصادر عن
، كانت ماليزيا في المرتبة التاسـعة   العالية  دولة مصدرة للتقنية٣٠رصد أهم 

  .والسويد والصين متقدمة بذلك على كل من إيطاليا
   نشأة الشراكة في ماليزيا : أولاً 

 قامت ماليزيا بإتباع برنـامج لخصخـصة المؤسـسات          ١٩٨٣ابتداء من عام    
العامة ، وبدأت بخصخصة المؤسسات الكبرى في قطاعـات النقـل والبنيـة             

من شركة الخطوط الجوية الماليزيـة إلـى        % ٤٨الأساسية ، فقد تم بيع نحو       
، إلا أنه قد تـم       المواطنين دون أن يطرأ أي تغيير في إدارة الشركة وقوانينها         

ارة صلاحية اتخاذ قرارات الاستثمار ، الأمر الذي كان لـه مـردود             منح الإد 
إيجابي ، فقد تحولت من شركة لم تحقق أرباح تذكر وعدم سدادها للـضرائب              
المستحقة عليها إلى شركة محققة للأربـاح ومـسددة للـضرائب المفروضـة         

  )١(.عليها
  ـــــــــــــــــــــــ

ت العامة، معجزة شرق آسيا النمو الاقتصادي والسياسات العامـة، مركـز الإمـارات للدراسـات       تقرير البك الدولي لبحوث السياسا     -١
  ٤٢، ص٢٠٠٠والبحوث الإستراتيجية، 
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للحاويات إلى الشركات المـساهمة     " كيلانج"من شركة   % ٩٠ كما تم بيع نحو     
 ـ ، ونتج عن عملية البيع ارتفـاع   الباقية إلى القطاع الخاص % ١٠. العامة وال

  )١(.ى الجودة المقدمة من قبل الشركةمستو

ويعد قطاعي النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية من أكبر القطاعات التـي            
، فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخـاص فـي          ساهم القطاع الخاص في تمويلها    

 ـ  ١٩٩٠(  مليار دولار خـلال الفتـرة   ٤,٦٥٨مشروعات النقل من  تمويل
 ) ٢٠٠٢ ـ  ١٩٩٦( ار دولار خـلال الفتـرة    ملي٧,٩١٩إلي نحو  ) ١٩٩٥

مقارنة بالفترة السابقة ، كما ارتفعت مساهمة القطـاع         % ٧٠بزيادة تقدر بنحو    
 مليـار دولار  ٢,٦٣الخاص في مشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية من       

                   مليار دولار خلال الفتـرة ٣,٢٤١إلي نحو  ) ١٩٩٥ ـ  ١٩٩٠( خلال الفترة 
  )٢(.مقارنة بالفترة السابقة% ٢٣بزيادة تقدر بنحو  ) ٢٠٠٢ ـ ١٩٩٦( 

  )٣(لشراكة بين القطاعين العام والخاصمبررات توجه ماليزيا نحو ا: ثانياً 

يوجد العديد من المبررات التي دفعت ماليزيا للتوجه نحو الشراكة ومـن أهـم     
  :هذه المبررات 

بالمقارنـة بإمكانـات الدولـة      ـ ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض المـشروعات        
المحدودة ، إضافة لمحاولة الاستفادة من معرفة القطـاع الخـاص بالأسـاليب      
التكنولوجية المستخدمة في شركات القطاع الخـاص ، أو مـا يترتـب علـي           
المشاركة مع القطاع الخاص من عملية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة من            

  . باستثمارات لشركات أجنبية خلال تشجيع إقامة تلك المشروعات
   ــــــــــــــــــــــــــــ

 تقرير البك الدولي لبحوث السياسات العامة، معجزة شرق آسيا النمو الاقتصادي والسياسات العامـة، مركـز الإمـارات للدراسـات       ـ١
  . ٤٥١، ص ٢٠٠٠والبحوث الإستراتيجية، 

2- Www WOLD bank Org / data / wdi 2004 / tabes 1.10  
   ٥٠ياسمين محمود محمد الجزار، بدائل التمويل الحكومي لمشروعات البنية الأساسية، مرجع سبق ذكره، ص -٣
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 ـ لجأت الحكومة الماليزية إلى الشراكة لمواجهة أعبائها المالية الناجمة عـن           
  بعيـداً   وتشجيع الأساليب التمويلية المختلفة    الاقتصاديةالتزامها بتحقيق أهدافها    

، حيث طبقت هذه المشروعات بغرض نقـل المخـاطر            التمويل الحكومي  عن
الذي عمل علي خلـق    BOT إلي القطاع الخاص والعمل على تشجيع نظام 

  .وضع جديد في تمويل المشروعات المنفذة طبقاً لهذا النظام
  بعض نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ماليزيا: ثالثاً 

  :قطاع المياه 
  :بالمياه النقية " " Lang Kawiروع إمداد جزيرة  مش-

تم تنفيذ هذا المشروع بالاتفاق مع شركتين على إقامة هذا المشروع وفقاً لنظام             
BOT     وذلك من أجل إمـداد الجزيـرة بالميـاه ويـسمى Water Supply 

System Lang Kawi   ويشمل هذا النوع إقامة تجهيزات للحصول علـى ، 
ي أنابيب حتى تصل إلى مصنع تنقية الميـاه الـذي يـتم             مياه النهر وضخها ف   

إقامته على الشاطئ الرئيسي للجزيرة الذي يوجد بجانب النهر ، ثم يـتم مـد               
 للجانـب  Lang Kawiأنابيب تحت مياه البحر لنقل المياه المعالجة من جزيرة 

الأخر ، يتم إقامة خزان مياه ضخم بالإضافة إلى محطة لسحب المياه وضخها             
 مليون جـالون ميـاه      ١٢المشروع في إضافة نحو      ستهلكين ، ويساهم هذا   للم

   )١(.للجزيرة
  : "الطرق " قطاع المرافق العامة 

  :الطريق السريع الشمالي الجنوبي في ماليزيا ـ 
  يعد مشروع الطريق السريع الشمالي الجنوبي في ماليزيا والرابط للحدود مع  

  ـــــــــــــــــــــــ
 في مصر ، رسـالة    BOTمد هاني علي ، تحليل العائد الاقتصادي للاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية الأساسية في ظل                ـ هند مح  ١

   . ١٥٧-١٥٦ ، ص ٢٠٠٥ماجستير ، كلية التجارة وإدارة الأعمال ، جامعة حلوان ، 
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تايلاند شمالاً والحدود مع سنغافورة جنوباً من أهم الطرق السريعة في ماليزيا            
 كيلو متر وهو يعد من أكبر المشروعات التـي          ٩٠٠والذي يبلغ طوله نحو      ،

  . مليار دولار أمريكي ٣,٥ باستثمارات تقدر بنحو BOTتم تمويلها بنظام 
وقد بدأت الحكومة الماليزية بالبدء في تنفيذ هذا الطريق منذ بداية الثمانينـات             

ب تمثل أهمهـا فـي      إلا أن المشروع واجه عدداً من الصعا       بتمويل حكومي ،  
% ٥٥عـدم قدرة الحكومة على استكمال الطريق بعد الانتهاء من تنفيذ نحـو             

وذلك بسبب العجز الكبير والمستمر في الموازنة العامة للدولة،         ،  المشروع   من
منتصف الثمانينات تقدم القطاع الخاص بمبادرة إلـى الحكومـة لتمويـل             ومع

ء على المنافع التي سـتعود علـى        واستكمال المشروع من خلال تسليط الضو     
الدولة من وراء قيام القطاع الخاص بهذا الدور وعلى أن يتم هذا مـن خـلال           

 ومـنح القطـاع الخـاص       ١٩٨٧توقيع العقود خلال عام       ، وتم  BOTعقود  
، وقد تم الانتهاء مـن  ٢٠١٨ عام ينتهي في عام ٣٠امتياز لهذا المشروع لمدة    
 مليـار   ١,٢٨لغت تكاليف المشروع نحـو       وب ١٩٩٥إقامة الطريق خلال عام     

  ) ١(.دولار

 مقاولاً ، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخـرى        ٤٢وقد تم إسناد المشروع إلى      
المضافة وتكاليف الصيانة للمشروع ، مع ضمان الحكومة لحجم المرور علـى   
الطريق خلال السبعة عشر عاما الأولى للمشروع مع تحصيل الأجـرة مـن              

 تسير على الطريق في فترة الإنشاء وستحصل الـشركة علـى            السيارات التي 
    )٢(. مليون دولار قبل الضرائب في مرحلة التشييد١٥٠أرباح تتجاوز ال 

  ـــــــــــــــــــــ
الهندسـة ،  ـ  محمد غازي الجلالي ، نحو بناء نظام متكامل لاستخدام نظام البناء والتشغيل والنقل ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية     ١

   .٢١٤-٢١٣ ، ص ٢٠٠٠جامعة عين شمس ، 
 ودور البنوك في تمويلها مع التطبيـق علـي قطـاع النقـل             B.O.O.Tـ وائل فوزي محمد بدوي ، التجربة المصرية في مشروعات           ٢

  ٦٠ ، ص ٢٠٠٥، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، " الموانئ التخصصية " البحري  
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   كان الاتفاق المالي للمشروع مثالاً جيداً في إدارة التمويل بعقود متوافقة مـع            و
وكان على شركة المشروع أن تسند تنفيذ المشروع إلى مقاولين مـن  ، التحفيز  

الباطن وهذا ما كان سيعرض المشروع لمخاطر عدم جودة التنفيـذ ، ومـدى              
مـت الحكومـة بإتبـاع      التزامهم بنصوص العقد وللتغلب على هذه المشاكل قا       

       :الإجراءات التالية
  .ـ الربط بين مصالح المقاولين من الباطن وجودة الأصول المشيدة

  .ـ قيام إدارة المشروع بتصميم نظام لتعويضات تحفيزية للمقاولين من الباطن
من قيمة العقد نقـداً     % ٨٧ـ الاتفاق بين إدارة المشروع والمقاولين على دفع         

  . )١( في هيئة أسهم في شركة الطريق السريع بعد اكتمال تنفيذه% ١٣والباقي 
 : وقد قدمت الحكومة الماليزية لشركة المشروع الضمانات والحوافز التالية

 سـنة   ١١ مليون دولار أمريكـي لمـدة        ٦٠ـ قرض لشركة المشروع بقيمة      
  .  عاما١٥ًبمعدل فائدة منخفض، مع منحها فترة سماح بلغت نحو 

 المرور على الطريق خلال مدة السبعة عـشر عامـاً الأولـى       ـ ضمان حجم  
  . لتشغيل المشروع

 ـ دعم مشروع لمواجهة مخاطر تغيرات سعر الصرف أو تغيرات معـدلات           
   )٢(.الفائدة خلال السبع عشر عاماً الأولى من تشغيل المشروع 

 ائج مشروعات الشراكة في ماليزيا نت:  رابعاً

وذلك مـن   ،  رات في التعامل مع نظام الشراكة       اكتسبت الحكومة الماليزية خب   
 والقطـاع    ، خلال تنامي عدد وقيمة عقود الشراكة بين الحكومـة الماليزيـة          

  :لتمويل مشروعات البنية الأساسية ويتبن ذلك من خلال  الخاص
  ـــــــــــــــــــ

مويل المشروعات الاقتصادية، جدة، جامعة الملك عبـد   رفيق يونس المصري، أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في ت    ـ  ١
  .   ٢٣٥ – ٢٣٤، ص ١٩٩٩العزيز، 

   .٢١٤ محمد غازي الجلالي ، نحو بناء نظام متكامل لاستخدام نظام البناء والتشغيل والنقل ، مرجع سابق ذكره ، ص ـ ٢
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ـ نجاح الحكومة الماليزية في تعظيم الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص فـي             
المشروعات المنفذة بنظام الشراكة ، وهو ما يترتب عليه زيادة عائدات الدولة            

  . والتي تمكنها من الإنفاق على المشروعات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص 
ـ تخلصت الحكومة من أعباء تمويل مشروعات البنية الأساسـية التـي تـم              

 هـذا العـبء حيـث أن        تنفيذها بنظام الشراكة ولكن ما زال الاقتصاد يتحمل       
المنافع المتولدة من المشروعات الناجمة يقابلها التكاليف المترتبة على  فـشل            

  . أحد المشروعات والتي تكون كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال الخاص 
ـ تحقيق الأهداف بعيدة المدى التي يسعى إليها المجتمع من تـدريب وتعلـيم              

  .وانخراط في الاقتصاد العالمي 
ـ استغلال الفرص التي توفرهـا الثـورة المعلوماتيـة القـادرة علـى إدارة             

  . التنظيمات والشبكات والإدارة التي تتطلبها الشراكة 
ـ أصبح هناك توجه عام لدى القطاع العام نحو مشروعات الشراكة والدخول            
في تلك الأنواع من المشروعات وفقاً لنظام الشراكة نظراً لكون تلـك العقـود              

لمشروعات تضمن توفير دخل مستمر لتلك الشركات ولهـذا تتنـافس تلـك             وا
   )١(.الشركات للدخول في مشروعات الشراكة

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
1- Dr Terry Hailer, Hailer and Associates Ltd, Christchurch, Public and Private Sector Partnerships – 
Review of International Models and Experiences, MAF Technical paper, November, 2002, p 10.                  
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  خلاصة الفصل  ٢/٥
  : ـ رؤية تحليلية للتجارب الدولية 

أوضحت التجارب الدولية السابق الإشارة إليها في الشراكة بين القطاع العـام            
ال مشروعات البنية الأساسية أن الحكومـة        وخاصة في مج    ، والقطاع الخاص 

كانت هي المسئولة عن تمويل وإقامة وتـشغيل مـشروعات البنيـة التحتيـة              
الزيادة السكانية المتناميـة والنمـو       ، ولكن مع   الأساسية خلال العقود الماضية   

، أصـبح    الاقتصادي وزيادة الالتزامات المالية علي كاهل الخزينـة العامـة         
غير قادر على تحمل عبء إقامة كل المشروعات الضرورية         القطاع الحكومي   

للمجتمع وتتأكد بوضوح تام عدم قدرة القطاع الحكومي على الاسـتمرار فـي           
القيام بهذا الدور الكبير المتنامي باستمرار بمفرده ومن خلال الحالـة الـسيئة             
لمعظم مشروعات البنية الأساسية التي كان يتم تمويلهـا و الإشـراف عليهـا              
بواسطة القطاع العام، وفي العديد من الدول لعدم قدرته بمفرده علـى مقابلـة               

  )١(.وتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة
وفيما يلي نستعرض أهم المكاسب والـصعوبات التـي واجهـت مـشروعات      

  : الشراكة في الدول المختلفة 

 دعم وترويج وجذب الاستثمار الخـاص        المكاسب المتحققة من وراء    ـ:أولاً  
في مشروعات الخدمات العامـة والتنميـة الاجتماعيـة والبنيـة الأساسـية             

  :والمشروعات القومية
قد تم تحقيـق العديـد مـن    ف تقديم الخدمات بجودة مرتفعة وبتكلفة منخفضة ـ  

  المطـارات   ، وكـذلك الإنجازات في مجال تطوير التعليم بالمملكـة المتحـدة    
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 http://www.startimes.com 1- 
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 أسـعار   تالخدمة المقدمـة وانخفـض      جودة تارتفع حيث   وشركات الطيران 
  .رحلات الطيران

والـذي كـان    عن طريق تخفيض الدين العام وأعبائه    خفض معدل التضخم  ـ  
  . وماليزيابريطانيا كما في كل من  منهللقطاع العام النصيب الأكبر

 بنظام الشراكة وذلـك    ارتفاع كفاءة العاملين في المشروعات التي تم تنفيذها        ـ
تطـوير  وقد تم    ، من خلال التدريب المكثف علي استخدام التكنولوجية الحديثة       

وتحقيق الأهداف بعيدة المـدى     الصناعة عن طريق التعليم العالي في بريطانيا        
  .  في ماليزيا من تدريب وتعليم وانخراط في الاقتصاد العالميللمجتمع

 مـشروعات  معالجة قصور التمويل الحكومي الذي لا يستطيع تغطية كـل         ـ  
وذلـك بفـتح    الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي و البنية الأساسية،   

منافذ جديدة للقطاع الخاص الذي يستطيع أن يساهم بصورة فعليـة و مـؤثرة              
مفيدة للمجتمع وقد تم إسناد العديد من مشروعات البنيـة الأساسـية  بنظـام            و

    .الشراكة في كل من بريطانيا وماليزيا

 أهم الصعوبات التي تواجـه مـشاركة الاسـتثمار الخـاص فـي              ـ: ثانياً
  :مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية

 اص في تلك المشروعات   بالنسبة للصعوبات التي تواجه مشاركة الاستثمار الخ      
من الـصعوبات   أن هناك العديد     الدول   السابقة لبعض رب  ا، فلقد أوضحت التج   

التي تواجه دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في تلك المشروعات وتحـد         
  : وهي كما يليمن مشاركته

  ـ انخفاض العائد المتحقق من مشروعات الشراكة في ظل ارتفاع معدلات
   ـذه  اريف الإدارية لهـ وكذلك ارتفاع المص ،عارـلأسضخم وارتفاع اـالت
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  .كما في المملكة العربية السعوديةالمشروعات 
ـ عدم وضوح كيفية تسوية المنازعات التي يمكن أن تنـشأ بـين الحكومـة               

والتـشريعات القانونيـة    ،  والقطاع الخاص وخاصة في ظل غياب التنظيمات        
والخاص كما تم توضيحه فـي كـل مـن          التي تنظم العلاقة بين القطاع العام       

  .السعودية والمغرب
ـ مدة العقود طويلة الأجل خاصة مراحل التصميم والإنـشاء تتطلـب جهـد             

كما أن التكلفـة النهائيـة لإقامـة وتـشييد     ، وأموال ضخمة في تلك المراحل    
وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع عادة ما تكون أعلي مما لو تولـت الدولـة            

  . ع وتمويله مباشرةإقامة المشرو
 ـ ب المجتمعية، غيـا ةالشفافية، ثقاف غيابـ البيروقراطية،   ز الـوعي، تمرك

 . وذلك في أغلب الدول النامية ومنها السعودية والمغربالمالية السلطة

ـ غياب رؤية إستراتيجية موحدة على المـستوى المركـزي عنـد معالجـة              
نوعية من المـشروعات،    مشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وتشغيل تلك ال       

وذلك بالإضافة إلى تعدد الجهات المسئولة عن تنظيم هذه المـشاركة، وتعـدد            
 وهذا قد حـال بـالطبع دون         ، الموافقات والتراخيص اللازمة بشكل مبالغ فيه     

  .إتمام العديد من المشروعات كما في المغرب والسعودية

ند التطبيق على الواقـع  أوجه الاستفادة من التجارب الدولية ع     بعضـ  :ثالثاً  
  :المصري 

  ـ:يمكن الاستفادة من تجربة بريطانيا في
ـ مجال التعليم بإتباع نفس البرنامج في تطـوير المـدارس القديمـة وبنـاء               

  . واحتياجات أسواق العمل٢١المدارس الحديثة حسب متطلبات القرن ال
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العالي مـن   ـ تطوير الصناعة عن طريق التعليم العالي وذلك بتحويل التعليم           
وغيرهـا مـن    ،  التدريس إلى البحث وخلق المعرفة العلميـة والتكنولوجيـة          

الخبرات في مجال الأعمال لتحسين أداء الهيئات الـصناعية وزيـادة النمـو             
  .والربحية عن طريق معالجة أوجه القصور فيها

  ـ:ومن تجربة المملكة العربية السعودية في 
 الظروف مع مصر في زيادة معـدلات  ـ مجال الكهرباء حيث هناك تشابه في  

نمو الطلب على الكهرباء على معدلات نمو العرض ، لذا يمكن إتباع برنـامج             
مشابه في إسناد عملية إنشاء وإدارات محطات الكهرباء للقطاع الخاص بنظام           

BOT             لتحقيق مزايا عديدة والتي منها توفير أعباء تمويل تكاليف إنـشاء تلـك 
 .نفيذ ، والكفاءة في إدارة تشغيل وصيانة تلك المحطات        المحطات ، وسرعة الت   

وذلك عن طريق نقـل إداراتهـا أو نقـل     ـ مجال إدارة الموانئ لرفع كفاءتها   
ملكيتها للقطاع الخاص مما يساعد على خلق فرص عمـل جديـدة ، وعمـل               

  .إصلاحات تنظيمية، وتشجيع نمو قطاع الأعمال الخاص 
 الشراكة مع القطاع الخاص الاستفادة مـن        ويمكن للتجربة المصرية في مجال    

كافة التجارب الدولية في جميع المجالات، التي تساعد على دفع عجلة التنميـة             
  .   والنمو الاقتصادي في مصر
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البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص فـي        : الثالث   الفصل
  مصر
  ـ  :تمهيد 

ن التوجه الأفضل اقتصاديا يكمن في تعبئة موارد القطاعين العام والخاص في           إ
 ومـستجيب للمتغيـرات الطموحـة    إطار شراكة ضمن إطار اقتصادي سـليم  

ولحاجة الاقتصاد المصري للتمويل وتقاسم الأعبـاء والمخـاطر   ، للمستثمرين  
 .بين القطاع العام والخاص

ويتوقف نجاح عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر على عدة            
عوامل ومن أهمها وجود دعم سياسي قوي على المستوى القومي يساعد على            

 كل العقبات التي قد تحول دون تحقيق شراكة فعالـة بـين القطـاعين ،               تذليل
وخاصة في ظل الأنظمة الاقتصادية المختلفة والتي يختلف علـى أثرهـا دور          

بالإضافة إلى وجود إطار    ،  كل من القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية         
عمليـة  يتضمن قواعد واضحة ومحددة لتنظيم      ) مؤسسي وتشريعي   ( تنظيمي  
  .الشراكة

عض الضوء على الإطار المؤسسي والتـشريعي        هذا الفصل سوف نلقي ب     وفي
مراحل وخطوات وإجراءات مشروعات الشراكة مع       ، وكذا    للشراكة في مصر  

، ومشروعات الشراكة مـع القطـاع الخـاص فـي         القطاع الخاص في مصر   
 الوحـدة  التجربة المصرية مع التركيز على المشروعات التي تمت بعد إنـشاء     

   .٢٠٠٦المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية 
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   )١(: الإطار التشريعي للشراكة في مصر ٣/١
تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار سياسـة عامـة تتـضمن              

  . تشريعات وقوانين ولوائح تنظيمية تكفل تحقيق شراكة ناجحة وفعالة 
ار التـشريعي للـشراكة بمراجعـة جميـع القـوانين           وتبدأ عملية وضع الإط   

والتنظيمات القائمة في المجالات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشراكة مثل قوانين           
العمل للقطاعين العام والخاص ، وقوانين الخصخصة ، وقـوانين الاسـتثمار            
والضرائب ، وجميع القوانين الأخرى التي تنظم عمل القطاعين العام والخاص           

 وتحديد أوجه القصور أو الضعف بهذه القوانين والتي يمكن أن تكـون أحـد       ،
العوائق أمام تنفيذ عملية الشراكة ، ثم يتم اقتراح التعديلات اللازمـة لتلافـي              

  . أوجه القصور في هذه القوانين 
وبناء على ذلك تم تحديد التشريعات القوانين لتنظيم قواعد الـشراكة وإيمانـاً             

إطار تشريعي مناسب يكفل تحقيق شراكة متكاملة وفعالـة بـين           بأهمية توفير   
القطاعين العام والخاص ، ويضمن اختيار المستثمر وفقـاً لمبـادئ العلانيـة             
والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص ، أعدت الحكومة المصرية مـشروع     
 قانـون تنظيـم مشاركة القطاع الخاص فـي مـشروعات البنيـة الأساسـية         

وقـد   ٢٠١٠ لـسنة    ٦٧وهو القانون رقم    دمات، والمرافق العامة،    والخ
   ). مادة٣٩( احتوى القانون على أربعة فصولاً تتضمن 

  ).مادة١٣( الأحكام العامة واشتمل على الفصل الأولتضمن 
حددت المادة الأولى بعض المفاهيم والتعريفات والتي وضحت فيها الفرق بين           

 القطاع الخاص مسئولا عـن إدارة المـشروع      مفهوم التشغيل والذي يكون فيه    
الاسـتغلال   ، وبين مفهـوم  وبيـع المنتـج أو الخدمة للجهة الإدارية المتعاقدة   

  المنـتج  الذي يتحمل فيه القطاع الخاص بالإضافة إلى الإدارة مـسئولية بيـع           
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٠ لسنة ٦٧الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم ـ قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ١
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وحددت المادة المقـصود بالقطـاع      ،  وتقديم الخدمة لجمهور المنتفعين مباشرة      
الخاص وهو الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة           

 أو تحالفاً طالما كانت   ،  فرداً كان   % ٢٠المال العام المصري في رأسماله عن       
، وشركة المشروع هـي الـشركة   % ٢٠مساهمة المال العام فيه لا تصل إلى     

المساهمة المصرية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد          
  . تنفيذ عقود المشاركة 

أما المادة الثانية وضحت أن للجهات الإدارية أن تبرم عقود مـشاركة تعهـد              
إنـشاء وتجهيـز مـشروعات البنيـة        بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل و     

الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق ، مع            
وحدد القـانون    ،   دـالالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره طول فترة التعاق         

مدة التعاقد بألا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة مـن تـاريخ                
ناء والتجهيز أو إتمام عمليـات التطـوير، وألا تقـل القيمـة           اكتمال أعمال الب  

  .الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه
ومع ذلك أجازت المادة لرئيس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لـشئون             
المشاركة الموافقة على إبرام عقود المشاركة لمدة تزيد عن ثلاثـين سـنة إذا              

  . هريةاقتضت ذلك مصلحة عامة جو
ولا تبدأ شركة المشروع تقاضي أية مستحقات مالية نظير بيـع المنتجـات أو              
إتاحة الخدمات إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مـستوى            

  .      الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المتاحة 
ـ أنـه  قد أضافت المادة الثالثة والرابعة ـ بالإضافة إلى الشروط الـسابقة    و

يجوز أن يتضمن عقد المشاركة قيام القطاع الخاص بتشغيل المشروع وتقـديم            
  . الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه للجمهور

    جنة العليا للشراكة وفيـركة المشروع ـ بناء على توصية اللـكما يجوز لش
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لمشروع وبيـع   ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للشراكة باستغلال ا        
  . المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية

كما أكدت المادة الخامسة على وجوب قيام الجهة الإدارية المتعاقـدة وغيرهـا       
من الجهات المعنية بإحكام الرقابة والإشراف من خلال تعيين منـدوبين فـي             

ء في حالـة قيـام      ، ومن خلال تشكيل لجنة لرقابة الأدا       مرحلة تنفيذ المشروع  
القطاع الخاص بتشغيل المشروع ، حيث تلتزم اللجنة بالتأكد من مطابقة المنتج            
أو الخدمة للمستوى المطلوب، وبتقديم تقرير دوري بأعمالهـا إلـى الـسلطة             

  .المختصة
وقد كفلت المادتين السادسة والسابعة المرونة اللازمة للتغيرات التي يمكـن أن            

د، فنظمت حق الجهة الإدارية في تعديل البناء والتجهيـز    تحدث أثناء مدة التعاق   
  . والتطوير وما يرتبط به من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل العقد

كما نظمت حقها في تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيهـا أسـعار بيـع               
ونظمت في المقابل آليات إعادة ضـبط التـوازن    . المنتجات أو مقابل الخدمات   

. للمشروع في حالات الظروف الطارئة ، وتغيير القـوانين واللـوائح            المالي  
 .وأخيراً نظمت ما يترتب على ذلك من حق الطرف الأخر في التعويض

وقد نظمت المادتين الثامنة والتاسعة من القانون ما يترتب على إخلال القطـاع         
يل الخاص بالتزاماته وحق الجهة الإدارية في التدخل لإصلاح الخلـل وتـشغ           

المشروع ، كما نصت على حق الجهة الإدارية في أن تباشر بنفـسها أو مـن                
  . خلال من تختاره لذلك ، إدارة المشروع واستغلاله 

وفي جميع الأحوال ألزمت المادة العاشرة القطاع الخاص بمسئولية المحافظـة           
على أصول المشروع وحقوقه وصيانته، ومسئوليته عن أي أضرار تنجم عـن       

  . بتلك الالتزاماتإخلاله 
  أما المواد الحادية عشر والثانية عشر فقد عنيت بتنظيم حق القطاع الخاص في
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ودور الجهة الإدارية المتعاقدة في الاعتراض وفي تلقـى         ،  التعاقد من الباطن    
  .التقارير الإدارية عن تطور الأعمال

) ١٨(وحتـى   ) ١٤( وهي تضم المواد من أرقام       الفصل الثاني وجاءت أحكام   
في شأن تنظيم دور الحكومة على المستوى الوزاري وعلى المستوى التنفيـذي     

 وتنظيم تشكيل    ،   فيما يتعلق باختيار واعتماد ومتابعة تنفيذ مشروعات الشراكة       
اختصاصات اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الماليـة والمعنيـة برسـم            

عامة للشراكة واعتماد العقـود   السياسات القومية وإصدار التعليمات والمعايير ال     
النموذجية ، والدراسات واقتراح الآليات لدعم سوق تمويل هـذا النـوع مـن              

ومتابعة إجراءات توفير المخصصات المالية وكـذلك متابعـة         ،  المشروعات  
  .المشروعات والمساهمة في حسم النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذها

) ٣٣(وحتـى  ) ١٩( المواد من أرقـام   وهو يضم الفصل الثالث وجاءت أحكام   
لتنظيم مراحل وإجراءات الطرح والترسية  بدء من الدعوة لإبـداء الاهتمـام             
والإخطار بمذكرة المعلومات مروراً بإجراءات اختيار المستثمرين المـؤهلين         
وتشكيل اللجنة المختصة بالتأهيل وإجراءات التظلم في قرارهـا ، وإجـراءات      

ت والاجتماعات التمهيدية مع المستثمرين المؤهلين ، والتـي    تنظيم وعقد اللقاءا  
يجب أن تحقق التوازن بين حقوق المتنافسين في المساواة وحقوقهم في ضمان            

  .سرية البيانات الخاصة بتحفظاتهم الفنية وتوقعاتهم الاقتصادية والمالية
 أحكام وإجراءات تشكيل لجان البـت     ) ٣٢(وحتى  ) ٢٤(ونظمت المواد أرقام    

والترسية وقواعد تقديم العطاءات ، وتحديـد القيمـة التقديريـة للمـشروعات      
وخصتها المادة الخامسة والعشرون بتنظيم خاص يحدد كيفية حساب تلك القيمة           

وما يمكن  ،  بما يضمن حساب المخاطر والأعباء التي يتحملها القطاع الخاص          
الإيـضاحات  إجراؤه من مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز في شأن بعـض      

  .   والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية
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فيـضم الأحكـام    ) ٣٩(وحتـى   ) ٣٤( وتضمن المواد أرقام     الفصل الرابع أما  
الموضوعية التي تنظمها عقود الشراكة ، وخاصة فيما يتعلق بحل المنازعـات       

جنـة   وتـشكيل ل ،بطريق التحكيم وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع جهات التمويـل          
للتظلمات وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بهـا            

  . خلال عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص في مصر  :لثالثا  الفصل   

 - 115 - 

 :  )١( الإطار المؤسسي للشراكة في مصر ٣/٢
نص الفصل الثاني من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فـي مـشروعات             

 في مواده من    ٢٠١٠ لسنة   ٦٧خدمات والمرافق العامة رقم     البنية الأساسية وال  
  : على الآتي) ١٨(حتى المادة ) ١٤(المادة 
  ):١٤(مادة 

تشكل اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعـضوية           
المختصين بالشئون المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والـشئون         الوزراء

ان والمرافق والنقل ورئيس الوحدة المركزية للشراكة ويتـولى         القانونية والإسك 
وزير الشئون المالية رئاسة اللجنة في حالة غياب رئـيس مجلـس الـوزراء              
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هـذه             
اللجنة وينضم أيضاً الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عنـد           

ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قـرار     . ظر في المشروع واعتماده   الن
  . من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية

  ):١٥(مادة 
  : وتختص اللجنة العليا للمشاركة بما يلي 

ـ رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطـاع الخـاص تحـدد أُطرهـا               
 وآلياتها والنطاق المستهدف لمـشروعاتها، واعتمـاد تطبيـق نظـام            وأهدافها

  .المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية
ـ متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشـئة     
عن تنفيذ عقود المشاركة وإصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة واعتمـاد      

   .ة للمشاركة في القطاعات المختلفةالعقود النموذجي
ـ اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فـي            

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٠ لسنة ٦٧ـ قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم ١ 
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ة على إبرام العقد، وإجراء الدراسات واقتراح وسـائل         عقد المشاركة والموافق  
توفير وتطوير أدوات السوق اللازمـة لتـوفير الهيكـل التمـويلي المناسـب           

  .لمشروعات المشاركة 
وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة في موعد غايته ثلاثة أشـهر مـن انتهـاء            

نـه ممارسـتها    السنة المالية تقريراً عن أعمالها ، متـضمناً مـا أسـفرت ع            
لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنيـة           
الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، والأثر المالي لتطبيق هذا النظام علـى            

  .الموازنات العامة والدين العام 
وعلى وزير الشئون المالية أن يحيل التقرير المنـصوص عليـه فـي الفقـرة        

مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الـربط الخاصـة بالحـساب           السابقة إلى   
.                                                                                                                                                  الختامي للموازنات العامة

  ):١٦(مادة 
" الوحدة المركزية للمشاركة  "ة ذات طابع خاص تسمى      تنشأ بوزارة المالية وحد   

يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها ، قرار من الوزير المختص بالشئون الماليـة ،            
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة ، وهيكلهـا الإداري         

لحكوميـة  والمالي ، ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بـالنظم ا           
  .المعمول بها

كما تنشأ بالجهات الإدارية ، بحسب الاقتـضاء وحـدات للمـشاركة يـصدر              
بتشكيلها وبتحديد اختصاصاتها ، وبنظام العمل فيها قرار من السلطة المختصة           

  .في الجهة الإدارية 
 العليا  ةوتختص الوحدة المركزية للمشاركة بتقديم الخبرة الفنية  والقانونية للجن         

 المشاركة ، ولوحدات المشاركة بالجهات الإدارية ، كما تختص برسـم            لشئون
ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيـذها ، وإعـداد ونـشر             



  

البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص في مصر  :لثالثا  الفصل   

 - 117 - 

الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة وتنفيـذها        
تيار على المستويين المحلي والدولي ، وتختص الوحدة المركزية للمشاركة باخ         

مستشاري الطرح لمـشروعات المـشاركة والتعاقـد معهـم طبقـاً للقواعـد         
  . والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

وتقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكتروني لكل مستندات مشروعات المشاركة ، كما           
كاوي مستثمري مشروعات المشاركة ودراسـتها وإعـداد        شـ  تختص بتلقي 

ويكـون للوحـدة    . لشئون المـشاركة   بشأنها تمهيداً لرفعها للجنة العليا    الرأي  
المركزية للمشاركة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من           
الدولة وما تتلقاه من دعم مالي ، بالإضافة إلى ما تحصله من شركة المشروع              

المشاركة النسبة المقررة   لقاء ما تؤديه من خدمات ، وتحدد اللجنة العليا لشئون           
وللوحـدة   .من القيمـة الإجماليـة للعقـد      % ٠,٥وطريقة السداد بحد أقصى     

المركزية للمشاركة بعد موافقة الوزير المختص بالـشئون الماليـة ، أن تقـدم     
خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونيـة واقتـراح الـنظم             

 في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمـة للجهـات         التشريعية واللائحية والمساعدة  
المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك ، ويجب أن تضمن الموافقة تحديد المقابـل     

  .المالي الذي تحصل عليه 
  ):١٧(مادة 

يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية ،بقرار من           
طلب الجهة الإدارية ، وبعـد عـرض        اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على       

توصية الوحدة المركزية للمشاركة في شأن المشروع ، وتنظم اللائحة التنفيذية           
لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من إجراءات ، وعلى الجهة الإدارية التي ترغـب              
في الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على أي من مـشروعاتها أن             
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للمشاركة جميع المعلومات اللازمـة لإعـداد تقريرهـا         وفر للوحدة المركزية    
  .     بالتوصيات

  ): ١٨(مادة 
على الجهة الإدارية التي تم اعتماد اختيار نظـام المـشاركة لمـشروعاتها أن     
تراعي في جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحـدة المركزيـة للمـشاركة ،             

لطرح ، بمـا فـي   ويكون نشر أي إعلان أو مستند خاص بالمشروعات تحت ا 
ذلك إعلانات إبداء الاهتمام والدعوة للتأهيل ومذكرة المعلومات والدعوة للتقدم          
بالعطاء ، بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمـشاركة ، ولا يـصح     
انعقاد لجان تحديد المعايير والتأهيل ولجـان تلقـي ودراسـة العطـاءات إلا              

  .كة بحضور ممثل للوحدة المركزية للمشار
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  مراحل وخطوات وإجراءات مشروعات الشراكة مع القطـاع        ٣/٣
  الخاص في مصر

 بـوزارة الماليـة بتحديـد        الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص      قامت
وتوحيد مجموعة من المراحل و الخطـوات و الإجـراءات التـي تـتم بهـا                

 ) ١( : كان نوعه وهيمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أي

  .البدء في المشروع و الاختيار: المرحلة الأولى
 .دراسة الجدوى : المرحلة الثانية

 .تقييم المخاطر في مشروعات الشراكة و مقارن القطاع لعام: المرحلة الثالثة

 . إجراءات الطرح و المناقصة :المرحلة الرابعة

 .اختيار العطاء الفائز: المرحلة الخامسة

 .توقيع على العقد و الإقفال الماليال: المرحلة السادسة

  .متابعة أداء ما بعد التعاقد: المرحلة السابعة
 :التفصيلوفيما يلي نستعرض تلك المراحل بشيء من 

 .البدء في المشروع و الاختيار: المرحلة الأولى
 ـ : و تتكون هذه المرحلة من مجموعة من الإجراءات الآتية 

  .لترشيحها كمشروعات شراكةاختيار مشروعات : الإجراء الأول 

  .إتمام اختيار مشروع الشراكة و إعداد ورقة المفاهيم: الإجراء الثاني 

المراجعة و التأكد من مستندات المشروع عن طريق الوحـدة          : الإجراء الثالث 
  .المركزية للشراكة

إصدار القرار من قبل اللجنة الوزارية للشراكة عـن جـدوى           : الإجراء الرابع 
  .المشروع إلى المرحلة الثانيةانتقال 

    السابقة تتعلق باختيار المشروعات التي يمكـن تنفيـذها         الأربعةإن الخطوات   
  ــــــــــــــــــــــ

 ٣٧-٣٢ مرجع سابق ذكره ص ٢٠٠٩، يونيو " الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص " ـ وزارة المالية ، ١
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المعنية باتخاذ الخطوات الرائدة فـي      وتختص الوزارات   ،  مظلة الشراكة    تحت
  . المرحلة الأولى لاختيار وتحديد المشروعات المدرجة ضمن قطاعاتهم 

  دراسة الجدوى : المرحلة الثانية 
يتم من خلالها إعداد تحليل جدوى المشروع كمشروع شـراكة مـع القطـاع              

وتطوير هيكل طرح المشروع المقترح ، و هيكل توزيع المخاطر ،            الخـاص
  .  من قبل الوزارات المختصة ووحدات الشراكة التابعة لها

  :و تشمل هذه المرحلة الخطوات الآتية 
ـ تطوير الخطة للانتهاء من دراسة الجدوى مع الاستعانة بخبراء مشروعات           

  .الشراكة لتحضير دراسة الجدوى
   .ـ وضع النطاق النهائي للمشروع وتحديد مستوى المنتج النهائي

قييم الاختيارات الاستثمارية للمشروع وتطـوير و تنفيـذ خطـة           ـ تحديد و ت   
  .المستفيدين من المشروع

 .،دراسة السوق عن الإقبال على المشروع ـ دراسة جدوى التكلفة على الدولة

  .ـ تحليل الجدوى الفنية ، المالية ، الاقتصادية ، القانونية ، المؤسسية
 .طر المشروعـ تحليل الأثر البيئي ، تقييم و تحديد مخا

  .ـ تحليل مخاطر المشروع ، إعداد هيكل توزيع المخاطر
رغبة القطـاع الخـاص فـي الاسـتثمار فـي            ـ اختيار السوق وتقييم مدى    

 .المشروع

  .ـ مراجعة دراسة الجدوى من قبل الوحدة المركزية للشراكة
تقييم المخاطر في مشروعات الشراكة و مقـارن القطـاع          : المرحلة الثالثة   

    وجدوى التكلفة على الدولة العام
  :وتشمل هذه المرحلة الخطوات الآتية 

  من قبل وحدات الشراكة) للعائد على النقود ( الانتهاء من النموذج المالي ـ 
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  .التابعة في الوزارات المختصة 
مراجعة الدراسات المقدمة من الوزارة المختصة بمعرفة الوحدة المركزيـة          ـ  

 .للشراكة

ة الوزارية للشراكة للمشروع و مقترحات الوحـدة المركزيـة   مراجعة اللجن ـ  
 .للشراكة

العائـد علـى    ( و) مقارن القطاع العام    ( يتم خلال هذه المرحلة مراجعة تقييم       
و ذلك للمفاضلة بين تنفيذ المشروع تحت مظلة الشراكة أو من خـلال   ) النقود  

  .الطرح العام المعتاد
زء أساسي من إجراءات الطرح حيث أنها       إن دراسة مقارن القطاع العام هي ج      

تتيح للوزارات المختصة المقارنة بين الاختيارات المالية و الهيكليـة لطـرح            
المشروع لإثبات أن اختيار طرح المشروع تحت مظلة الشراكة سوف يكـون            

  .له عائد أعلى على النقود من طرحه من خلال الطرح العام المعتاد
  لطرح و المناقصة إجراءات ا: المرحلة الرابعة 

وفيها تتعاون الوزارات المختصة و الوحدة المركزية للـشراكة مـع القطـاع             
. الخاص خلال هذه المرحلة للانتهاء من إجراءات المناقصة و طرح المشروع          

كما تقوم اللجنة المركزية للشراكة بمراجعة الإجراءات و المستندات و تقـديم            
  . الموافقات المطلوبة في حينها

الات كثيرة تقوم الوحدة المركزية للشراكة بتـوفير نمـاذج مـستندات            وفي ح 
 ومستندات المناقصات إلى الوزارات المختلفة ، وبالتالي فإن الأدوار           ، التأهيل

   .والمسئوليات تختلف من خطوة لأخرى
ـ تطوير الخطة التنفيذية وجدول الطرح للمشروع وإصـدار دعـوة إبـداء             

  .الاهتمام 
  المعلومات والانتهاء من مستندات التأهيل للمناقصة وتشكيلـ إصدار مذكرة 
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  .لجنة التأهيل
  .ـ استلام مستندات التأهيل من المتقدمين والراغبين في التقدم للعطاء

  .ـ تحضير مسودة مستندات المناقصة، وفتح غرفة المعلومات للمؤهلين
 جـدوى   ـ تشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة تقييم العطاءات ، وتحديد مـدى           

  .السماح بالحوار التنافسي
ـ إصدار مستندات المناقصة واستلام الاستفسارات من المؤهلين للرد عليهـا           

  .وعقد اجتماعات للإجابة عنها
   .ـ إصدار مستندات المناقصة النهائية واستلام العطاءات النهائية من المؤهلين

  اختيار العطاء الفائز : المرحلة الخامسة
ة الإجراءات المتبعة في اختيار العطاء الفائز بـدءا مـن           وتوضح هذه المرحل  

استلام العروض النهائية ووصولا إلى إصدار الإخطار الرسـمي و الإعـلان            
   : يلي عنه و ذلك كما
 .فتح المظاريف الفنية: الإجراء الأول

 .تقييم العروض الفنية: الإجراء الثاني

  .إجراء الحوار التنافسي: الإجراء الثالث

  .الإعلان عن نتائج التقييم للعروض الفنية: اء الرابعالإجر

  .فتح المظاريف المالية: الإجراء الخامس

  .تقييم العروض المالية و الانتهاء من النماذج المالية المقارنة: الإجراء السادس

مراجعة النموذج المالي للمقارنـة المقـدم مـن الـوزارات           : الإجراء السابع 
  . المركزية للشراكةالمختصة من قبل الوحدة

  .الاختيار و الإعلان عن صاحب العطاء الفائز: الإجراء الثامن

  التوقيع على العقد و الإقفال المالي : المرحلة السادسة
    ح الخطوات التي تلي توقيع الوزارات المختصة على العقدـهذه المرحلة توض
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 عقود التمويل مـع     النهائي مع صاحب العطاء الفائز و الانتهاء من توقيع كافة         
  : الممولين و الإقفال المالي و التي تشمل الخطوات الآتية

 .الانتهاء من التفاوض على العقدـ 

تطبيق شروط النفاذ و التأكد من أن كافة الالتزامات قد تم تنفيذها من قبـل               ـ  
 .الدولة والقطاع الخاص

 .مرحلة الإقفال المالي و التأكد من وصول العقودـ 

  متابعة أداء ما بعد التعاقد : لسابعةالمرحلة ا
توضح هذه المرحلة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الوزارات المختـصة           
للرقابة على تنفيذ القطاع الخاص للأعمال خلال مرحلتي البناء و التـشغيل و             

  :حتى نهاية التعاقد و يمكننا توضيح الإجراءات لهذه المرحلة في الآتي
ير خطة متابعة الأداء لعقد الشراكة و إنشاء لجان الرقابة          تحض: الإجراء الأول 

   .على الأداء
    .الرقابة على الأداء خلال مرحلتي الإنشاء و التشغيل: الإجراء الثاني
إدارة طلبات مراجعـة أو إعـادة التفـاوض علـى العقـد و           : الإجراء الثالث 

   .الإشراف على حل النزاع
عات الشراكة حتى نهاية التعاقد و نقـل        الإشراف على مشرو  : الإجراء الرابع 

   .الملكية
والإجراءات التي تتم بها مشروعات     خطوات  اللمراحل و لومن العرض السابق    

الشراكة مع القطاع الخاص في مصر، نجد أن هذه المراحل والإجراءات هـي       
بمثابة دليل توضيحي سوف يساعد شركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي           

راحل والخطوات المتبعة حالة الدخول في مـشروعات البنيـة          على معرفة الم  
الأساسية والمرافق العامة بنظام الشراكة مع القطاع العام بداية مـن مرحلـة             
اختيار المشروعات التي يمكن تنفيذها بنظام الشراكة وحتى نهاية التعاقد ونقل           



  

البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص في مصر  :لثالثا  الفصل   

 - 124 - 

لوقـت  الملكية وتسليم المشروع للجهة الحكومية مما يعمل على الـوفر فـي ا            
والتكاليف وتحقيق الأهداف بالجودة المطلوبة حيـث أنـه لـن يتقـدم لهـذه               
المشروعات إلا من تتوافر لديه الشروط والإمكانيات والخبـرة الكافيـة التـي       

 .تؤهله وتساعده على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات
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  اص في التجربة المصرية مشروعات الشراكة مع القطاع الخ ٣/٤
لا أحد يستطيع أن ينكر دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتـصاد ودفـع    
عجلة التنمية بما يتوافر لديه من رأس مال وخبرات فنية وإدارية تساعد فـي   

، والقطاع الخاص له دور كبير       بناء العديد من المشروعات الهامة في الدولة      
ام قبل إنشاء الوحدة المركزية للـشراكة       في مشروعات شراكة مع القطاع الع     

، وفيما يلي نستعرض بعـض مـشروعات         مع القطاع الخاص وبعد إنشائها    
  .الشراكة قبل وبعد إنشاء وحدة الشراكة

 مشروعات الشراكة قبل إنشاء الوحدة المركزية للشراكة مع القطـاع    ٣/٤/١
  الخاص 

ساسية مـع القطـاع     شارك القطاع الخاص في العديد من مشروعات البنية الأ        
والطـرق والمطـارات   ، العام في قطاعات مختلفة كالكهرباء ومصادر الطاقة        

والتعليم والمستشفيات وغيرهـا    ،  والمياه والصرف الصحي والموانئ والأنفاق      
  :وذلك على النحو التالي

  قطاع الكهرباء ومصادر الطاقة  : أولاً 
احداً من أهم القطاعات التـي      يعتبر قطاع الكهرباء ومصادر الطاقة المختلفة و      

تتبنى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مـصر حيـث أن             
أغلب محطات الكهرباء والطاقة تم تنفيذها عن طريق الشراكة نظراً لجـدواها            

  :الاقتصادية وعلى سبيل المثال 
  : ـ محطة كهرباء سيدي كرير 

مصر وشركة إنترجن سيدي كرير     تم توقيع اتفاقية المشروع بين هيئة كهرباء        
 وأنجـزت الـشركة عقـود       ٨/٧/١٩٩٨في  ) بكتل الأمريكية   ( جي بي ليمتد    

 ٢٠ ، وتم الاتفاق على أن تكون مدة الامتياز          ١٩٩٨التمويل في نهاية ديسمبر     
 مليون دولار أمريكي ، وتم التعاقد على هذا المشروع          ٤٢٠عاماً بتكلفة قدرها    
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والغرض من هـذه    ،   ) B.O.O.T( التملك والتحويل   بنظام الإنشاء والإدارة و   
 ميجـاوات لتـوفير الطاقـة الكهربائيـة         ٦٤٠المحطة توفير قدرة إجماليـة      
والزراعية بالساحل الشمالي ودعـم متطلبـات       ،  لمشروعات التنمية الصناعية    

  .الكهربائيةقطاع السياحة بالمنطقة واستقرار التغذية بالشبكة 
  : ـ محطة كهرباء السويس 

، وتم توقيع الاتفاقية بين       ميجاوات ٣٢٥هي محطة تعمل بالنفط والغاز بقدرة       
،  ٣/١٠/١٩٩٩كل من هيئة كهرباء مصر وهيئة كهربـاء فرنـسا بتـاريخ             

وتـم الاتفـاق علـى أن      ،  ) B.O.T( والتعاقد بنظام البناء والإدارة والتحويل      
  . ر أمريكي مليون دولا٤٢٠ عاماً بتكلفة قدرها ٢٠تكون مدة الامتياز 

  :ـ محطة كهرباء خليج السويس 
 ميجاوات بنظام البناء    ٢٥٠أول محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة         

، وتقوم الحكومة المـصرية بـشراء الطاقـة         ) B.O.O (   والتملك والتشغيل 
 ومنها إلـى     ،  عاماً ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء     ٢٥المنتجة لمدة تصل إلى     

 ألف فدان من أراضي الدولـة بـدون         ٣٠٠مال وقد تم تخصيص     مراكز الأح 
  . مقابل لمشروعات هيئة الطاقة المتجددة

  : ثانياً قطاع المطارات والموانئ 
مرفق النقل الجوي من المرافق المهمة في الدولة التي تربط الملاحة الجويـة             

 أثـر   ويساهم في خدمات النقل والسياحة والتجارة ولـه       ،  الداخلية والخارجية   
واضح على معدلات التنمية الاقتصادية والحضارية الـشاملة وأهـم تجـارب            

  :الشراكة في هذا المجال 
تم التعاقد على تنفيذه مع شركة إيمـاك مرسـى علـم             :ـ مطار مرسى علم     

 مـن عـام        الأولـى  ، المرحلة  مراحل٣وينفذ على   ) استثمار مصري كويتي  (
 مليون جنيـه ،  ٢٠٠ بتكلفة )ساعة / راكب ٦٠٠( بسعة )٢٠٠٢ ـ  ١٩٩٩ (
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 )سـاعة /  راكـب    ٢٠٠٠( بسعة   )٢٠٢٦( عام   وتصل طاقته في أخر مرحلة    
    وتم إنشاؤه بنظام الإنشاء والإدارة والتحويـل       ،   عاما   ٤٠وتصل مدة الامتياز    

 )B.O.T(.  
تم التعاقد على تنفيذه بين هيئة الطيران المـدني والـشركة         :ـ مطار العلمين    

 مـن عـام         الأولـى ، المرحلـة     مراحـل    ٣طارات وينفذ علـى     الدولية للم 
،   مليـون جنيـه    ١٥٠ بتكلفة   )ساعة/  راكب   ٦٠٠( بسعة   )٢٠٠٢ـ  ١٩٩٩(
 )سـاعة /  راكب ١٢٠٠( بسعة )٢٠١٥ ـ  ٢٠١٣(الثانية من عام المرحلة و

وتتضمن إنشاء مبنى الممر الثانوي وتوسيع مواقف الطائرات ومبنى الركـاب،    
 )سـاعة /  راكـب    ٢٠٠٠ ( بسعة )٢٠٢٨ ـ ٢٠٢٦(ثة من عام  الثالالمرحلة  و

وتتضمن توسيع الترماك ومبنى الركاب وقد تم الاتفاق علـى أن تكـون مـدة       
  .  عاماً ٥٠الامتياز 

بين هيئة   ) B.O.T( تم توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل        :ـ مطار رأس سدر   
لية حـوالي مليـار     الطيران المدني والشركة النرويجية الإنجليزية بتكلفة إجما      

 الأولـى تـستغرق      ، المرحلـة   ، والمشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل       جنيه
 مليون راكب مـع     ١٢سنوات بطاقة استيعابية مليون راكب سنويا تصل إلى         ٣

  . ٢٠١٧انتهاء أخر مرحلة 
ويتم إنشاء المطار في إطار المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء لتـوفير          

 للتنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة على أحـدث الـنظم           البنية الأساسية 
  .  عاما٤١ً وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة الامتياز ،التكنولوجية 

  :بورسعيدـ محطة تداول الحاويات لميناء شرق 
ة الملاحـة   ـاهمة مصرية تضم شرك   ـة مس ـوأُسندت عملية تنفيذها إلى شرك    

  . وشركاء مصريينE.C.Tهولندية والشركة ال )ميرسك ( العالمية 
 متر وتكلفـة إنـشاء      ١٦,٥ متر وعمق    ٢٤٠٠وتستهدف إنشاء رصيف بطول   

  .  عاما٣٠ًومدة امتياز   مليون دولار أمريكي٤٨١قدرها 
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 مشروعات الشراكة بعد إنشاء الوحدة المركزية للـشراكة         ٣/٤/٢
  مع القطاع الخاص

  ))١١((..لمدارسلمدارس مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناء ا مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناء ا::أولاًأولاً
مشروع الشراكة مع القطاع الخـاص الجديـد لبنـاء المـدارس كـان أحـد               
المشروعات النموذجية وأول المشروعات التي بدأت بهـا الوحـدة المركزيـة       

،  ، حيث قامت الهيئة العامة للأبنية التعليميـة       ٢٠٠٦للشراكة بعد إنشائها عام     
 القطاع الخاص للـدخول     بدعوة ،   بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة     

 مدرسة جديـدة فـي      ٣٤٥في عمليات شراكة مع القطاع العام لتصميم و بناء          
 مجموعات جغرافية ، وتجهيز هـذه المـدارس و          ٧ محافظة مقسمة إلى     ١٨

بما في ذلك القيام بمهام      ( ةصيانتها و تمويلها و إمدادها بالخدمات غير التعليمي       
حة الأوبئة ، وخـدمات الأمـن ، ومكاتـب     أعمال الصيانة ، والنظافة ، ومكاف     

على مدى فتـرة زمنيـة   ) المعلومات وحل المشكلات وغير ذلك من الخدمات   
وكـان هـذا    .  عاما ، و ذلك من خلال مناقصة عالمية تنافـسية            ١٥تمتد لـ   

المشروع هو المرحلة الأولى من برنامج ضخم كان متوقـع أن يـشمل بنـاء              
  .س سنوات بذات النظام مدرسة عامة جديدة خلال خم٢٢١٠

    لـسنة   ٨٩وجرى طرح المناقصات الخاصة بهذا المشروع وفقا للقانون رقـم           
  . والذي ينظم المناقصات و المزايدات لتنفيذ الأعمال العامة ، ١٩٩٨

 بحيث يسمح   ةوتم طرح كل مجموعة من المجموعات الجغرافية السبع منفصل        
ة الخاصة بمجموعة أو أكثـر       في المناقص  كلشركات القطاع الخاص بالاشترا   

 وقامت الوحدة المركزية للشراكة مـع القطـاع الخـاص          ، حسبما يتراءى لها  
وتيـسير   ، بتعيين عدد من المستشارين في مجالات مختلفة لتقـديم المـساعدة    

  .عملية إبرام العقود
  ـــــــــــــــــ

  ٣٨مرجع سابق ذكره ص  " ٢٠٠٩ص، يونيو الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخا"  وزارة المالية ، .ـ١ 
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للمشروع   كاستشاري رئيسي  IFC)(وقد تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية        
، بينما تم التعاقد مع مؤسسة وايت آند كيس كاستشاري قانوني لمشروع إنشاء             

  .المدارس
 ، ثم أعيـد هيكلتهـا       ٢٠٠٧وقد صدرت الدعوة لتقديم العطاءات في يوليو        

 ٢٨٧وانخفض عدد المدارس إلـى        ، ٢٠٠٨ جغرافية في يوليو     لمجموعات
، وتم كذلك مراجعة مستندات الطرح النهائية المعدلة، بما في ذلـك             مدرسة

 وأُعلن اسـم الـشركة      ٢٠٠٩العقود و الملاحق خلال الربع الثاني من عام         
  .الفائزة بالمناقصة خلال الربع الثالث من نفس العام

 يتسلم مقدم الخدمة دفعات ربع سنوية مقابل إتاحة         ، وفي إطار هذا المشروع   
 ١٥الخدمة طوال فترة تعاقده مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية الممتدة لمـدة             

  مخططاً أن تغطـي ، بما في ذلك ثلاث سنوات البناء و التجهيز ، وكان          سنة
ت والخـدما  ، والـصيانة  ، الرأسمالية عوائد إتاحة الخدمة استهلاك التكاليف    

 ١٥غير التعليمية الأخرى المتاحة من مقدم الخدمة خلال مدة العقد البالغـة             
على أن يقوم مقدم الخدمة بتسليم المدارس إلى الهيئة العامـة للأبنيـة          ، سنة

التعليمية في حالة جيدة بعد إعادة تأهيلها وفقا للشروط الـواردة فـي العقـد            
  .بدون أي مقابل مادي

ك المشروع وما مر به من إجراءات متعددة على         ورغم الأهمية القصوى لذل   
، وتعاقدات مع مستشارين أجانب بمقابل مالي كبير إلا أن هـذا             مدار عامين 

   )١( :المشروع توقف وتم إلغاؤه وذلك لعدة أسباب هامة نوجزها في الآتي
ـ كانت هناك ضغوط سياسية شديدة في خلال تلك الفترة تم بمقتضاها إصدار             

ات بسرعة إنشاء مدارس حكومية على مستوى عالي من الجـودة    أوامر وتعليم 
وكانـت هـذه     ، في تقديم الخدمات التعليمية وغير التعليمية من خلال الشراكة        

  تم البدء في إجـراءات     الضغوط السبب الرئيسي في فشل ذلك المشروع حيث       
  ــــــــــــــــــــ

  .  مع القطاع الخاص ـ وزارة المالية ـ مقابلة شخصية مع رئيس الوحدة المركزية للشراكة١
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الطرح للمشروع بدون استكمال الدراسات الفنية والمالية قبـل البـدء فـي             
المشروع ، كما أن دراسات الجدوى كان يتم إعدادها أثناء الطرح للمشروع            
، ولذلك كانت هناك إعادة هيكلة للمشروع بعـد صـدور الـدعوة لتقـديم               

  . العطاءات
ـ ارتفاع كبير في تكاليف تنفيذ المدارس لبعد المسافات بينها ووجود بعض             
منها في محافظات نائية، لذا تم تعديل التوزيع الجغرافي للمجموعـات فـي             

  .المحافظات واستبعاد بعض المحافظات النائية وتخفيض عدد المدارس
الوحدة ـ هذا المشروع كان في بداية عمل الوحدة المركزية للشراكة وكانت            

، وهـذا المـشروع مـن         )P.P.P( حديثة العهد والخبـرة بمـشروعات       
المشروعات الضخمة التي كانت تطلب قدراً كبيراً من الخبرة العملية لتلافي           

  . الأخطاء التي أدت لفشل وتوقف هذا المشروع القومي
ـ كانت الخدمات غير التعليمية من صيانة ونظافة وإحلال وتجديد ومكافحة           

ة والحدائق المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع وغيرها موضوعة          الأوبئ
بشروط قاسية كفنادق خمس نجوم لا تتناسب مع طبيعة وممارسات الطلبـة            
في المدارس الحكومية المصرية مما صعب من شروط التعاقد وأدي لارتفاع           

  .كبير في التكاليف لتنفيذ شروط التعاقد
ة الأبنية التعليمية ووضع العراقيل والـشروط  ـ البيروقراطية السائدة في هيئ 
رغم أن القطاع الخاص عند القيام بتنفيذ ذلـك       المجحفة أمام ذلك المشروع ،    

المشروع كان سوف يقدم خدمة جيدة ويأخذ المقابل ويسهل محاسـبته علـى       
فقط حيث عـدم     العكس في حالة اقتصار التنفيذ على القطاع العام الحكومي        

  .  أو المواعيد أو المواصفات وصعوبة المساءلة والحسابالالتزام بالشروط
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    ))١١((.. مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الصحة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الصحة::ثانياًثانياً
يعد مشروع شراكة القطاع الخاص لبناء مستشفيات جامعية أحد المشروعات          

، حيث قامت مـن خلالـه وزارة التعلـيم           النموذجية الرائدة في هذا المجال    
 الوحـدة المركزيـة   ن وبمساعدة فنية م ، في جامعة الإسكندرية  العالي ممثلة 

للشراكة مع القطاع الخاص بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول فـي            
من خلال مناقصة عالمية تنافسية لتصميم و بناء         ،   مشاركة مع القطاع العام   

مستشفيات جامعية وتمويلها و تجهيزهـا وصـيانتها وإمـدادها بالخـدمات            
  .رى في مناقصة واحدة تضم مجموعتين مختلفتينالأخ

ويحق للشركات المؤهلة التقدم بعطاءاتها لمجموعة واحدة أو لكلاهمـا معـا            
 :كما يلي 

 مستـشفى سـموحة الجـامعي للـولادة وهـو بـسعة            :المجموعة الأولى 
الدم بنفس المبنى وبمدخل مستقل بمجمـع مستـشفيات          ، وبنك ) سرير٢٠٠(

  .     سموحة الجامعي
         بـسعة  وهـو مستشفى المواساة الجامعي التخصـصي : المجموعة الثانيـة  

 والمزودة بمراكز متميزة لتقديم خدمات على درجة عالية من          ) سرير ٢٢٤ (
    التخصص في مجال جراحات المخ والأعصاب و أمراض الجهـاز البـولي           

 ).بما في ذلك عمليات نقل وزراعة الكلى ( و الكلى 

 ١٩٩٨ لسنة   ٨٩ الخاصة بهذا المشروع وفقا للقانون رقم        تم طرح المناقصة  
، والذي ينظم المناقصات و المزايدات لتنفيذ الأعمال العامة حيث صـدرت            

، أي قبـل     ٢٠٠٩الدعوة  لتقديم العطاءات في نهاية الربع الأول من عـام            
إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسـية           

  . ٢٠١٠ لسنة ٦٧ والمرافق العامة رقم والخدمات
 ـــــــــــــــــــــــــ                                                                                                  

1- WWW. Pppcentralunit. Mof.gov.eg                                                                                                                 
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وقامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخـاص بتعيـين عـدد مـن              
 و تيـسير عمليـة إبـرام         ، المستشارين في مجالات مختلفة لتقديم المساعدة     

 ـ ـن مؤسسة الت  ـمع كل م  ، حيث تم التعاقد      العقود  ) IFC(  دوليةـمويل ال
)  Mott MacDonald (المستـشار الفنـي    ، ي للطـرح المستشار المـال 

وقد تم توقيع عقـد  ). Trowers & Hamlins(والمستشار القانوني مؤسسة 
مستشفى سموحه الجامعي للنساء والولادة وبنك الدم وعقد مستشفى المواساة          

كـان   و ،٢٠١٢  عـام  في أبريل  ) تحالف البريق   (الجامعي التخصصي مع  
ال المالي وتطبيق شروط النفاذ ، ومدة التنفيـذ ثـلاث           العقد في مرحلة الإقف   
  .  عاما١٧ًسنوات ومدة التشغيل 

 وفي نهاية المدة سيتم تسليم المستشفيات إلى جامعة الإسكندرية في حالة جيدة

  .العقدبعد إعادة تأهيلها وفقاً للشروط الواردة في 
 وذلـك   مرحلة شروط النفـاذ    في روعات بعد توقيعها  ـوما زالت هذه المش   

لإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها تجاه المستثمر وذلك فيما يخـص تـسليم            
، وقد تـم     الأرض حيث أن الأرض المخصصة للمشروع مقام عليها مباني        

 وسوف يـتم البـدء فـي تنفيـذ          ٢٠١٧ عام   تحديد تعويض للمستثمر بداية   
  )١(.المشروع بعد صرف التعويض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــ
  . مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة ـ وزارة المالية-١
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    .. مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق::ثالثاًثالثاً
 ـ محطة معالجة مياه صرف صحي بالقاهرة الجديدة 

، حيث قامت من خلاله      هو أحد المشروعات النموذجية الرائدة في هذا المجال       
لمرافق و التنمية العمرانية من خـلال هيئـة المجتمعـات           وزارة الإسكان و ا   
وبمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة مـع القطـاع      ،  العمرانية الجديدة   

 بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول في شراكة مـع القطـاع    –الخاص  
     لتصميم و بناء و تمويـل و تـشغيل           ، العام من خلال مناقصة عالمية تنافسية     

 ) ألـف ٢٥٠( بطاقة إجمالية قدرها      ، وإدارة محطة معالجة مياه صرف صحي     
 مياه الصرف الصحي بمدينـة القـاهرة الجديـدة    ةمتر مكعب في اليوم لمعالج 

  .ومدينتي والمستقبل
يهدف المشروع إلى تقديم نموذج للشراكة مع القطـاع الخـاص فـي مجـال           

 ـ         اع معالجـة ميـاه     الخدمات بحيث يمكن تكراره في مشروعات أخـرى لقط
    .الصرف

، ١٩٩٨ لـسنة   ٨٩وقد تم طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع وفقا للقانون          
   .والذي ينظم المناقصات و المزايدات لتنفيذ الأعمال العامة

قامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخـاص بتعيـين عـدد مـن           وقد  
تيسير عملية إبرام العقـود،     المستشارين في مجالات مختلفة لتقديم المساعدة و        

المستشار المالي للطـرح مؤسـسة      ( حيث تم التعاقد مع مستشاري المشروع       
ــة  ــل الدولي ــوف و،  )IFC(التموي ــونز برينكره ــي بيرس ــشار الفن                المست

 )Parsons Brinckerhoff(  ،     المستشار القـانوني جيـد لوبريـت نويـل 
)Guide Loyrette Nouel.(  

ة التأهيل بإجراء تقييم تفـصيلي  لطلبـات المـشاركة المبدئيـة             وقامت لجن 
  .، حيث تقدم خمسة تحالفات مؤهلين بعطاءات
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  عـام  وتم إصدار مستندات الطرح و الدعوة إلى تقديم العطاءات في ديسمبر          
 تقـدم خمـس تحالفـات مـن المـؤهلين           ٢٠٠٩  عام  وفي ابريل   ، ٢٠٠٨

 مـع  ٢٠٠٩  عـام  الربع الثالث من   بعطاءاتهم ، وقد تم توقيع العقد في بداية       
 وأكوليا الفائز بالعطاء ، و تـم بالفعـل    ،تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات  

 وهـذا   ،٢٠١٠ عـام  البدء في إنشاء المشروع خـلال الربـع الأول مـن       
وفي نهاية مدة العقـد  ،   ٢٠١٣ عام   المشروع قائم بالفعل وتحت التشغيل منذ     

خدمة بتسليم محطة معالجة ميـاه الـصرف       ، سيقوم مقدم ال     عاما ٢٠البالغة  
إعـادة   الصحي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة جيـدة بعـد        

  )١(.تأهيلها وفقا للشروط الواردة في العقد بدون أي مقابل مادي
  أكتوبر ٦ـ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة 

ية للـشراكة المـساعدة     كان من المشروعات الهامة التي قدمت الوحدة المركز       
 متمثلـة فـي هيئـة     ،الفنية  فيها لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية    
/  ألف متر مكعب     ٦٠٠(المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء المشروع بطاقة       

، على أن يتولى القطاع الخاص التمويل والتصميم والبنـاء والتـشغيل            )  يوم
  .اً عام٢٠وصيانة المحطة لمدة 

وكان قد تم إعداد ورقة المفاهيم وتعيين مستشارين للطرح وكان متوقع أن يتم             
طـاً أن يـتم   طمخكـان   حيث ٢٠١٠الإغلاق المالي في الربع الثاني من عام   
 ولكن هذا المشروع توقف ولم      ٢٠١٢تسليم المشروع في الربع الثاني من عام        

  :يتم تنفيذه لعدة أسباب أهمها ما يلي 
لمحطة كان بجوار محطة صرف صحي قائمة وتعمـل بالفعـل           ـ موقع هذه ا   

 والسبب الرئيسي في ذلك أن ميـاه الـصرف           ، ولكن  بأقل من نصف طاقتها     
  الصحي كان مصدرها صرف سكني وصرف صناعي ولأن هنـاك اخـتلاف            

  ــــــــــــــــــــــــ
  . مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة ـ وزارة المالية-١
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 في تصميم وإنشاء وتكاليف محطات الصرف الـسكني عـن الـصرف             كبير
   .الصناعي تسبب ذلك في عدم عمل المحطة بكامل طاقتها

ـ كان هناك تعهد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن تقوم بعمليـة            
فصل الصرف السكني عن الصرف الصناعي قبل البدء في إنـشاء المحطـة             

، ولكنها لم تنفذ تعهدها ، وبالتالي لو تم تنفيذ المشروع            وذلك أثناء فترة الطرح   
بهذا الشكل كانت الحكومة ستتحمل خسائر كبيرة من أول يوم تشغيل للمحطـة             

 ، وهو أن المحطة للصرف السكني فقط       كتعويض عن الإخلال بشروط التعاقد    
 حيث لـم يـتم   ٢٠١١عام ولذا توقف المشروع كلياً وخاصة بعد ثورة يناير     ،
  . نفيذه حتى الآن رغم أهميته الكبيرةت

 رواش بأبوـ محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

 والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فـي  الإسكان وزارة :الجهة الطارحـة  
  .الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

 زيادة قدرة المحطة لتفـي بالاحتياجـات المطلوبـة ورفـع     :المشروعأهداف  
  .ى المعالجة لتحقيق الشروط البيئيةمستو

تصميم وتمويل وتنفيذ رفـع القـدرة الاسـتيعابية لمحطـة            :وصف المشروع 
 مليـون متـر   ١,٢ ألف متر مكعب إلـي  ٨٠٠(المعالجة الابتدائية القائمة من     

متقدمة وتشغيل وصـيانة     ، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية بمعايير      ) يوم/مكعب
 بالـشروط البيئيـة     ، ) اليوم/  مليون متر مكعب     ١,٢( المحطة بالكامل بسعة    

ومعالجة الحمئة من المخلفات الباقية بعد معالجة ميـاه الـصرف واسـتخراج             
   .الطاقة منها

 & Ernyst:  مستشار الطـرح والاستـشاري المـالي   :استشاري المشروع

Young  ، ــي ــشاري الفن ،  Senior Consulting Engineers  :الاست
  .Trowers & Hamlins: يالمستشار القانون
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 البنك الأوربي لإعـادة الإعمـار       :الجهة الممولة لدراسات الجدوى المبدئية      
   .EBRDوالتنمية 

  : هيكلة المشروع
 عامـا  ٢٤وصيانة المحطة لمـدة   وتشغيل وإدارة  إنشاء:الخاص القطاع دور

قـد  تسليم المحطة بعد انقضاء مدة الع ويتم إعادة) فترة التشييد سنتان ونصف(
   .في حالة تشغيلية ممتازة

 ومياه الصرف وسـداد مقابـل معالجـة    ع توفير أرض المشرو:دور الحكومة 
 الدولة سلطة المياه على دفعات ربع سنوية بعد بدء التشغيل ، فضلا عن تمثيل

 المتعلقة والقرارات الوزارية وتطبيق القوانين والإشراف والتوجيه الرقابة ودور

  .النشاط بموضوع
   مليار جنيه مصري٤,٥: فة الاستثماريةالتكل

تم تعديل مستندات الطرح ومسودة العقد بنـاء علـى تعـديل          :الجدول الزمني 
  عـام نطاق المشروع الوارد إلى الوحدة المركزية للمشاركة في شهر أكتـوبر         

 ١,٦(وذلك برفع القدرة الاسـتيعابية إلـى        ،  من قبل الجهة الإدارية     ،   ٢٠١٣
 كمعالجـة   )يـوم / مليون متر مكعـب ١,٢(  بدلا من  )يوم/مليون متر مكعب  

 متـر   ١,٦  (، و إنشاء مرحلة المعالجـة الثانويـة المتقدمـة بـسعة            ابتدائية
وإلغاء معالجة الحمئة واستخراج الطاقـة وجعلهـا مـشروع          ،   ) يوم/مكعب
  . مستقل

 وتم الطرح و تقديم     ٢٠١٣عام  وقد تم الانتهاء من التعديلات في أخر ديسمبر         
 ٢٠١٤ عام    والترسية والتعاقد في أكتوبر     ، ٢٠١٤  عام عطاءات في أغسطس  ال

 إرسالهماوتم  ،  لدولة   ا  تم مراجعة العقد والاتفاق المباشر من قبل مجلس        ،حيث
   .٢٠١٦  عام  فبرايرفي للشراكة الوحدة المركزية إلى

      المستنداتإرسال وتم  ، المستنداتفيلس الدولة ـلوحدة تعديلات مج اأدخلت
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 حيث ، )الجهة الطارحة ( الصحي لمياه الشرب والصرفالتنفيذي  الجهازإلى

والذي   ،  العقد بتجهيز كافة المتعلقات المتصلة بتوقيع العقد       طرفييقوم كل من    
  . ٢٠١٦عام  بنهاية أبريل توقيعهستهدف م كان

ولكن الوحدة المركزية للشراكة تسلمت خطاب من الجهـاز التنفيـذي لميـاه             
) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية      ( الصرف الصحي   الشرب و 

 يفيد أنه سوف يتم طـرح المـشروع بـالأمر           ٢٠١٦  عام جهة الطرح أواخر  
  )١(.أوراسكوم  وبالفعل تم إسناده لشركة ،المباشر دون إبداء أي أسباب

 ـ محطة تحلية مياه البحر بمدينة الغردقة 

والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فـي      وزارة الإسكان    :الجهة الطارحة 
  .الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

توفير مياه الـشرب لاحتياجـات المـواطنين والتوسـعات           :أهداف المشروع 
  .التنموية والسياحية بالمحافظة

 إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالغردقة بطاقـة إجماليـة     : وصف المشروع 
 وذلك لتغذية مدينة الغردقة بالمياه اللازمة ضـمن     ، ) ومي/ألف متر مكعب  ٤٠(

  )يـوم / ألف متـر مكعـب     ١٣٠ (خطة الوزارة لإنشاء محطات تحلية بطاقة     
  . بالغردقة

  . مليون جنيه٣٠٠ :التكلفة الاستثمارية
  ) سنة تشغيل ١٨سنة إنشاء و٢( سنة ٢٠ :مدة التعاقد

تـم  و،   ٢٠١٤ عـام    تمبرتم البدء في الدراسة المبدئية سـب       :الجدول الزمني 
حيث تـم التعاقـد مـع شـركة      ، الاتفاق مع الاتحاد الأوربي لتمويل الدراسة    

Atkins       كمـا تـم     ،  البريطانية لعمل الدراسة المالية والفنية والبيئية للمشروع
     وأوضحت الدراسة المبدئيـة عـدم ملائمـة الأرض          ، توفير أرض المشروع  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة ـ وزارة المالية مدير -١
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 كم عن شبكة مياه الشرب ولأسـباب    ٧٢لبعدها    المقترح إقامة المشروع عليها   
بيئة تم مخاطبة الهيئة العامة لمياه الـشرب لإيجـاد أرض بديلـة لاسـتئناف               

  وبالفعل تم تغيير موقع الأرض بمدينة سفاجا ، بعد فترة تم سـحب              ، الدراسة
  .  وذلك دون إبداء أي أسباب٢٠١٦  عامالمشروع ديسمبر

 ـ محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فـي         :الجهة الطارحة 
  .الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

والتوسـعات  توفير مياه الـشرب لاحتياجـات المـواطنين          :أهداف المشروع 
  .التنموية والسياحية بالمحافظة

إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة شرم الـشيخ بطاقـة            :وصف المشروع 
وذلك لتغذية مدينة شرم الـشيخ بالميـاه        ،  ) يوم  / ألف متر مكعب   ٢٠ (إجمالية
  . اللازمة

  . مليون جنيه١٥٠ :التكلفة الاستثمارية
  .) سنة تشغيل ١٨سنة إنشاء و٢( سنة ٢٠ :مدة التعاقد

الاتفـاق  تم  و٢٠١٤  عامتم البدء في الدراسة المبدئية سبتمبر      :الجدول الزمني 
 Atkins، وتـم التعاقـد مـع شـركة           مع الاتحاد الأوربي لتمويل الدراسـة     

  . للمشروع البريطانية لعمل الدراسة المالية والفنية والبيئية
يستوجب معه مد أنابيب    ونظراً لأن الموقع الأصلي ملاصق لميناء سياحي مما         

  ، المأخذ البحري وأنابيب التخلص من ناتج التحلية لمسافات طويلة داخل البحر          
 وقد تم تغيير موقـع الأرض       ، مما قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع      

 وتم أيضا سحب المـشروع   ،إلى جبل الطور لجدوى المشروع في هذا الموقع    
  . ٢٠١٦  عامديسمبر

      خطاب واحد من الهيئة العامة لمياه الشرب تضمن سحب ـال وقـد تـم إرس
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  محطـة تحليـة ميـاه      ،تحلية مياه البحر بمدينة الغردقة       ، محطة    المشروعين
    )١(. دون إبداء أي أسبابالبحر بمدينة شرم الشيخ

  )٢( ::رابعاً مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل ومنهارابعاً مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل ومنها
والذي يمثـل أحـد المـشروعات     " شبرا ـ بنها  "ـ مشروع إنشاء طريق 

        من خلال الهيئـة العامـة للطـرق        ،  المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص      
والكباري والنقل البرى بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع           

، حيث تم توجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول في شـراكة مـع           الخاص
عام من خلال مناقصة عالمية تنافسية لإنـشاء و تـشغيل و صـيانة              القطاع ال 

  . طريق حر جديد يربط شبرا بمدينة بنها
والمشروع كان يتمثل في طريق مزدوج ذو ثلاث حارات في كل اتجاه وكـان            
مقرر إنشاؤه على يسار الطريق الحالي الذي يربط القوس الـشمالي للطريـق             

 وكان مقدراً بلـوغ طـول الطريـق     ، بنهاالدائري حول مدينة القاهرة ومدينة  
  . كيلومتر٣٨حوالي 

يبدأ من القوس الشمالي للطريق الـدائري ويتـصل بطريقـي الإسـكندرية و             
المشروع لم يكتب له الحياة حيث توقف قبـل أن يبـدأ وذلـك               ، و  المنصورة

  :لأسباب ومشاكل عديدة أهمها 
،  مـسافات طويلـة   ـ هذا المشروع كان مخططاً له أن يسير في الزراعـات  

وكانت أكبر مشكلة هي نزع الملكية علاوة على أن هـذه المنطقـة أسـعارها             
  . عالية جداً مما كان سيتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل ضخم

 بعـد ثـورة     ئـ حراسة نزع الملكية خاصة مع الانفلات الأمني والمناخ السي         
اسة والأمن علـى    كان يمثل عبء مالي وتكلفة كبيرة للحر      ،   ٢٠١١عام  يناير  

 وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة طوال فتـرة التـشييد           ، الملكية المنزوعة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة ـ وزارة المالية-١
  .مقابلة شخصية مع رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ـ وزارة المالية  -٢
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) ـ بنها الحـر      شبرا(لذا تم تضمين أعمال تنفيذ طريق        ،   نشاء للمشروع والإ
  ، ضمن المشروع القومي للطرق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة         

  . ٢٠١٧عام من أعماله في أبريل  % ٧٨ والذي أعلن وزير النقل عن انتهاء
وهو مـشروع هـام وحيـوي وكـان مـن       :ـ مشروع محور روض الفرج 

روعات الرائدة للشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإسـكان والمرافـق         المش
والتنمية العمرانية ووزارة النقل وبمساعدة فنية من الوحدة المركزية للـشراكة           

 التي كانت ستقوم بدعوة القطاع الخـاص للـدخول فـي             ، مع القطاع الخاص  
ء وتـشغيل   شراكة مع القطاع العام من خلال مناقصة عالمية تنافـسية لإنـشا           

 الذي كان سيربط المحاور الرئيسية على جـانبي نهـر            ، وصيانة هذا المحور  
  .النيل حول القاهرة الكبرى ثم إلى طريق القاهرة ـ الإسكندرية

وأثناء دراسة المشروع والتخطيط له تكشفت مشاكل جعلت المشروع يتوقـف           
  )١( :ومن ضمن هذه المشاكل

المشروعات الكبيرة التنموية تكون مـن      ـ مشكلة نزع الملكية وهي دائما في        
علاوة علـى   ، أكبر المشكلات التي تصادف مثل هذه النوعية من المشروعات        

ضخامة التكاليف حال الحصول على الملكية فضلاً عن استحالة نزع الملكيـة            
  . من أصحابها في بعض الأحيان لما تمثله الأراضي من أهمية بالنسبة لهم

والتي تتطلب الحراسـة والأمـن      ،  ملكية بعد نزعها    ـ صعوبة الحفاظ على ال    
 . طول فترة المشروع حتى اكتماله مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشدة

 ولـدواعي    ، ـ مرور هذا الطريق بجوار أرض مطار يخص القوات المسلحة         
جعـل تنفيـذ هـذا      ،   وسوء الحالة الأمنية خاصة بعد ثورة يناير          ، أمن قومي 

ضافة إلى أن القوات المسلحة أبلغت رغبتها للقيام بهـذا          ، بالإ  المشروع صعب 
. ، في ظل الظروف التي تمر بها الـبلاد        المشروع للحفاظ على الناحية الأمنية    

  ـــــــــــــــــــ
  .ـ مقابلة شخصية مع رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ـ وزارة المالية ١
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لقوات المسلحة بالاشتراك مع المقاولين العـرب       قامت الهيئة الهندسية ل   وبالفعل  
  .بتنفيذ هذا المشروع
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ً مشروعات تحت الطرح والجاري إعدادها للطرح خلال عام        ٣/٤/٣
١(٢٠١٧/٢٠١٨(  

 مينـاء  إلى) أبو طرطور ( التعديني سفاجا ميناء  تطوير وتحويل ـ مشروع

  .صناعي
 وزارة  –ي للمشروعات الصناعية والتعدينيـة      الجهاز التنفيذ  :الجهة الطارحة 

  .التجارة والصناعة
 القيمة ذات واللوجيستية الصناعية المشروعات من عدد إقامة :أهداف المشروع

 الحالي الرصيف إنتاجية فائض خلال استخدام من  ، وذلكالميناء داخل المضافة

  ،) متر مربـع  ألف٧١٩(بنحو  تقدر والتي  ،الميناء داخل الخالية والمساحات
  وغيـر  ،المباشر الظهير لاحتياجات طبقا المشروعات هذه اختيار يتم أن على

 المتوقعـة  للاحتياجـات  طبقا وكذا  ،)الوادي جنوب محافظات(للميناء  المباشر

  .الذهبي للمثلث القومي المشروع إقامتها في المنتظر الاقتصادية للمشروعات
ناء سفاجا التعديني والذي يـشمل  مشروع تطوير وتحديث مي  :وصف المشروع 

الـسائل   الصب ونقل وتخزين تداول لتصدير الفوسفات الخام ، محطة رصيف
 ، ورصيف خاص  باستيراد اللحوم الحية وتصدير اللحوم) الفوسفات المصنٌع(

 ورصـيف لاسـتقبال الغـلال والحبـوب      ،والمحفوظـة   المصنعة الطازجة
  .مصنعاتهاالمستوردة وتصدير الحبوب المطحونة و

المكتب الاستشاري الالمـانى      :استشاري المشروع لدراسات الجدوى المبدئية    
  . Hamburg Port Consulting – HPC لتطوير المواني 

صندوق التمويل العربـي للبنيـة       :الجهة الممولة لدراسات الجدوى المبدئية      
  .AFFIالتحتية بمشاركة القطاع الخاص 

  : هيكلة المشروع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة ـ وزارة المالية- -١
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وصيانة الميناء بمشتملاته المـشار   وتشغيل وإدارة  إنشاء:الخاص القطاع دور
  .إليها في وصف المشروع

 والإشـراف  والتوجيـه  الرقابـة  بدور وتقوم الدولة سلطة  تمثل:دور الحكومة

  .النشاط بموضوع المتعلقة والقرارات الوزارية نينوتطبيق القوا
  . مليار جنيه مصري٤حوالي  :التكلفة الاستثمارية

) فنـي ومـالي   ( ويجرى حالياً الانتهاء من دراسات الجدوى  :الجدول الزمني 
، ومن المتوقـع انتهـاء مرحلـة التأهيـل سـبتمبر             وإعداد مستندات التأهيل  

  . عام٢٠١٧
  . النهري بالقاهرةـ مشروع أتوبيس النقل

   .محافظة القاهرة / هيئة النقل العام بالقاهرة:الجهة الطارحة
تطوير خدمة النقل عبر الأتوبيس النهري من أجـل جـذب            :أهداف المشروع 

 : شريحة أكبر من مستخدميه عن طريق

  . تقليص زمن الرحلة،  زيادة عدد المحطات ،ـ تحسين مستوى جودة الخدمة
  .بيئي الناتج عن التشغيل مقارنة بالوضع الحاليـ تخفيض التلوث ال

ـ توسيع مسار الرحلة عبر القاهرة الكبرى لتمتد من حلون للقناطر الخيريـة             
  ) .الجيزة/ القاهرة / عبر محافظات القليوبية 

 .ـ تخفيض الدعم الممنوح من الدولة لمرفق الأتوبيس النهري 

هور شـديد فـي مـستوى       يعانى قطاع النقل النهري من تد      :وصف المشروع 
 وحدات فقط ، وتعانى المراسي من تدهور شـديد فـي            ٩الخدمة حيث تعمل    

وتتمثل الخدمات المطلوبة في  حالتها وهذا أدى إلى انخفاض أعداد المستخدمين
  :الاتى

  ). وحدة٣٠( شراء أسطول النقل النهري وتمويله وتشغيله -
  د مشتملاً التصميم مرسى جدي١٤حو ـالي وإضافة نـ مرسى ح١٦ تطوير -
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  .والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة
  . عاما٣٠ً : مدة المشروع المقترحة-

،  البريطانيـة  WSPشـركة   :استشاري المشروع لدراسات الجدوى المبدئية  
  .Mena Rail Transport Consultantsوشركة 

ر البنك الأوربي لإعـادة الإعمـا      :الجهة الممولة لدراسات الجدوى المبدئية    
  .EBRDوالتنمية 

  : هيكلة المشروع
  :دور القطاع الخاص

تصميم نظام النقل النهري وبناء النظام وتشغيله وصيانة أسطول النقل النهـري     
  .ومراسيه عن طريق إبرام عقد تقديم الخدمات

  :دور الحكومة
 إتاحة الخطوط النهرية والمراسي للمستثمر، وتقع مسئولية الترخيص علـى           -

 .نهري ووزارة الري ومحافظة القاهرة ووزارة السياحةهيئة النقل ال

  .مليار جنيه مصري  :التكلفة الاستثمارية
تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والعقـد فـي مـارس             :الجدول الزمني 

وقـد تـم    ،  ولكن ينقصها القسم الفني والخاص بتخصيص المراسي        ،   ٢٠١٧
ة هيكلـة المـشروع لتـشجيع        وجاري إعاد   ، تأهيل عدد اثنين من المستثمرين    

 ، كما تم عمل دراسة سوق جديدة ومتوقع طرح المـشروع           مستثمرين آخرين 
  .  ٢٠١٨ عام

ـ مشروع تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة وربـط مكاتـب التوثيـق والـشهر              
   .العقاري

  وزارة الاتصالات و تكنولوجيـا المعلومـات        -وزارة العدل    :الجهة الطارحة 
المشروع إلى توسيع الخدمات المقدمة إلى المواطنين       يهدف   :أهداف المشروع 
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،  ، للحد من الاختناقات داخـل مكاتـب التوثيـق          في جميع أنحاء الجمهورية   
وتطبيق نظام آلي متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخـل            

  .مكاتب التوثيق
إلكتروني وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام            

، ومعالجة بطء إنهاء إجراءات التوثيق لكثرة تردد المواطنين علـى       متخصص
 ، ، واحتمالات الخطأ في الأنظمـة اليدويـة الحاليـة          مكاتب التوثيق المختلفة  

والقضاء على استغلال مساحات كبيرة لتخزين الكم المتراكم داخـل أرشـيف            
ر عملية إصـدار التقـارير      ، والمساعدة على تيسي    المكاتب أو الأرشيف العام   

  .والإحصائيات المطلوبة للإدارة العليا
نشر وميكنة مكاتب التوثيق لتشغيل خدمات التوثيق بالكامـل       :وصف المشروع 

 من خلال التطوير الهندسـي   ، مكتب جديد٣٧٠على مستوى الجمهورية لعدد    
 وتجديد  ، لمكاتب التوثيق والمكاتب الرئيسية الحالية بمختلف أنحاء الجمهورية       

، وتطوير التطبيقات الحالية لتكون قابلة للاستضافة علـي          خطوط الربط بينها  
بحيث تتيح أيضاً تقديم بعض الخـدمات للمـواطنين          ، أسس الحوسبة السحابيه  

  .والبريد الإلكتروني والخط الساخن، عن طريق الهواتف المحمولة 
  .تصالاتوزارة الا :استشاري المشروع لدراسات الجدوى المبدئية

   . سنة١٢ :مدة المشروع المقترحة 
  :هيكلة المشروع

   :الخاص القطاع دور
إنشاء و تنفيذ الأعمال الهندسية و البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة و إدارة تلـك      

 ومتابعة تقديم الخدمـة علـي مـستوي      ، وتدريب وتشغيل الأعمال من صيانة  
  .المكاتب طوال فترة المشروع

  :  دور الحكومة
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ر الموثقين من وزارة العدل الذين سيقومون بعملية التوثيق طبقا لما يحدده            توفي
   .القانون

  . مليون جنيه مصري٨٠٠ :التكلفة الاستثمارية
،  ٢٠١٧  عامتم الانتهاء من عمل  الدراسة المبدئية في يناير :الجدول الزمني

تأهيلها في انتظار تجهيز المكاتب التي سيتم إعادة         ،   وهو مشروع تحت الطرح   
حتى يتم تقديم المشروع لـوزير الماليـة لعرضـه          ،  من جانب وزارة العدل     

   .والموافقة عليه من اللجنة العليا لشئون المشاركة
    .ـ مشروع تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب السجل التجاري      

وزارة الاتصالات بالتعاون مـع وزارة التمـوين والتجـارة           :الجهة الطارحة 
  .الداخلية

إعادة تأهيل وميكنة مكاتب السجل التجاري بالكامـل علـى           :ف المشروع وص
  . مكتبا٩٠ًمستوى الجمهورية لعدد 

ومن المخطط طرح المشروع مع مشروع مكاتب الشهر العقاري مـستخدمين           
 وتـوفيرا    ، ذات مستشاري الطرح نظرا للتطابق فـي طبيعـة المـشروعين          

  . ئون المشاركةللتكاليف وذلك بعد موافقة اللجنة العليا لش
  .  سنة١٢ :مدة المشروع المقترحة 

  . مليون جنيه مصري٦٥٠حوالي  :التكلفة الاستثمارية
  .٢٠١٧عام تم توفير المكاتب والمشروع تحت الطرح بنهاية  :الجدول الزمني

    .)المرحلة الأولى (ـ مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات 
   .والتعليم الفني، ليم وزارة التربية والتع :الجهة الطارحة

تمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال وصـيانة مـدارس         :وصف المشروع 
 ١٠٠٠ مدرسة كمرحلـة أولـى لعـدد         ٢٠٠(المشاركة المتميزة للغات لعدد     

  .مستوى الجمهورية موزعة على، ) مدرسة 
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يهدف المشروع إلى مواجهة الطلبات المتزايدة ببناء مدارس         :أهداف المشروع 
للاستيعاب الكامل للطلاب في المراحل الدراسية المختلفـة ، والقـضاء            ةجديد

على نظام الفترات المدرسية تدريجيا ، وكذا القـضاء علـى مـشكلة الكثافـة       
العددية داخل الفصول خاصة في القرى ، بالإضافة إلـى الـصيانة الدوريـة              

  .والمنتظمة للمنشآت التعليمية
   . سنة٤٠ :مدة المشروع المقترحة 

  . مليار جنيه مصري٤: التكلفة الاستثمارية
تم إسناد الدراسات المبدئية لاستشاري محلي وتـم طـرح          : الجدول الزمني 

 بتوجيهات من القيـادة الـسياسية بـضرورة         ٢٠١٧  عام المشروع في يوليو  
  . وأهمية ذلك المشروع

   .)المرحلة الثانية (ـ مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات 
   .والتعليم الفني ، وزارة التربية والتعليم  :ارحةالجهة الط

تمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال وصـيانة مـدارس         :وصف المشروع 
 ١٠٠٠ مدرسة أخرى كمرحلة ثانية لعدد       ٢٠٠ (المشاركة المتميزة للغات لعدد   

  .  موزعة على مستوى الجمهورية، ) مدرسة
  .  سنة٤٠ :مدة المشروع المقترحة

  . مليار جنيه مصري٤ :لاستثماريةالتكلفة ا
بعد إتمام الترسية للمرحلة الأولى سوف يتم تحديد مواقـع          : الجدول الزمني 

 ثم يتم طرحها وذلك خلال العـام المـالي           ، الأراضي اللازمة للمرحلة الثانية   
٢٠١٧/٢٠١٨ .  

     .ـ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر
  .ل ـ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافةوزارة النق :الجهة الطارحة

   فدان١٠٠تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال  :وصف المشروع
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 يخدم مينائي الإسـكندرية والدخيلـة        ، بمدينة السادس من أكتوبر كميناء جاف     
  .كمستودع للتخليص الجمركي الداخلي للحاويات

   . سنة٣٠ :مدة المشروع المقترحة
  .مليار جنيه مصري  :الاستثماريةالتكلفة 

المشروع في مرحلة إعداد دراسات الجدوى الفنيـة والماليـة     :الجدول الزمني 
  .٢٠١٧  عامومتوقع الانتهاء منها سبتمبر
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  )١( :مستقبليةمشروعات  ٣/٤/٤
   .ـ مشروع إدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

   .ارة الصحة والسكان ووزارة البيئةوز :الجهة الطارحة
إدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة الناتجـة          :وصف المشروع 

 عن طريق القيام     ، عن كافة منشآت الرعاية الصحية بمختلف محافظات مصر       
 والنقـل   ،بتنفيذ منظومة الفصل والجمع من المنشآت الصحية بجميع أنواعهـا       

، ثـم إلـى أمـاكن        كن المخصصة للتخزين المؤقت   بوسائل مجهزة إلى الأما   
  .المعالجة والتخلص الآمن من نواتج المعالجة

  .سيتم تحديدها بعد الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع :مدة التعاقد
  .لم تحدد بعد :الاستثمارية التكلفة

ـ مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة، جامعة عين شمس بمدينـة            
  . العبور

وزارة التعليم العالي ممثلة في كلية التجارة ـ جامعـة عـين     :الجهة الطارحة
  . شمس

إقامة مبنى تابع لكلية التجارة ـ جامعة عين شمس بالمنطقة   :وصف المشروع
 متر مربع   ١٣٣٠٠الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور على مساحة        

دور + أرضي  + بدروم  (  متر مربع    ٢٤٨٨٩، وتقدر مساحة المباني بحوالي      
 ، وتتضمن العديد    pppبنظام المشاركة مع القطاع الخاص      ) دور ثاني   + أول  

  .   من الأنشطة والأقسام
  .سيتم تحديدها بعد الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع :مدة التعاقد

مليون جنيه مصري طبقا للدراسة المبدئية المقدمـة        ٤٠٠ :التكلفة الاستثمارية 
  .لتجارةمن كلية ا

  ــــــــــــــــــــــ
  . مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة ـ وزارة المالية -١
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ـ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لبناء مدارس المـشاركة المتميـزة            
  . للغات

   .والتعليم الفني، وزارة التربية والتعليم  :الجهة الطارحة
تشغيل واستغلال وصـيانة مـدارس     تمويل وتصميم وبناء و    :وصف المشروع 

 ١٠٠٠ مدرسة أخرى كمرحلة ثالثة لعدد       ٢٠٠ (المشاركة المتميزة للغات لعدد   
  .  موزعة على مستوى الجمهورية، ) مدرسة

  .  سنة٤٠ :مدة المشروع المقترحة
  . لم يحدد بعد :التكلفة الاستثمارية

  .ـ مشروع مبنى ومستشفى القصر العيني الجديد
وزارة التعليم العالي ممثلة في كلية طب القـصر العينـي ـ     :الجهة الطارحة
  .جامعة القاهرة

تمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مبنى جديـد        :وصف المشروع 
سـرير،  ٦٦٠ وملحق به مستشفى تعليمـي سـعة          ، لكلية طب القصر العيني   

 زايد   فدان بالشيخ  ٥٠بجانب تقديم بعض الخدمات غير الإكلينيكية على مساحة       
    .بمدينة السادس من أكتوبر
سيتم تحديدها بعد الانتهـاء مـن دراسـة الجـدوى       :مدة المشروع المقترحة  

  .للمشروع
  .سيتم تحديدها بعد الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع :التكلفة الاستثمارية
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   خلاصة الفصل٣/٥
نـامج  ومن العرض السابق لهذا الفصل والذي وضح الـصورة الحقيقيـة لبر           

الشراكة مع القطاع الخاص منذ نشأت الوحدة المركزية للشراكة مـع القطـاع          
قانــون تنظيــم      ، وكذلك صدور   ٢٠٠٦الخاص بوزارة المالية المصرية     

 والخدمات، والمرافـق    مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية      
راحـل  م و  والإطار المؤسـسي لهـذا البرنـامج    ٢٠١٠ لسنة   ٦٧العامة رقم   

  .وخطوات وإجراءات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مصر
وحسب البيانات التي توفرت للباحـث تـم التعـرض بـشئ مـن التفـصيل                
لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص منذ نشأت الوحدة المركزية للـشراكة           

  .وهو ما يجعلنا نقف على الموقف الحالي للشراكة مع القطاع الخاص
ييم تجربة الشراكة المصرية بين القطاع العام والخـاص للوقـوف           تقوإمكانية  

علي أهم الإيجابيات والسلبيات في مشروعات وبـرامج الـشراكة التـي تـم              
وقفت أمـام تحقيـق أهـداف تلـك      وجاري تنفيذها والمعوقات والمشاكل التي 

  .البرامج والمشروعات
الحاليـة   ووضع تصور ورؤية لمستقبل الشراكة في مصر في ظل الظروف            

  . الرابعوالمستقبلية وهو ما سنتعرض إليه في الفصل
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  الفصل الرابع 
تقييم تجربة الشراكة في مصر ورؤية 

  مستقبلية لوضع الشراكة
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تقييم تجربة الشراكة في مصر ورؤية مستقبلية : الفصل الرابع
  لوضع الشراكة

   ـ:تمهيد 
 نجاح مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص         إن الوقوف على مدى   

، والتي يمكـن مـن       من المؤشرات القابلة للقياس   إنما يتطلب وجود مجموعة     
خلالها الحكم على مدى نجاح مـشروعات الـشراكة فـي تحقيـق أهـدافها               

والقطـاع   ، الاقتصادية والاجتماعية للشركاء من القطاع العـام أو الحكومـة         
  .الخاص والمستهدفين

مشروعات الشراكة بين القطـاع     وسوف نتناول في هذا الفصل مؤشرات تقييم        
 وفي ضوء ذلك نتناول تقييم تجربة الشراكة في مصر بالإشارة           عام والخاص ال

 والثانية بعد إنشاء    ٢٠١٠ لسنة   ٦٧إلى مرحلتين ، الأولى قبل صدور القانون        
 ٢٠١٠ لـسنة    ٦٧الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية وصدور القـانون         

  .وهذه المرحلة سوف يتم التركيز عليها
مـن   رؤية مستقبلية لدعم الشراكة في مـصر      ضح  وفي نهاية الفصل نو   

عدة أسئلة طرحتها مقدمة الدراسة وتم طرحهـا ومناقـشتها والإجابـة            خلال  
  .عليها
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    :تقييم مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص مؤشرات ٤/١
تتعدد مؤشرات تقييم الشراكة لمشروعات الخدمات العامـة وفقـاً للمراحـل            

ة التي يمر بها المشروع ، وتبدأ هذه المؤشرات بالمراحل ما قبل دخول             المختلف
المشروع في المشاركة حيث تبـدأ بمؤشـرات تقيـيم الجـدوى الاقتـصادية          
والاجتماعية للمشروع للوقوف على مدى تحقيق المشروع للربحيـة الماليـة           

  .عاتوالاقتصادية ، التي تدفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ تلك المشرو
وتتعدد المؤشرات مروراً بمراحل اختيار المناقصات والشركاء مـن القطـاع           
الخاص حتى التقييم اللاحق بعد انتهاء تنفيذ المشروع ، مروراً بالتقييم الجاري            

   )١( :للمشروع وفيما يلي نستعرض تلك المؤشرات
  تقييم المشروع في مرحلة ما قبل المشاركة :أولاً

، وكـذلك   ، والإداريـة   الجوانب المؤسسية والتنظيميـة   تتضمن أعمال التقييم    
تـصميم  للبغرض تخطيط هـذه الجوانـب       و  المشروع ،  البدائل الفنية لتصميم  

 .تنفيذ الجيد للمشروعالو

ويظل هناك من أعمال التقييم الأخرى والتـي تتنـاول الجوانـب التجاريـة،              
 ـ ،، ومنافع  والتمويل راتها وإلـى   وتكاليف المشروع والتي يستخلص من مؤش

،  ، وخطة تمويلـه    حد كبير اتخاذ القرارات ذات الصلة بتحديد حجم المشروع        
  .وقبول أو رفض المشروع أو تأجيله

  التقييم من أجل قرار الدخول في المشاركة: ثانياً
بعد المرحلة السابقة واتخاذ قرار تنفيذ المشروع ، تأتي مرحلة أخـرى وهـي          

قطاع الخاص كبديل للمسار التقليدي للقطـاع       المشاركة مع ال  التنفيذ عن طريق    
  .العام

يمكن أن تعطى نظرة أولية عن إمكانية الـدخول          للمشروعات   خصائصهناك  
  ــــــــــــــــــــــــ

.  ،مرجع سبق ذكره ، الشراكة بين القطاع العام والخاصللتعريف تفصيلا على تلك المؤشرات يمكن الرجوع إلى عبد القادر دياب  -١
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 الشراكة في شراكة مع القطاع الخاص ، إلا أن القرار النهائي للدخول في هذه            
، واختيار أي من أشكالها يجب أن يستند على بعض الاختبارات ومعايير تقييم             

  : إضافية وهى
 :  ـ التقييم الأولى لمخاطر المشروع

هناك مخاطر محتمله يمكن أن تواجه مـشروعات الـشراكة ولهـا تكاليفهـا              
والـذي  " القيمة من أجل النقـود "تأثيرها المالي على مؤشر ، ومن ثم    قعةالمتو

  .)من عدمه(يعد المعيار الحاسم في قبول الشراكة 
، وتقييمها يعد اختبارا مؤثراً في معيار القبـول    ولذلك فإن تحديد هذه المخاطر    

  .بالمشاركة
  :ـ القيمة من أجل النقود

ن تكلفة مشروع الـشراكة مـع القطـاع         تقاس القيمة من أجل النقود بالفرق بي      
 ، وتكلفة أفضل بديل حقيقي يمكن تنفيذه بالطرق التقليدية للقطاع العـام   الخاص

إن المقارنة فيما بين بديل المـشاركة        "القطاع العام  مقارن"هذا البديل يسمى     و ،
، ومقارن القطاع العام تبنى على أسـاس صـافى القيمـة             مع القطاع الخاص  

، وإذا ما كانت القيمة الحاليـة لبـديل          فقات النقدية لكل من البديلين    الحالية للتد 
المشاركة أقل من القيمة الحالية لمقارن القطاع العام كان القرار لاختيار بـديل             

القيمة من  " ، وحيث يمثل الفارق ما بين القيمتين         ، والعكس بالعكس   المشاركة
 ."أجل النقود

 أو الأشكال المختلفة للشراكة فمن الطبيعـي        أما إذا كان الاختيار ما بين صور      
  .أن يأتي الاختيار لصالح شكل المشاركة الذي يحقق أعلى قيمة من أجل النقود

  :ـ الجدارة الائتمانية 
     ومن  ويل الخاصـروع للتمـاذبية المشـقصد بذلك تقيم مدي ملائمة وجـوي

 :المؤشرات التي تستند إليها في ذلك

     حيث تستخدم هذه النسبة لتحديد مدي قدرة:خدمة الدينطية ـبة تغـأ ـ نس
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من التدفقات النقديـة     لوفاء بأقساط خدمة الدين المستحقة سنويا     االمشروع على   
  . المتاحة لديه

على ) قبل سداد الدين  (وتحسب هذه النسبة بقسمة صافى التدفق النقدي السنوي         
   .لأعباء خدمة الدينالقسط السنوي 
التدفق النقدي السنوي عن القسط السنوي الواجـب  زاد سبة إذا ما    وتقبل هذه الن  

   .السداد بنسبة معينة
وتستخدم هذه النسبة لتحديد ما إذا كانت التـدفقات  : نسبة تغطية القرض ـ  ب

النقدية المتاحة لسداد القرض خلال الفترة المتبقية مـن حياتـه كافيـة لـسداد       
ه النسبة بقـسمة صـافى القيمـة        ، حيث تحسب هذ    الرصيد المتبقي من الدين   

الدين خلال الفترة المتبقية مـن حياتـه         الحالية للتدفقات النقدية المتاحة لخدمة    
ويستخدم في حـساب      ، الحساب على الرصيد الواجب السداد حتى تاريخ وقت      

المدفوع للمقرض وتقبـل     صافي القيمة الحالية سعر خصم يساوي سعر الفائدة       
النقديـة عـن الرصـيد       افي القيمة الحالية للتـدفقات    صزاد  هذه النسبة إذا ما     

  .الواجب السداد من الدين بنسبة معينة
 ، وتشغيل  وهى تشير إلى القدرة على الدفع من أجل بناء         :ـ القدرة على الدفع   
  .... ، وصيانة المشروع

،  متوقعـة لبنـاء   تحليل الجيد والدقيق للتكـاليف ال     هذه القدرة ال   ويستلزم تقييم 
 وصيانة المشروع إلى جانب التحليل الـدقيق لمـستويات التـدفقات            ، وتشغيل

  .، وتحقيق عائد مناسب للمستثمرين النقدية اللازمة لسداد القروض
إن اعتبارات الصالح العام تعد الركن الأساسـي فـي           :اختيار الصالح العام  ـ  

، حيث يختار هذا المنهج إذا كانـت مؤسـسة القطـاع             اختيار منهج الشراكة  
وهو ما   ، عنية في حالة تأكد من إمكانية حماية الصالح العام بالشكل الملائم          الم

، والمجموعـات   يجعل من وجود الترابط والاتـصال فيمـا بـين المؤسـسة           
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والمؤسسات الأخرى المعنية بالصالح العام من الأهمية بمكان في تقيـيم أثـر             
  .المشروع على الصالح العام
يتطلب الدخول في شراكة     :درات القطاع العام  ، وق  ـ موائمة الإطار التشريعي   

مع القطاع الخاص وجود الإطار التشريعي اللازم لتغطية الجوانـب القانونيـة       
، وآليات إدارة هذه الشراكة إلى جانب الترتيبـات التعاقديـة            ، وتنظيم  وقواعد
  .اللازمة

والتي  ،حيث تستند الشراكة وإلى حد كبير على ترتيبات تعاقدية فاعلة وملزمة            
، وتوزيع المخاطر فيما     تبين حقوق وواجبات الأطراف المشاركة في الشراكة      

  .بينها
  التقييم في مرحلة اختيار المناقصات والشركاء من القطاع الخاص: ثالثاً

،   إذا ما توافرت البيئة اللازمـة لعمـل الـشراكة بنجـاح          تأتي هذه المرحلة    
   .مرشح للشراكة بالإيجابوجاءت نتائج اختبارات ومعايير المشروع ال
لتقييمها واختيار  ) قطاع الخاص   ( ويتم تقييم المشروعات المقدمة من الشركاء       

م المـشروع،   على أساس الموائمة والتوافق ما بين أهـداف وتـصمي          أفضلها
كمـا تقـيم ومـن      ، و  وثائق المشروع، ومعايير التقييم    والمعلومات الواردة في  

  :لجوانب المالية، والفنيةمنظور واسع وبدرجة أساسية من ا
  :ـ التقييم المالي

 تكلفـة   ويعد من أهم مكونات تقييم العطاءات حيث يركز على المقارنة ما بين           
، وعلـى   والمبينة في كل عطاء مقـدم ) سعر المناقصة (ما يدفعه القطاع العام     

 أو أكثـر يحقـق       فإذا ما كان عطاء    ، ومقارن القطاع العام    طول فترة التعاقد  
ويحقق المتطلبات الأخرى للمناقصة كمتطلبـات توزيـع    " من أجل النقود  قيمة  "

، فيمكن لمؤسسة القطاع العام التقـدم نحـو مناقـشة     المخاطر، وتقديم الخدمة  
  . التعاقد

  وإلى جانب ذلك هناك من الاعتبارات الأخرى التي تعد من اهتمامات التقييم
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  :المالي وهى
 .إلى الاستمراريةقابلية المقترح المقدم بالعطاء أ ـ 

  .ب ـ التيقن من التمويل
 .في تمويل حقوق الملكية مساهمة الشركاء من القطاع الخاصج ـ 

  .وفقاً لشروط التعاقدومستوى الخدمة المقدم د ـ رسم الخدمة 
التـدفقات النقديـة المتاحـة فـي      تلك تقييم ما إذا كانتوه ـ التدفقات النقدية  

، وأعباء خدمـة     فية لتغطية تكاليف التشغيل   السنوات المبكرة من المشروع كا    
  .الدين

تهتم عملية تقييم العطاءات بتقييم معدل و  ،واستهلاك الدين/و ـ القيمة المتبقية 
لتمويل حيث يسمح ذلك للقائمين بالتقييم بتحديد مستوى رصيد الدين          ااستهلاك  

  .عند كل مرحلة من شروط العقد
 .  المتاحةلخصومات الضريبيةاو لافتراضات المتصلة بالضرائبز ـ ا

  :التقييم الفنيـ  
، وحيث يركـز أساسـاً        ويتناول المكونات غير المالية في العطاءات المقدمة      

، وفحص المخـاطر المحتملـة       على المخرجات المستهدفة من هذه العطاءات     
  .بالنسبة للقطاع العام على طول فترة التعاقد

 المقدمة ومـا تحتويـه مـن منـافع          تاتناول التقييم تحليل العطاء   فضلاً على   
  . وتأثيرات للحلول التي تتضمنها على المستفيدين من العامة

  :ـ ترتيب العطاءات 
، والفنية لأي من العطاءات المقدمـة وعلـى كثـرة     أن تقييم الجوانب المالية    

وتنوع معاييرها ومؤشراتها تتطلب تجميع نتائجها في صـورة مؤشـر واحـد      
، والمقابلة بين العطاءات     في تقرير قبول أو رفض العطاء      هيمكن أن يستند إلي   

  .المقدمة لاختيار أفضلها
  ، ، والفني ولهذا الغرض يستخدم أسلوب الأوزان لكل من معايير التقييم المالي
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  .لكل من جوانب التقييم الفني " قطيس/ يمر" أو أسلوب 
    :ـ اختيار الشركاء من القطاع الخاص

، كما   عطاءات المقدمة إنما يعنى ضمنياً اختيار مقدم العطاء       إن اختيار أفضل ال   
أن وجود مواصفات وإمكانيات معنية لمقدمي هذه العطـاءات مـن القطـاع             

  .تالخاص يعد أيضاً من معايير اختيار العطاءا
  المتابعة والتقييم الجاري  : رابعاً

د التعـديلات  كثيراً ما يكون هناك رغبة من مؤسسة القطاع العام إلى إدخال بع          
،  السابق إعداده من قبل لأسباب مختلفة من بينهـا        " مقارن القطاع العام  " على  

، أو وجود بعـض      ، التغيرات في الأسعار، أو سعر الفائدة       وعلى سبيل المثال  
أو إدخال تعـديلات    " مقارن القطاع العام    " المخاطر الأخرى والتي لم ترد في       

      ضافة بعض التعـديلات الأخـرى إلـى    أو إ  ،   على تصميم المشروع أو سعته    
   ."مقارن القطاع العام" 
  : ، ودليل المتابعة  مؤشرات المتابعة والتقييمـ

، يمكن تصنيف هذه المؤشرات      راكةـار نشاط متابعة مشروعات الش    ـفي إط 
                                                                     :رئيسيتين وهما  إلى مجموعتين

وهى التي تستخدم بغرض قياس إنجـازات   :مؤشرات إنجازات المشروعأ ـ  
، وكذلك التي تربط ما بين الإنجـازات         المشروع في مرحلتي البناء والتشغيل    

، مع تحليل العلاقـات الـسببية مـا بـين      ، وتلك المخططة لمخرجاته  الفعلية
رى المؤثرة بغرض   وغيرها من العوامل الأخ   ،  مدخلات ومخرجات المشروع    

 .التقييم
خدم بغرض قياس تـأثيرات  توهى التي تس: مؤشرات تأثيرات المشروعب ـ  

، وكذلك التـي تـربط مـا بـين           المشروع وتوابعها من تأثيرات ناشئة عنها     
، وبغـرض    ، وتلك المتوقعة عند تخطيط وإعداد المـشروع        التأثيرات الفعلية 

 . التقييم اللاحق للمشروع
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  :، والتقييم الجاري ابعةمؤشرات المتـ 
وتشمل مؤشرات قيـاس وتقييم إنجـازات : مؤشرات مخرجات المشروعأ ـ  

، والتي تـشمل     ، والتشغيـل  المشروع من مخرجـات خـلال مرحلتي البناء     
  : ما يمكن تسميته

   والممثلة فيما يمكن بناءه وتـشييده مـن          مؤشرات المخرجات الرأسمالية ،
) ٠٠٠سيارات/معدات/تجهيزات/مباني/  أرض مثل(أصول رأسمالية ثابتة    

  .، والتوقيت ، والمواصفات والجودة من حيث الكم
       والتوقيـت   ، والجـودة   مؤشرات المخرجات من خدمات من حيث الكم ، 

حيث تعد المخرجات الرأسمالية أو الخدمية أو كليهما هي السلعة المشتراة           
، وفقاً للـسعر     )خاصمن قبل الشريك ال   (والمباعة  ) من قبل القطاع العام   (

  .المتفق عليه
وتشمل مؤشرات قياس : ، والتعديلات أو التغيرات مؤشرات الالتزاماتب ـ  

، ومـا    ، والشركاء من القطاع الخاص     التزامات كل من مؤسسة القطاع العام     
، والتغيرات   ، وكذلك مؤشرات قياس التعديلات     قد ينشأ عنها من ردود أفعال     

القطـاع  (جانب التعاملات المالية بين طرفي التعاقد       التي يمكن أن تحدث إلى      
، والتي يمكن النظر إليها على أنها تمثل مـدخلات مـشروع             )العام، الخاص 

  .، والبيع بين الطرفين الشراء
ويعد الغرض الأساسي لنشاط المتابعة والتقييم الجاري لإنجازات المشروع من          

وعلى النحـو   (اء والتشغيل   ، وخدمية على طول فترتي البن      مخرجات رأسمالية 
هو التعرف على ما قد يوجد من انحرافات في تسيير المـشروع            ) المشار إليه 

، ومن ثم اتخـاذ      ، وتحديد أسباب هذا الانحراف     عن صحيح اتفاقية المشاركة   
الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار بما يتوافق مع أهداف المشروع وصحيح           

  .التعاقد
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  ـقالتقييم اللاح: خامساً
 بالدروس المستفادة مـن     الخروجويعد الغرض من التقييم اللاحق للمشروعات       

 وبما يفيد في تحـسين   ،تجربة تنفيذ المشروع بما تشتمل عليه من فشل ونجاح        
القرارات المستقبلية بشأن الأخذ بمسار المشاركة واختيار ما يتلائم منهـا مـع            

  .شاركة، أو التوجه نحو مسارات أخري بديلة للم المشروع
م ثمار المشاركة وتحديد القضايا المتصلة بتنفيـذ أو إدارة عقـود شـراكة              يتقي

 .، وبغرض الإعداد الجيد لمثل هذه العقود مستقبلاً معينة

  :  ـ مؤشرات أو معايير التقييم
،  ، وتحديد المعايير التفصيلية للتقييم اللاحـق للمـشروع          من الإيضاح  لمزيد

لتي يستهدف الإجابة عليها من قبل هذا التقيـيم         يمكن طرح مجموعة الأسئلة ا    
  :في مجموعتين من الأسئلة وهما

مشروع الشراكة النتائج المتوقعة منه عنـد       ) أو يتوقع أن يحقق   ( هل حقق    -١
  التخطيط للمشروع؟ 

،  ، والنتائج المتوقعة من قبـل       إذا ما وجد الانحراف ما بين النتائج الفعلية        -٢
امل المسئولة عن ذلك ؟ وما هي التوصيات في هـذا           ، والعو  فما هي الأسباب  

  ؟الشأن
ومن المعايير الملائمة لقياس هذه النتائج يمكن تحديدها في مؤشـرات ثـلاث             

  :وهى
 القيمة من أجل النقود : 

إنمـا  " لقيمة مقابل النقـود   " وقد سبق التعرض له ومن ثم فإن تحقيق الشراكة          
، ومن ثم تحقيـق      اوي هذه القيمة  يعنى ضمنياً تخفيض تكلفة المشروع بما يس      

  .  جانب من النتائج المتوقعة من المشروع عند تخطيطه
يعد في حكم المقياس الحاسم لتقييم المنـافع        " القيمة من أجل النقود   "  إن معيار   

  . والتكاليف النسبية للشراكة
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 مستوي جودة الخدمة : 

في قيـاس مـستوي      لا يمكن الادعاء بوجود معيار مفرد يمكن الاستناد إليه          
 ، حيث هناك معيار توافر الخدمة من حيث الكم والتوقيت          جودة الخدمة المقدمة  

  . ، كما أن هناك معيار الكيف
، وبالمقارنة مـع     ، والكيفي للمستوي الفعلي للخدمة المقدمة      إن القياس الكمي  
 ، والفعلي  ، قد يعكس وجود بعض الانحرافات فيما بين التعاقد         هو متعاقد عليه  

وتحديـد العوامـل   ،  الانحرافـات طرح التفسيرات لهـذه   ، وهو ما يستوجب     
  .  بشأنهات، والتوصيا المسئولة عنها ودوائر تواجدها

 تأثير الشراكة على الخزانة العامة :  
لأثر المشاركة على  يعد في حد ذاته مقياساً       "القيمة من أجل النقود   " إن مقياس    

ه القيمة يعبر عن وجود وفورات في مـوارد     ، فوجود هذ   الخزانة العامة للدولة  
، وباعتبـار أن     )على طول فترة القياس   (الخزانة العامة بقدر هذه القيمة تقريباً       

الخزانة العامة للدولة هي المصدر الوحيد لتمويل المشروع في حالـة أي مـن    
، وحيث تقاس    ، أو المشاركة مع القطاع الخاص      الطريقة التقليدية للقطاع العام   

،  ه القيمة بالفارق ما بين تكلفة تنفيذ المشروع من خلال الطريقـة التقليديـة    هذ
 ، وحيث يعد كل من هذه التكلفـة   والسعر المدفوع للشركاء من القطاع الخاص     

  .، والسعر كتدفقات نقدية خارجة من الموازنة العامة للدولة
لى التساؤل عن   هذا وإذا كانت المعايير الثلاث السابقة يمكن أن توفر الإجابة ع          

، فإن غيرها من المعـايير   ما إذا كانت الشراكة قد حققت النتائج المتوقعة منها        
، تساعد على تفسير الأسباب والعوامل المسئولة عن ما قد يوجد مـن            الأخرى

، والتوقعـات الـسابقة فـي        انحرافات سلبية أو إيجابية ما بين النتائج الفعلي       
  :  ومن بين هذه المعايير ما يمكن ذكره فيما يلي، الجوانب الثلاث المشار إليها

 استخلاص الربح الاقتصادي:  

 الحكومات تسعى وفى إطار برامجهاويقوم مفهوم هذا المعيار على الرأي بأن 
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  للخصخصة إلى استخراج ريع اقتصادي، إلا أن حدود التوسع في استخراج 
    .         هذا الريع قد تكون محدودة في ظل ظروف معنية

 الابتكار: 

من الأسانيد التي يستند إليها في دعم نظام المشاركة هو وجود الحـافز لـدي               
، ومستوي الخدمـة العامـة       ، ومن ثم تحسين الكفاءة     القطاع الخاص للابتكار  

المقدمة، وحيث تطرح مشاركة القطاع الخاص على أساس تحديد مواصـفات           
بين المتقدمين للمناقـصة    وهو ما يسمح بوجود المنافسة      ،  مخرجات المشروع   

  . في وضع حلول مبتكرة والتي تسمح بقيمة أعلى من أجل النقود
 توزيع المخاطـر: 

، إن    تعد قضية توزيع المخاطر من القضايا الهامة في اقتـصاديات التعاقـد           
التوزيع الأمثل للمخاطر مثله كمثل الابتكارات حيث يتوقع أن يكون له تـأثيره             

والتـي يمكـن   " القيمة من أجل النقود" ، ومن ثم  لكفاءةالإيجابي على تحسين ا   
  .النظر إليها كمؤشر على التوزيع الجيد للمخاطر

 الكفاءة:  

 أو   ، إن الكفاءة قد تعنى تخفيض مدخلات أو تكلفة مستوي معين من الإنتـاج            
تحقيق مستوي أعلى من الإنتاج أو تحـسين جودتـه مـن نفـس المـدخلات        

، وتحسين الجودة معاً مقابل زيـادة        مزيد من الإنتاج  ، أو تحقيق ال    المستخدمة
القيمـة مـن أجـل      " الموارد بنسبة أقل وهى من المؤشرات المناظرة لمعيار         

والذي يحسب على أساس القيمة الحالية للفروق مـا بـين التـدفقات             ،  " النقود
 اركة، وتكلفته في حالة المـش     النقدية لتكلفة المشروع في الحالة التقليدية لتنفيذه      

، ومع وجود القيمة الحالية الموجبة لهذه الفروق كان ذلك مؤشراً على وجـود              
  . الكفاءة

 الفاعلية: 

 ويمكـن قياس هذا المـؤشر من خلال المقارنة فيما بين الإنجازات الكـمية
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مستوي و، لمخرجات المشروع من أصول وخدمات المشروع والكـيفية الفعلية
  .خاصالتعاقدات عليها مع الشريك ال

  الملائمة:  
 ويقصد بهذا المعيار درجة تناسق أهداف المشروع مـع سياسـة واحتياجـات            
المجتمع حيث يمكن قياس ذلك من خلال المقارنة ما بين الأهداف المخططـة             

  .المشار إليها، وأهداف السياسات والاحتياجات  والمحققة للمشروع
 الاستدامة :  

، وتجنبه للمخـاطر     نافع المشروع وهى تشير إلى إمكانية استمرارية تحقيق م      
  . على طول فترة حياته

 أنه قد جرت محاولات عديدة من قبل الباحث لمحاولة تطبيق           ةوجدير بالإشار 
تلك المؤشرات على المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الوحدة المركزيـة        

 إلا أن هذه المحاولات      ، للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مصر       
  : د باءت جميعها بالفشل لعدد من الأسباب أهمهاق

ـ قلة أعداد المشروعات التي تم تنفيذها حيث اقتصر ذلك على مشروع واحد             
  .وهو مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

ـ صعوبة الحصول على البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة لحـساب          
وحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة       تلك المؤشرات سواء من ال    

محطة معالجـة ميـاه الـصرف الـصحي     ( المالية ، أو من شركة المشروع    
  ). بالقاهرة الجديدة 

ومن المعلومات والبيانات القليلة التي أمكن الحصول عليها يمكن اسـتخلاص           
لإنتـاج ،  ما يلي وفقاً لمؤشري الجدارة الائتمانية ، وتحقيق الهدف المخطـط ل      

حيث تبين لدى لجنة التأهيل بوحدة الشراكة ضمن مـستندات التأهيـل لهـذه              
   الشركة ما يثبت أن للشركة المنفذة شهادة جدارة ائتمانية معتمدة مـن البنـوك             

  والمؤسسات الممولة وبالتالي توفر أحد شروط قبول تأهيل الشركة والذي يعد
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  . شروعات الشراكة أحد المؤشرات التي يستند إليها في تقييم م
  ؤشر الفعـالية والذي يشير إلى درجة تحقيق المشروع لأهدافه        ـأما بالنسبة لم  

 فقد تبين أن المشروع لم يحقق الأهداف         ، درجة توقع تحقيقه لهذه الأهداف    أو  
  .المخططة فيما يتعلق بموعد بدء التشغيل والطاقة التشغيلية المخططة 

ن أن كان هناك انحراف في موعد بدء التشغيل         فبالنسبة لموعد بدء التشغيل تبي    
وكـان   ) ٩/٢٠١٣ إلـى    ٣/٢٠١٢حيث تـأخر مـن      ( قارب العام ونصف    

 الجهة الإدارية التي لم تجهز مياه الصرف الداخلـة المتفـق            المتسبب في ذلك  
 عليها  وبالتالي المياه المعالجة الخارجة ، وكان هناك خلافات علـى النفقـات             

،  )جهـة الطـرح   ( ا شركة المشروع من الجهة الإدارية       الرأسمالية لم تتسلمه  
 دفعات متأخرة مستحقة تم     ٦وقد تم عمل ملحق للعقد وتسوية المتأخرات وهي         

  .تسويتها إلى أربع دفعات وتم تشغيل المشروع في التاريخ السابق ذكره
وفيما يتعلق بالطاقة والقدرة التشغيلية فقد تبين أنه على الـرغم مـن القـدرة               

يوم ، إلا أن الطاقة الفعلية      /  ألف متر مكعب   ٢٥٠غيلية المخططة تقدر بـ     التش
يوم مما يعني أن هناك انحـراف وأن        /  ألف متر مكعب   ٨٠للمحطة تبلغ نحو    
  . الطاقة المقررة١/٣المحطة تعمل بـ 

ويرجع السبب في هذا إلى الجهة الإدارية حيث الخطوط الحكومية التـي تمـد       
تنفيذها ولم تكتمل مما جعل المحطة تعمـل بأقـل مـن            المحطة بالمياه متأخر    

  .نصف الطاقة التشغيلية المتاحة
وهذا يحمل الجهة الإدارية بنفقات تشغيل ونفقات رأسمالية ثابتـة ممثلـة فـي            

  . الدفعات المستحقة دون الاستفادة من تلك النفقات
  .التكلفة يعد أقل مما كان مستهدفاً/ وبالتالي مؤشر العائد 

في ضوء ما تم عرضه من محددات حالت دون تطبيق مؤشرات التقيـيم  ولذا و 
على مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص التـي تـم أو مـستهدف              

  . تنفيذها في مصر ، من ثم حالت دون الاستخدام العلمي لمناهج التقييم 
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لذا سيقتصر تقييمنا لتجربة الشراكة في مصر على ما رصدته الدراسـة مـن              
  .  مشروعات الشراكة في مصرتات واجهمحدد
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   :تقييم تجربة الشراكة في مصر ٤/٢
المرحلة الأولى كانت قبل صدور قـانون       : مرت الشراكة في مصر بمرحلتين      

تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مـشروعات البنيـة الأساسـية والخـدمات      
نت جميع المشروعات التي تطرح     وكا،   ٢٠١٠ لسنة   ٦٧والمرافق العامة رقم    

وتنفذ في مصر بمشاركة القطاع الخاص خلال تلك المرحلة تتم وفق للقـوانين            
 لسنة  ٨٩القانون رقم    ومن أهمها     ، المتاحة وقت طرح وتنفيذ تلك المشروعات     

، وقد تـم     ، والذي ينظم المناقصات و المزايدات لتنفيذ الأعمال العامة        ١٩٩٨
  .ي ظل ذلك القانون تم الإشارة سلفاً إلى بعض منهاإنجاز بعض المشروعات ف

 مـع القطـاع     أما المرحلة الثانية فكانت بعد إنشاء الوحدة المركزية للـشراكة         
قانون تنظيم مـشاركة القطـاع      صدور  و  ، ٢٠٠٦الخاص بوزارة المالية عام     

 ٦٧الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامـة رقـم            
 توحيـد  مجموعـة مـن  المراحـل و الخطـوات و       حيث تم ،   ٢٠١٠لسنة  

التي تم فـي     و الإجراءات التي تتم بها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص        
  .إطارها تنفيذ بعض المشروعات على النحو سالف الذكر

التـي   وأ،  ومن خلال عرض بعض مشروعات الشراكة والتي توقفت ولم تنفذ   
أو ما زالت تحت الدراسة والطرح تبين وجـود          ، ، أو تأخر تنفيذها    تم تنفيذها 

العديد من  المشاكل والمعوقات التي واجهت تطبيق تجربة الشراكة في مـصر       
  ـ:وأعاقت مسيرتها والتي تظهر من خلال عرض النقاط التالية 

              الضغوط السياسية الشديدة التي أدت للبـدء فـي إجـراءات الطـرح
فنية والمالية كما في مـشروع      استكمال الدراسات ال  للمشروعات بدون   

 فضلاً عن سوء التوزيع الجغرافي لهـا فـي          ، ٢٠٠٧المدارس عام     
بعض المحافظات بسبب نقص الدراسات اللازمة لمثل هـذه النوعيـة           

 .من المشروعات
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            بعض المشروعات كانت في بداية عمل الوحدة المركزيـة للـشراكة
والتـي  ، ) P.P.P( وكانت الوحدة حديثة العهد والخبرة بمـشروعات        

 من الخبرة العملية لتلافي الأخطاء التي أدت بالفعل         اً كبير اًتتطلب قدر 
 .لفشل وتوقف بعض المشروعات القومية

 فضلاً عن وجود  ،الارتفاع الكبير في تكاليف تنفيذ شروط التعاقد 
البيروقراطية بالمصالح الحكومية جعلت القائمين بتلك المصالح 

ط المجحفة أمام بعض المشروعات التي يضعوا العراقيل والشرو
 .  مشروع المدارسفي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص كما هو الحال 

  بعض التعهدات من قبل جهات حكومية أثناء فترة طرح المشروعات
، مما كان يعني أن تنفيذ المشروعات بهذا الشكل  لم يتم تنفيذها

ل بشروط سوف يحمل الحكومة خسائر كبيرة  كتعويض عن الإخلا
 ٦التعاقد كمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة 

أكتوبر الذي توقف لهذا السبب ولم يتم تنفيذه حتى الآن رغم أهميته 
 .الكبيرة

  مشكلة نزع الملكية من أكبر المشاكل التي تقف أمام تنفيذ مشروعات
علاوة على التكلفة المرتفعة  ، الشراكة الخاصة بالطرق والكباري

للتعويض عن نزع الملكية التي تتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل 
 .   كما حدث في مشروع طريق شبرا ـ بنها ،ضخم

 وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة  ،تكلفة حراسة نزع الملكية 
طوال فترة التشييد والإنشاء للمشروعات خاصة مع الانفلات الأمني 

 يضيف تكلفة  سوفكان  ،٢٠١١ بعد ثورة يناير ئوالمناخ السي
كبيرة على المشروع مما قد يؤثر بالسلب على جدواه الاقتصادية 

  . كما هو الحال في مشروع طريق محور روض الفرج
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  دواعي الأمن القومي كانت تعوق بعض المشروعات  حيث أن
بعض المشروعات تمر بجوار أماكن تخص القوات المسلحة 

 ولذا  ،مطار إمبابةكمشروع محور روض الفرج ومروره بجوار 
فقد أبدت القوات المسلحة رغبتها القيام بتنفيذه بدلاً من تنفيذه من 

 . خلال المشاركة

  وما تبعها من تغيرات جذرية في الحياة ٢٠١١ يناير ٢٥أحداث 
السياسية والاقتصادية والأمنية وتعاقب القيادات السياسية والمجالس 

ية وتغييرات القوانين والتشريعات النيابية والتغييرات الحكومية المتتال
هذا كان وحده كافيا كمناخ غير مستقر لا يساعد على ، وغير ذلك 

القيام بأي أنشطة اقتصادية أو اتخاذ أي قرارات بشأن قيام 
 .مشروعات عامة ومشروعات الشراكة خاصة

  عدم استقرار سعر الصرف والذي يؤدي لتغيرات كبيرة في حساب
 للمشروعات خاصة وأن مدة التعاقد طويلة الأجل التكلفة الاستثمارية

 مما يجعل المستثمر يبتعد  ،سنوات في كل المشروعات١٠ أكثر من
عن الدخول في مثل هذه المشروعات لتزايد المخاطرة في التكلفة 

 .والعائد بسبب تقلبات سعر الصرف 

     ة  في عرقل  اً تكون سبب   غالباً ما  النقص الشديد في البيانات والمعلومات
، ورغم أن الجهات الإداريـة هـي       المشروعات مع القطاع الخاص   

إلا أنهـا فـي     ،  جهة الطرح والتي تحتاج وتطلب تلك المشروعات        
نفس الوقت هي من تقوم بوضع العراقيل أمام المشروعات وتـصل           
في بعض الأحيان إلى سحب المشروع وإلغاؤه دون إبداء أسـباب ،            

 كمـا هـو الحـال فـي          ، معينـه أو إسناده بالأمر المباشر لجهات      
ومحطـة   مشروعات محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الـشيخ ،         
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تحلية مياه البحر بمدينة الغردقة،ومحطة معالجـة ميـاه الـصرف           
 .الصحي بأبو رواش 

 هذا وبجانب المشاكل والمعوقات سالفة الذكر والتي اعترضت مسيرة برنامج          
إنشاء الوحدة المركزيـة للـشراكة      الشراكة مع القطاع الخاص في مصر منذ        

هناك أيضا مجموعة أخرى من السلبيات ونقاط الضعف اتسمت بهـا عمليـة             
 حالت دون الاستفادة من مميزات وفوائد برنامج الشراكة         بصفة عامة الشراكة  

  :مع القطاع الخاص ومن بين هذه السلبيات نذكر
زامات متعددة تعمل إعداد عقود الشراكة لمدد طويلة وما يرتبط بها من التـ 

على منع المنافسة بما يشبه الاحتكار ، كما أن العمر الطويل لمشروعات 
 . الشراكة قد يحيل دون الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية

غالباً ما تحرم الكوادر والخبرات الوطنية من الإدارة وتطوير الخبرة ـ 
 كان المنفذ جهة أجنبية حيث المكتسبة في مثل هذه النوعية من المشروعات إذا

 .غالباً ما تفضل عمالتها الخارجية

غالباً ما يتم منح معظم الدراسات المبدئية ودراسات الجدوى المالية ـ 
والاقتصادية والفنية لمشروعات الشراكة لجهات أجنبية مما يزيد من تكاليف 

لتي تمت ، فضلاً عن أن معظم الدراسات ا وأعباء المشروع  بشكل مبالغ  فيه
عن طريق الاستشاريين الأجانب تثبت عدم صلاحية الطرح لتلك 

 .المشروعات

ما زال هناك قصور في الجانب التشريعي فيما يختص بموضوع المحاسبة ـ 
والمساءلة والرقابة على مشروعات الشراكة بداية من قيام الجهة الإدارية 

 العقد وتسليم وحتى نهاية مدة ، بطلب الطرح لأي من مشروعات الشراكة
 . المشروع للدولة بالحالة المتفق عليها في عقد المشاركة

المركزية في تنفيذ مشروعات الشراكة حيث أنه لا يتم دراسة أي مشروع ـ 
، وبعد موافقة وزير التخطيط  إلا إذا كان مدرجاً بالخطة الاستثمارية للدولة
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لته تمهيداً لعرضه ووزير المالية على البدء في دراسة جدوى المشروع وهيك
  .على اللجنة العليا للمشاركة

وفي حالة عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة وسليمة يمكن الوثوق فيها قد 
تكون المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية عديمة الجدوى والنفع ولا 

 .  تحقق أهداف التنمية المرجوة

لموضوع الشراكة عدم التسويق والترويج الجيد على مستوى الدولة ككل ـ 
فإن تسليط الضوء على الشراكة وأهميتها ونشر الوعي الكافي بدور القطاع 
الخاص في إحداث النمو الاقتصادي له أكبر الأثر على نجاح مشروعات 

 .الشراكة

تعقد إجراءات ومراحل تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ـ 
طراف المختلفة ، والحاجة والحاجة إلى توقيع عدد كبير من العقود بين الأ

كذلك لوجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بمشروع 
يتسبب كذلك وجود البيروقراطية في العديد من الأجهزة الحكومية . الشراكة

من ثم في رفع التكاليف الإدارية وإهدار الوقت وتأخير تنفيذ المشروعات ، و
 .عرقلة عجلة التنمية

مانة سيادية من الخزانة العامة للدولة تضمن بمقتضاها التزام وجود ضـ 
وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام في حالة إذا لم توفي الجهة الإدارية 

 يجعل هناك تقاعس من جانب الجهة الإدارية عن أداء  ،التزامها بالسداد
 بالسداد نيابة عنها  على من يقومالتزاماتها والتراخي في أداء ما عليها تعويلاً

 . مما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية

قصور في دور الوحدة المركزية للشراكة من ناحية الرقابة والمساءلة ـ 
 ورسم ،واقتصار دورها على جوانب إجرائية كتقديم الخبرة الفنية والقانونية 

        اختيار مستشاري ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها ، و
   واعد والإجراءات التي تحددهاـروعات والتعاقد معهم طبقاً للقـالطرح للمش
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 . اللائحة التنفيذية

وختاماً يمكن القول بعد استعراض موقف مشروعات الشراكة في التجربة 
 ٢٠٠٦المصرية منذ إنشاء الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية عام 

وبعد توضيح أهم المشاكل والمعوقات التي اعترضت ،  ٢٠١٧وحتى مارس 
، وكذا السلبيات ونقاط الضعف في نظام الشراكة نستطيع  تلك المشروعات

القول أن الشراكة مع القطاع الخاص في مصر لم تحقق بعد الأهداف التنموية 
، حيث أن الواقع المصري لم يشهد أي تقدم  المأمولة والمرجوة من ورائها

  . في بعض التطبيقات المحدودة جداً في مشروعات البنية التحتيةيذكر إلا
مع ذلك لا نستطيع القول أن تجربة مصر في الشراكة مع القطاع الخاص و

تجربة فاشلة رغم عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها نظراً لوجود أسباب 
ئية  للظروف الطارئة والاستثنانتيجةً  ،التجربة عديدة ومتنوعة واجهت تطبيق

  . التي مرت بها مصر ومازالت بعض آثارها مستمرة وموجودة
 توقفها السبب في تأخير تنفيذ بعض مشروعات الشراكة أوتلك العوامل كانت 

   .إلغاؤها أو
ولكن نستطيع بوضع بعض الضوابط والشروط والمقترحات لمشروعات 

 من  ونقاط الضعف مما يعظم ،الشراكة مع القطاع الخاص تلافي السلبيات
فعالية وعوائد مشروعات الشراكة على أصحاب المصلحة والاقتصاد 

  .  والمجتمع المصري
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   : رؤية مستقبلية لدعم الشراكة في مصر٤/٣
كانت هناك عدة أسئلة طرحتها مقدمة الدراسة وتم طرحها ومناقشتها والإجابة           

لماليـة  عليها من قبل العديد من مسئولي وحدة الشراكة المركزيـة بـوزارة ا            
والمسئولين بقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع الحسابات الختامية والتي من           
خلالها يمكن رسم رؤية جديدة لدعم الشراكة في مصر،وفيما يلي نـستعرض            

  ـ:نتائج تلك النقاشات 
  أ ـ هل الشراكة ما زالت تمثل ضرورة في مصر ؟

 وكذا   ، يلاً للقطاع العام  لا يستطيع القطاع الخاص في كل الأحوال أن يكون بد         
لا يستطيع القطاع العام إنجاز كل المهام التي تتطلبها التنمية وخاصة في ظـل              

 لذا يجب أن يكون هناك توازن بين أدوار كـل            ، الظروف التي تمر بها مصر    
من القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء الخطط الاقتصادية التي تتناسـب            

والدولية ، مع التطوير المستمر في كافة أجهـزة         مع الظروف والبيئة الداخلية     
الدولة والقضاء على الفساد والبيروقراطية في البعض منها ونـشر الـشفافية            

  .واعتبارها مبدأ وضرورة هامة من مبادئ العمل في الجهاز الإداري للدولة
من جهة أخرى تؤكد كافة المحافل والاتفاقيات الدولية على أهميـة المـشاركة          

ة أصحاب المصالح وليس فقط القطاع العام والخاص من أجل تحقيـق            بين كاف 
  .  التنمية الشاملة المستدامة 

ب ـ هل التوقيت الحالي والظروف التي تمر بها مـصر مناسـبة لتطـوير     
  وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي ؟

أشارت بعض الآراء أن التوقيت الحالي غير مشجع لجذب الاستثمار المحلـي        
وذلك بعد قرارات البنك المركزي  برفع سعر الفائدة علي الإيداع والاقتراض             

   فهذا  ،)عائد مرتفع دون مخاطرة % ( ١٩إلى % ١٨بأسعار تتراوح ما بين 
   المشروعات منلا يشجع على الاستثمار المحلي وقد يؤدي لانسحاب كثير من
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كما أن الاضطرابات في المناخ الأمني والحوادث التي تتـابع علـى             ،   السوق
فترات متقاربة قد يؤثر بشكل سلبي في حالة استمرارها علـى الاسـتثمارات             

  . المحلية والأجنبية والسياحة
أن اتخاذ الحكومة الحالية لبعض الإجراءات التي      الآخر  في حين وضح البعض     

ومنها قرار تحرير سـعر الـصرف   ، يع وتطوير الاستثمارات تعمل على تشج 
والذي يؤدي إلى تخفيض في قيمة الأصول عند تقييمها بالدولار سوف يساعد             

، وكذا فإن توفر الاحتياطي النقدي       على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية     
  .الأجنبي سوف يدعم موقف القطاع العام عند الدخول كشريك ومفاوض جيد

 لـسنة  ٧٢لاً عن ذلك فإن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد رقـم            فض
 والذي صدر مؤخراً قدم العديد من الحوافز والضمانات التـي سـوف             ٢٠١٧

  .تساعد على جذب الاستثمارات
وقد أكد الجميع على أن قانون الاستثمار وحده لا يكفي إنما مـن الـضروري               

والتنظيميـة الأخـرى التـي تواجـه        العمل على مواجهة المشكلات الإدارية      
  .المستثمر الأجنبي عامة ومشروعات الشراكة خاصة 

ج ـ ما هي السبل و السياسات والحوافز التشجيعية التي يمكـن للحكومـة    
  تقديمها في سبيل جذب الاستثمارات لمشروعات الشراكة؟

  الـذي    ٢٠١٧ لـسنة    ٧٢ على أن قانون الاستثمار رقم       أكد معظم المسئولين  
تظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين خطوة مهمة لجـذب مزيـد         أن

  . مع التأكيد على أن الأهم من القانون هو تنفيذ ،من الاستثمارات
لذلك تعمل الأجهزة المعنية في الدولة على اتخاذ كـل الإجـراءات اللازمـة              

لجيـد  لتفعيله سريعا ، وأن القانون خرج في أفضل صورة ممكنه بعد النقاش ا            
الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والحكومة حوله ، إذ أدخلت            
اللجنة إضافات مهمة على القانون ، ولا سيما في محاور الحوكمة والـشفافية             
. وحوافز الاستثمار ، وهو ما يشير إلى وجود توافق حكومي حـول القـانون             
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ت للقطاع الخاص من    وحرصت الحكومة كذلك على جذب مزيد من الاستثمارا       
خلال عدد من الآليات التي سوف تدعم مشروعات الشراكة أهمها عمل كتيب            
عن الفرص الاستثمارية في كل المجالات بالتعاون مـع الـوزارات المختلفـة     
وإضافتها للخريطة الاستثمارية ، مع التأكيد على أن القانون نص على وضـع             

  .جاحوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتيا
ومن أهم الإجراءات والآليات المحفزة على الاستثمار والتي مـن المتوقـع أن         
تكون حافزاً لتشجيع وحفز مشروعات الشراكة ما تتضمنه القانون في فـصله            

والذي نص على أن هدف الاستثمار      ،  ) أهداف الاستثمار ومبادئه    (  الثاني عن 
ادة معـدلات الإنتـاج     في مصر هو رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزي        

المحلي وتوفير فرص العمل ، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية ، بما يـساهم           
وتعمل جميع أجهزة الدولـة المختـصة       .في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة      

   . على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  : ويحكم الاستثمار عدة مبادئ وهي 

رص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عـن         ـ المساواة في الف   
، دعـم الدولـة للـشركات        حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس      

 الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة        الناشئة وزيادة 
  .لتمكين الشباب وصغار المستثمرين

ة البيئة والصحة العامة،    ـ مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماي       
حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ، إتباع مبـادئ           

  .الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح 
      ازـرعة إنجـ، س تثمارية وثباتهاـات الاسـلى استقرار السياســ العمل ع

  ق، ح م بما يحقق مصالحهم المشروعةير عليهـوالتيس تثمرينـمعاملات المس
  . لدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامةا

  كما وضح القانون في بابه الثاني ضمانات وحوافز الاستثمار حيث نص فيما
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  ـ :يتعلق بالضمانات على
تتمتع جميع الاستثمارات في جمهورية مـصر العربيـة بالمعاملـة العادلـة              

ل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التـي تمنحهـا          ، وتكف  والمنصفة
  . للمستثمر الوطني

ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمـستثمرين           
  .الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بـالتمييز          
  .  الدولة المستثمرين الأجانب إقامة في مصر طوال مدة المشروعوتمنح

، ولا يجـوز نـزع ملكيـة أمـوال           ولا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية    
، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما       المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة    

  .دون تأخير
افز تشجيعية تتمثـل فـي      أما بالنسبة لحوافز الاستثمار تم منح المستثمرين حو       

إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسـيس الـشركات       
والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة          

، مـنح المـشروعات      خمس سنوات من تاريخ قيده فـي الـسجل التجـاري          
 الأرباح الخاضـعة للـضريبة      الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافي     

 .بالإضافة لبعض الحوافز الإضافية الأخرى

بديلاً عن القطاع ( د ـ ما هي إمكانية وجود بدائل للشراكة مع القطاع العام   
كأن نلجأ مثلاً للبنوك الوطنية في التمويل أو نحاول إيجاد تشريعات           )  الخاص

  رات القطاع الخاص ؟مناسبة لاستغلال الودائع المتاحة كبديل عن استثما
اتفقت جميع الآراء على أن دخول القطاع الخاص في الاقتصاد هو أمر حتمي             
وهو مشارك بنسبة كبيرة في إجمالي الاقتصاد الوطني ولا يمكـن الاسـتغناء             
عنه ، ومن حيث الشراكة مع القطاع العام فهو يلعب دوراً هاماً ممثلاً في رفع               

لعامة للدولة خاصة مشروعات البنية التحتية      الضغط في الإنفاق عن الموازنة ا     
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ثم إن البنوك الوطنية واستغلال ودائعهـا أو         سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ،    
، وفي النهاية فـإن ذلـك        قيامها بتمويل تلك المشروعات قد يعد بمثابة شريك       

 ناهيـك    ، يمثل عبء واجب السداد   ) دين وخدمته   ( ينعكس في صورة قرض     
 الأمر   ، عيوب الموجودة بالقطاع العام ستبقي كما هي دون تغيير        ال عن أن كل  

  .الذي يؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص 
أما في حالة ما إذا تم  إيجاد تشريعات مناسبة لاستغلال اسـتثمارات الودائـع               

) القطاع الخاص   ( الموجودة بالبنوك أصبح البنك في هذه الحالة هو المستثمر          
 وبالتالي هو ضمانة حقيقية لتلك الأموال وضـمانة          ، س الوقت والممول في نف  

للجدية في تنفيذ المشروعات وعدم إهدار أو استغلال المال العام في المـصالح        
  . هذا الأمر مطروح للدراسة والمناقشة من المتخصصين ،الشخصية

  :وبالتالي في هذه الحالة يكون السؤال الأهم هو
ل عن الشراكة حالة توافر بـدائل لهـا مثـل    ه ـ هل يمكن الاستغناء الكام  

 إعادة هيكلة الإنفاق العام ؟/ زيادة المدخرات/ الاقتراض الحكومي

أكدت الآراء على أن العمل على زيادة المدخرات وإعادة هيكلة الإنفاق العـام             
ولكن لا يمكن الاستغناء الكامل عن الشراكة وخاصة         ، قد تعد بديلاً إلى حد ما     

امية ومصر والتي دائما ما تعاني عجز فـي الموازنـة العامـة ،         في الدول الن  
، بل الحاجة لمشروعات تعمل على       حيث أن المشكلة ليست فقط مشكلة تمويل      

، والحاجة كذلك    زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث تنمية شاملة مستدامة       
نقـل  لخلق فرص عمل جديدة ، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل تكلفتها و           

التكنولوجيا وتطويرها وجذب الاستثمارات الخاصة المحليـة والأجنبيـة فـي           
مجال الشراكة ، خاصة في الوقت الحالي وبالتالي لا يمكن الاستغناء الكامـل             

   .عن الشراكة حتى لو توفر التمويل اللازم للمشروعات
و ـ هل هناك قيود علي مشاركة رأس المال الأجنبي للبنيـة التحتيـة ذات    

  لحساسية ؟ ا
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  واقتصادياً من عدمه؟ وهل هناك احتمالات لأي آثار سلبية سياسياً واجتماعياً
أكد معظم المبحوثين على أن مشاركة رأس المال الأجنبي في الاقتصاد 

وكل الدول النامية عامة وفي مصر ، الوطني له أهمية بالغة ومميزات عديدة 
ر للقطاع الخاص سواء علي وجه الخصوص تبحث في زيادة فرص الاستثما

  . المحلي أو الأجنبي لما له من أثار إيجابية على التنمية الاقتصادية
وتسعى الحكومة جاهدة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر وتقديم الحوافز 

، وقانون الاستثمار  والضمانات لتشجيع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي
مة والخاصة والضمانات التي تشجع  ملئ بالحوافز العا٢٠١٧ لسنة ٧٢الجديد 

 والمساواة في كل الحقوق والواجبات بين المستثمر المحلي  ،المستثمر
  .والأجنبي

مع التأكيد على أنه لا توجد أي قيود إلا المبادئ العامة التي تحكم الاستثمار 
والتي تمنع أي أثار سلبية لمشروعات البنية ، المحلي والأجنبي على حد سواء 

، حيث يعمل الجميع  ة ذات الحساسية السياسية والاجتماعية والاقتصاديةالتحتي
تحت قانون وتشريعات واحدة يحكمها مبدأ حق الدولة في الحفاظ على الأمن 

  . والمصلحة العامة بكل ما تحمله العبارة من معاني القومي
 أن للجهة الإدارية حق الاعتراض على ٢٠١٠ لسنة ٦٧وأيضا أشار القانون 

رام عقود مع القطاع الخاص في تنفيذ أعمال أو خدمات في عقد المشاركة إب
  . إذا كانت هناك اعتبارات للأمن القومي تستلزم ذلك

  :الآتي ومن ناحية الرقابة والمتابعة على مشروعات الشراكة كان التساؤل 
ز ـ هل هناك أساليب رقابية أكثر فاعلية علي المشروعات التـي تنفـذ أو    

  فيذها أو المخطط تنفيذها ؟الجاري تن
 ٢٠١٠ لـسنة    ٦٧أوضح مسئولي وحدة الشراكة أن هذا الأمر نظمه القانون          

والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فـي مـشروعات البنيـة الأساسـية       
حيث تتولى الجهـة الإداريـة   : منه ) ٥(والخدمات والمرافق العامة في المادة      
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بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محـل      المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية      
التعاقد ، متابعة شركة المشروع عند إنـشائه وتجهيـزه وإتاحـة المنتجـات              

 من تحقيق مـستويات الجـودة        كذلك  والتأكد  ، والخدمات محل عقد المشاركة   
المقررة قانونا ، ولها في سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ ، وذلـك               

حكام المنصوص عليها في العقد ، وبمراعاة الرقابة المقررة         طبقا للشروط والأ  
  . قانونا

ورغم أن هناك جهات إدارية أخرى تقوم بالرقابة ومنها وزارة التخطيط التـي        
حجـم  تتابع ، و تراجع المشروعات وما إذا كانت مدرج في الخطة الاستثمارية    

  .المنفذ منها طبقا للإعتمادات المالية المقررة
يقوم أيضا بمراجعة خطط الحكومـة      ) لجنة الخطة والموازنة  (لمان  وهناك البر 

كلها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة والمـساءلة عـن حجـم الإنجـازات              
للحكومة وأسباب التقصير وعدم الالتزام بما جاء بخطط التنميـة ، بالإضـافة            

أعمـال   يقوم بالمراجعة والمساءلة لأي       الذي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات   
 تعديل تشريعي    لإجراء ، إلا أننا نحتاج     فيها اًمالية تكون الجهات الإدارية طرف    

يقوم  بتحديد جهة أو كيانات محايدة تقـوم بالرقابـة والمـساءلة والمتابعـة               
لمشروعات الشراكة وكل أطراف التعاقد بداية من طرح المشروعات مـروراً           

وانتهاء بتسليم المشروع للجهـة     ،  بمراحل التعاقد والتنفيذ والتشغيل والصيانة      
الإدارية بعد نهاية مدة التعاقد بالمواصفات المنصوص عليها في العقد لضمان           

  . الجدية والجودة في كافة مراحل المشروع
لتنظيم مشاركة ) ٢٠١٠ لسنة ٦٧قانون ( ح ـ هل البيئة التشريعية الحالية  

ت والمرافـق العامـة   القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدما     
  يصلح لتشجيع تنفيذ مشروعات الشراكة وتوسعاتها المستقبلية ؟ 

 لسنة  ٦٧أوضح رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص أن قانون           
 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فـي مـشروعات البنيـة الأساسـية              ٢٠١٠
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ينظم مـشاركة   والخدمات والمرافق العامة هو أول قانون في مصر والمنطقة          
  ، القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط وتفـصيلي          

حيث تعرض القانون لأهمية الدراسات ونوعيتها وطـرق الطـرح والبنـود             
الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقـد ، كمـا نظـم الـضمانات الـسيادية                

نين المـشابهة  تم دراسة جميع القوا  حيث   للمشروعات من جهة وزارة المالية ،     
  .في الدول التي طبقت هذا النظام للوصول إلى هذا القانون

ويتميز أيضا هذا القانون عن معظم القوانين في الدول الأخرى أنه أنشأ جهـة              
عليا،مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسـة مـشروعات          

لس الـوزراء   ، وهي اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مج         الشراكة
وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير الـشئون القانونيـة بمجلـس           

  .النواب ووزير النقل والإسكان ورئيس الوحدة المركزية للشراكة
  وينضم إلى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذي سيتم مناقشته للطرح بنظام           

PPP   ،  عليا لشئون المـشاركة   بالقانون يجب أن توافق اللجنة ال١٥طبقا للمادة
على طرح المشروع بعد دراسة ومناقشة دراسات الجدوى الأولية التـي تـتم             

  . تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة
بالإضافة إلى أن هذا القانون في البداية لن نستطيع الحكم عليه إلا بعـد فتـرة       

تى تظهر  ، وبعد تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة والمتنوعة ح         زمنية معينة 
 إن كان القانون قادر على التغلب على هـذه       من الممارسة  ، ويظهر  المشكلات

  . المشكلات من عدمه
وكما أشار المسئولين بالوحدة المركزية للشراكة أنه خلال العـشرة سـنوات             

، ويبدأ في الزيادة بعد ذلـك   الأولى غالباً ما يكون عدد المشروعات قليل نسبيا  
ون الجهاز الإداري للدولة قد اكتسب الخبرة لـصياغة         بشكل ملحوظ بعد أن يك    

العقود وآليات الطرح والدراسات وبناء الكوادر في جميع الجهـات الإداريـة            
  .ويظهر بوضوح معوقات تنفيذ مشروعات الشراكة  ،المختلفة



  
 بة الشراكة في مصر ورؤية مستقبلية لوضع الشراكة تقييم تجر: الرابع  الفصل  

 - 181 - 

قصور في القـانون نـستطيع إجـراء التعـديلات           حين ذاك    بالتالي لو ظهر  
  .المطلوبة عليه
  يعـد بـديلاً عـن    ٢٠١٧ لسنة ٧٢ون الاستثمار الجديد رقم  ط ـ هل قان 

   أم داعم له ؟  ٢٠١٠ لسنة ٦٧قانون الشراكة رقم  
 ٢٠١٠ لـسنة  ٦٧نستطيع القول أن هناك اختلاف جوهري بين قانون الشراكة  

 حيث يعمل الأول علـى تنظـيم مـشاركة        ٢٠١٧ لسنة   ٧٢وقانون الاستثمار   
،  ة الأساسية والخدمات والمرافـق العامـة      القطاع الخاص في مشروعات البني    

. فهو قانون إجرائي لكل مراحل وخطوات العقود بين القطاع العام والخـاص           
 تسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبـي        ٢٠١٧ لسنة   ٧٢أما القانون   

في مصر أيا كان حجمه وما شمله من إجراءات وضمانات وحوافز وتـسوية             
ختلاف وهو وجود القطاع العـام كأحـد أطـراف           وهنا يظهر الا    ، منازعات

 لقانون الـشراكة    اًفي مشروعات الشراكة ويعتبر قانون الاستثمار داعم       التعاقد
حيث يستفيد القطاع الخاص بكل الضمانات والحـوافز التـي قـدمها قـانون              

الاستثمار ولكن أحد طرفيها القطاع     أنواع  الاستثمار حيث أن الشراكة نوع من       
  . العام
 ـ  هل تطبيق اللامركزية في اختيار الأولويات لمشروعات الشراكة ستكون ك 

  أكثر واقعية من تحديدها مركزياً ؟
    دء في دراسة أي   ـئولين بالوحدة المركزية للشراكة أنه لا يتم الب       ـأوضح المس 

 وبعد موافقة كل من وزيـر ، مدرجاً بالخطة الاستثمارية  روع إلا إذا كان   ـمش
لمالية على البدء في دراسة جدوى المشروع وهيكلته تمهيـدا     لتخطيط ووزير ا  ا

، ويعنـي ذلـك أن تحديـد أولويـات           لعرضه على اللجنة العليا للمـشاركة     
  . مشروعات الشراكة في مصر ما زال يتم مركزيا

أنه لو تم تطبيق اللامركزية في اختيار مشروعات الـشراكة      سئولين  كما أيد الم  
  الفعلية  اللامركزية تعمل على تحديد الاحتياجات     ستكون أكثر واقعية وذلك لأن    
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من مشروعات كهرباء ، مياه ، صرف صحي ، طرق ، مدارس ، مستشفيات              
خاصة لو قامت بها المحليات على مـستوى كـل          ( بشكل جيد وأكثر واقعية ،    

  ).محافظة
مع التأكيد على ضرورة أن يصب ذلك في قطاعات وزارة التخطيط التي تقوم             

ومن ثم يـتم دراسـة       ،   الفعلية  الاستثمارية بناء على الاحتياجات    ببناء الخطة 
 والأهمية القصوى وأولويات الطرح والتنفيـذ      ، المشروعات حسب الاحتياجات  

 .   بما يحقق شمولية التنمية على مستوى الدولة ككل وليس محافظات معينة

نـد  ل ـ هل يتوقف دور وحدة الشراكة في المشروعات التي يتم تنفيـذها ع  
  الطرح والتعاقد أم يمتد لما بعد تنفيذ المشروعات وتشغيلها ؟

 ٦٧أجاب المسئولين بالوحدة المركزية للشراكة بأن هذا الأمر نظمه القـانون            
 في مادته الخامسة حيث يشير القانون إلى تولى الجهة الإداريـة            ٢٠١٠لسنة  

ق والخدمات محل   وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المراف      ،  المتعاقدة  
التعاقد متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات          

  . ، والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونا محل عقد المشاركة
ولها في سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ وذلـك طبقـا للـشروط               

 وبمراعـاة معـايير وقواعـد الرقابـة      ، والأحكام المنصوص عليها في العقد    
  . المقررة قانونا

وإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لـشركة المـشروع ،             
فعلى الجهة الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم           

ج ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنـت           
وتحدد اللائحة التنفيذيـة     ، أو الخدمة للمستوى المطلوب وتقديم تقارير دورية      
  . لهذا القانون نظام عمل اللجنة وما تقدمه من تقارير

وعلى شركة المشروع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقـدم           
زمة للقيـام   تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللا        إلى اللجنة كل ما   
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بمهامها وأن تسمح لها بزيارة المواقع التي تطلب زيارتها والتفتيش عليها فـي             
  .، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي وقت

 أوضـح   وبالاستفسار عن ماذا يحدث إذا أخلت شركة المشروع بالتزاماتها ؟         
 نظم ذلك حيـث     ٢٠١٠ لسنة   ٦٧ نونالقارئيس الوحدة المركزية للشراكة أن      

أشار إلى أن على الجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختـاره               
لذلك إدارة المشروع أو تشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخـلالا             
جوهريا بالتزاماتها في تشغيل المشروع أوفي تحقيق مستويات الجودة المقررة          

ركة ، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهـة التمويـل            قانونا في عقد المشا   
لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها           

ودون إخلال شركة المشروع بتعويض الجهة لإدارية عـن الأضـرار      بذلك ، 
  .الناجمة عن هذا الإخلال

ند التعاقـد  م ـ ما هي الضوابط والشروط والمقترحات التي يمكن وضعها ع 
على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلاً  لتجنب ما ظهـر مـن              

  سلبيات ونقاط ضعف عند تنفيذ تلك المشروعات ؟ 
أكد المسئولين وكذلك معظم الدراسات التي تهتم بموضـوعات الـشراكة مـع      

هناك بعض الضوابط والشروط والمقترحـات التـي        القطاع الخاص على أن     
 التعاقد على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص نوجزها         يمكن وضعها عند  

  )١(:في الآتي
 حتى ولو كانت بنسبة محـدودة   بمشروعات الشراكةـ توظيف العمالة المحلية   

حتى يقل عبء التوظيف في القطاع الحكومي واكتساب تلـك العمالـة خبـرة          
 .العمل لدى القطاع الخاص

وجـد  ي لـم    روعات الشراكة وإن  مش في   كمدخلاتـ استعمال المنتج المحلي     
  .فاشتراط الاستيراد من قبل موردين محليين

  ـــــــــــــــــــ
  .  رياض الفرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، قسم الاقتصاد ـمركز التميز في الإدارة ، جامعة الكويت-١
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  لمقدمي العطاءات المحليين بشرط الالتـزام بالمواصـفات        الأولوية إعطاءـ  
  . الفنية للجودة وحسن تأدية العمل

ن إ و  ،  التصميم للمـشروعات   أعمال استخدام الاستشاريين المحليين بجميع      ـ
 الأجنبيـة استحال ذلك فعلى الشركة صاحبة الامتياز نقل الخبرات الاستشارية          

 جنب مع الخبـرة المحليـة   إلىوالعمل جنبا ، داخل البلاد طوال فترة التصميم   
 .ات والتكنولوجيا المتطورةلضمان نقل الخبر

 دعت الحاجـة للـشركة      إذا الاستعانة بالمقاولين المحليين كمقاولين بالباطن       ـ
صاحبة الامتياز في بعض المهام التي قد لا تكون الشركة صـاحبة الامتيـاز              

  .متخصصة بها وغالبا ما تكون تلك المهام صغيرة الحجم نوعا ما
 لمتابعـة   الأداءير دورية للحكومة عـن       تقديم الشركة صاحبة الامتياز تقار     ـ

 الأمـور  الحكومة على كل ما يستجد في المشروع حتى تتأكـد بـأن    وإشراف
تفيـد الدولـة فـي المـشاريع         هذه التقارير ، حيث أن    تسير في الشكل السليم     

  .المستقبلية المماثلة
 بالاعتبار  تؤخذ وعمل قاعدة بيانات      مراقبة سجل الشركات صاحبة الامتياز     ـ
دراسـة  الالمستقبلية لتقليل الوقت والجهد المبذولين في   ند اختيار المشروعات    ع
  . لعطاءات مشابهةأخرىالتقييم فيما لو تقدمت الشركات مرة و
في كـل    ضمن خطة الدولة للتنمية      أنها من   المشروعات للتأكد  تقييم أهداف    ـ

  .المجالات الإنتاجية والبشرية والبيئية حتى تحظى بالدعم اللازم

 أو   البنوك المحليـة    من  سواء  لمشروعات الشراكة   استخدام التمويل المحلي   ـ
ولو كان التمويل بنسبة محدودة وذلك لتفعيـل        ،   الأخرىالمؤسسات المصرفية   
  .سوق المال في الدولة

 والمعدات مـن قبـل البـواخر        الآلات التزام الشركة صاحبة الامتياز بنقل       ـ
 التزامها بنقـل العمالـة      وأيضا،  لدولة المصدرة    كانت تمر بميناء ا    إذاالمحلية  

   .التي لديها من قبل الطيران المحلي
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لوضع رؤية جديدة لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص لابد أن تستند            
في مشروعات الـشراكة وهـي وإن        ، الرؤية على نتائج التجربة المصرية    

كن تداركها عند وضـع     كانت قصيرة المدة لكنها تشير إلى جوانب سلبية يم        
أيضاً لا يمكن إغفال الاستفادة من تجارب الدول والبدء من           ، رؤية مستقبلية 

  .حيث انتهى الآخرون
  ـ :وفي ضوء ذلك لابد أن تعالج الرؤية القضايا الآتية

 ثلاثـة    ترتكز علـى    ـ تعديلات تشريعية ومعالجة الثغرات في القانون وهي       
  :محاور

دور اللجنة العليا   ب فيما يتعلق ي الإطار المؤسسي وذلك      متمثلاً ف  :المحور الأول 
 فيما يتعلق بالمتابعة والرقابـة      إسناد أدوار أخرى لها   حيث المطلوب   للمشاركة  

رئيس وحيث أن    .والمساءلة وهذا الدور يغيب عن مهام اللجنة العليا للمشاركة        
سـوف   فإن إسناد هذه المهمـة للجنـة   ، هذه اللجنة هو رئيس مجلس الوزراء 

  .يضيف عمق وبعد أفضل في الرقابة والمتابعة لمشروعات الشراكة
 يتعلق بدور الوحدة المركزية للشراكة حيث أنه اقتصر علـى           :المحور الثاني 

ولتوسيع نطـاق   تقديم الخبرة والدعم الفني والقانوني حسب ما حدده القانون ،           
 التـي  للدولـة  الإدارية الجهاتإنشاء وحدات شراكة مصغرة في     عملها يقترح   

  وذلـك  ،تحتاج تنفيذ مشروعات في البنية التحتية والمرافق والخدمات العامـة   
  .تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة

التـي   المتعلقـة بالـشراكة و     بحل المشاكل والعقبات  القيام  تلك الوحدات   تتولى  
  . تكون الجهة الإدارية الموجودة بها الوحدة طرف فيها 

لو كان العاملين بوحدات الـشراكة فـي الجهـة          بهذه المهمة   ويفعل من القيام    
.  وذلك بعد منحهم التأهيل اللازم لهذا العمل        ، الإدارية من موظفي الجهة نفسها    

بعـض الـصلاحيات    ة للـشراكة    منح الوحدة المركزي  ذلك بجانب العمل على     
الأخرى بصفتها ممثل للجنة العليا للمشاركة والجهة الإداريـة فيمـا يخـص             
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روعات الشراكة حتى يكون لها دور أكثر إيجابية في متابعـة مـشروعات             مش
 في نهاية مدة عقـد      وحتى تسليمه للجهة الإدارية   ،  الشراكة في جميع مراحله     
   . الشراكة مع القطاع الخاص

الرقابـة والمـساءلة    و إضافة تشريعية فيما يخـص المتابعـة         :المحور الثالث 
تطيع من خلال القانون أن تتـابع وتراقـب         محايدة ، تس   وإسنادها لجهة سيادية  

بداية من طرح المشروع مـروراً  . وتحاسب جميع الأطراف في عقود الشراكة  
وحتى انتهاء المدة وتسليمه للجهة الإدارية بالحالـة المتفـق          ،  بتنفيذه وتشغيله   

  .         ، بما يضمن الجدية في جميع مراحل المشروع عليها بالعقد
لشراكة بين القطاع العام والخاص فهـذا الـدعم يـشجع    ي لـ دعم سياسي قو 

، على الدخول في مشروعات شراكة مع القطـاع   المستثمر المحلى أو الأجنبي  
 حيث أن دعم القيادات الـسياسية لتلـك المـشروعات يبعـث بالثقـة                ، العام

والاطمئنان في نفوس المستثمرين ويكون له أكبـر الأثـر فـي حمـل تلـك                
  .ل الجديةالمشروعات على محم

 ـ العمل على توفير قاعدة بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها والوثـوق بهـا           
مشروعات الشراكة وتحديد الاحتياجات لا مركزيـا       الجيد ل تخطيط  التمكن من   

 وتنفيذها مركزيا حسب الأهمية والأولوية       ، ثم إدراجها في الخطة الاستثمارية    
المـواطنين فـي    لتأثير المباشر على    التي تعمل على دفع عجلة التنمية وذات ا       

  .المجتمعات المحلية
ـ محاولة تبسيط الإجراءات ومراحل إعـداد عقـود مـشروعات الـشراكة             

 وفك التشابكات بين     ، والقضاء على البيروقراطية باستخدام التكنولوجيا الحديثة     
الجهات الحكومية بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة هي التي تقوم بإنهـاء     

  . إجراءات وإزالة أي عقبات أو مشكلات تعوق تنفيذ تلك المشروعاتأي
مـشروعات  لـ التسويق الجيد لموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص و         

الشراكة ومردودها الاقتصادي على الدولة والمستثمر وتأثيرها على المـواطن          
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تـى الآن  ح ، حيث أنه بالنسبة لما يحصل عليه من خدمة أو سلعة بجودة عالية   
لم تحصل الشراكة على نصيبها من تسويق جيد وترويج للمشروعات التي تتم            

  .من خلالها 
ـ الدور الإعلامي الكبير في بث الطمأنينة والأمن والاسـتقرار فـي جميـع              

منة بـسبب أحـداث   آ وإظهار الدولة بأنها غير     ، وسائل الإعلام وعدم التهويل   
 ـ ، فردية لا تعبر عن الواقع المصري       الاسـتقرار الأمنـي يـؤدي       ث أن حي

لاستقرار اقتصادي ويشجع المـستثمرين ويجعلهـم واثقـين فـي الاقتـصاد             
   .المصري

الوثوق فـي   ستؤدي إلى    الحياة السياسية وثبات القوانين       في ستقراركما أن الا  
تحقيق عوائد كبيرة وحرية في انتقال تلك العوائد        ومناخ الاستثمار في الدولة ،      

  . كاملةوالأرباح بحرية
تبني الحكومة حملات إعلامية وترويجية على أعلى مـستوى فـي           يجب أن ت  

كافة وسائل الإعلام لتوفير ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة مبنية علـى تعميـق             
 وتحقيق الصالح العام والتعريف بأهمية الـشراكة         ، التعاون بين كافة الأطراف   

  .مصر تنمية فيوفوائدها للفرد والمجتمع ودورها في دفع عجلة ال
 ـ وضع سياسات تحفيزية إضافية لمشروعات الشراكة حيث يجب أن تكـون            
هناك مميزات للمستثمر الذي يقوم بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسـية           
مع القطاع العام ، أكبر من المستثمر الذي يعمل منفردا وهدفه الرئيسي تحقيق             

تثمرين للدخول في مشروعات    أرباح فقط وذلك سوف يساعد على تشجيع المس       
  . الشراكة مع القطاع العام

تدخل فـي   بدون مقابل   قامة المشروعات    لإ ومن هذه السياسات توفير أراضي    
الحكومة ، تيسير الإجراءات ، عدم تحمل أي رسوم أو          لمساهمة  التقييم كحصة   

مصروفات أو ضرائب حتى تنفيذ المشروع وتشغيله واسترداد تكاليف التنفيذ ،           
  . الرقابة والمتابعة المستمرةمحددة فضلاً عن وجود  تحديد ذلك بمدد زمنية عم
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ـ المخاطر التي تتعرض لها مشروعات الشراكة كثيرة كما ورد سلفاً ويمكـن         
 طـرف  إلـى  المخاطرة ، عن طريق تحويل العمل على محاولة تخيف آثارها

  يـستطيع ث حيشركات التأمين ،  أو الحصول على خدمات ،ثالث بتكلفة أقل

 الخاصـة بالمـشاكل   التأمين منتجات من العديد على الحصول الخاص القطاع

 أثـار  لتخفيـف  سبيلا يكون أن شأنه من ، وهذا بمشروعات الشراكة المتعلقة

 . المخاطرة

 المرتبطـة  المخاطر فيستطيع أن يخفف من آثار ، الحكومي للقطاع بالنسبة أما

 )١(: يلي ماك القطاع الخاص مع الشراكة بمشروعات

المـشروع قبـل    جوانـب  حول مختلف المكثفة والدراسات الأبحاث  إجراء-أ
  . الطرح

 لتـسيير  الخـاص  القطاع يتصدى حيث والتطوير، الاستراتيجي  التخطيط-ب

 وملم الحكومية الجهة لخطط إدراك على وهو العام القطاع الشراكة مع مشروع

 هي والخاص العام القطاع بين لشراكةا وان لاسيما ومجالاتها المنشودة بماهيتها

 .المدى طويل ارتباط عن عبارة

 وأفـضل  المثلـى  للممارسـات  وفقا وتقييمها المناقصات طرح  إجراءات-ج

شريك من  أفضل الحكومية ويسهل عليها اختيار يساعد الجهات مما ، التجارب
القطاع الخاص بحيث يكون الأنسب لمشروعات الشراكة بما يحقـق الـصالح            

 .لعام على الوجه الأكملا

 .والفنية والقانونية الاستشارية الخدمات أفضل على  الحصول-د

 تـدني  أو الخدمة انقطاع حالة في الأوضاع لمعالجة الطوارئ خطط  إعداد-ه

  .مستواها بالنسبة لجمهور المستفيدين
ـ وضع ضمانة لعدم تراجع الدولة عن المشروعات التي يتم طرحهـا وذلـك      

موارد المنح والإعانات التي تقدم من الجهات الخارجيـة لإجـراء       حفاظا على   
  ــــــــــــــــــــــ

 ، ص ٢٠٠٩  دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكوميـة للمملكـة العربيـة الـسعودية ،             -١
١١٣-١١٢  
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 الرقابة والمـساءلة فيمـا      وان يتم تشديد   ، الدراسات المبدئية لتلك المشروعات   
التـي   يخص جدوى المشروعات التي يتم طرحها حيث أن حجم المـشروعات  

  .يتم طرحها والتراجع عنها كبير جدا بالمقارنة بما تم تنفيذه فعلاً
يتأتى ذلك إلا إذا كانت هناك رقابة شديدة ومساءلة عـن أسـباب طـرح                ولن

  .عنها المشروعات والتراجع
 اقتصادية مستقرة ومناخ استثماري ملائم وسـوق رأس         ـ ضرورة توافر بيئة   

  .بالشفافية والعدالة في الإجراءات بين المستثمر المحلي أو الأجنبي  مال يتسم
ـ استخدام الفوائض المالية التي تخرج عن إطار الموازنـة العامـة للدولـة              

 )صناديق الخاصة ، ريـع الأوقـاف    ( استثمارها    في  المعنية وترغب الجهات 
وتعبئة ذلك كجانـب   المعنية والدولة ،    التنسيق بين الجهات  لأمر الذي يتطلب    ،ا

  . تمويلي هام ولا يمثل ضغط على الموازنة العامة
ـ توسيع قاعدة الاستثمار المحلي من خـلال دعـم المـشروعات الـصغيرة            
. والمتوسطة وزيادة قدرتها على الاستفادة من سـوق رأس المـال المـصري            

القصوى من المستثمر الصغير أو المتوسط فـي مـشروعات        ويمكن الاستفادة   
الشراكة الضخمة عن طريق تجميع جهود وإمكانيات عدة مـستثمرين تحـت            
إدارة ذات كفاءة فنية عالية تمثل شـركة المـشروع وتقـوم بالـدخول فـي                
مشروعات الشراكة كشريك خاص مع القطاع العام فـي مـشروعات البنيـة             

  .التحتية
اد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة إلـى         ـ إسناد مهمة إعد   

ويمكن أن يتولى القيام بهذه المهمة معهـد التخطـيط     ( جهاز قومي متخصص    
) القومي لما له من باع في تنفيذ مثل هذه المهمة وما يضمه من قامات علمية                

يتم التنسيق بين جميع الجهات المختصة لتحديد الأولويـات لمـشروعات           وأن  
لشراكة حسب جدوها القومية والاجتماعية ومـدى قبولهـا وتـصبح ملزمـة       ا

  .  للجهات الإدارية التي تقوم بطرحها ولا يمكن التراجع عنها أو توقفها
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 توفير إستراتيجية الرقابة الفعالة لكل أطـراف الـشراكة سـواء الجهـات              ـ
ليـة  الإدارية أو القطاع الخاص أو جهـات التنفيـذ لتحقيـق الكفـاءة والفاع             

  .للمشروعات في جميع المراحل حتى تحقق أهدافها
 القطـاع  مـع  بالـشراكة  المعنية الحكومية الجهات بتدريب الاهتمام ـ وجوب

نحو يضمن الفهم الجيد لطبيعة القطاع الخاص وكيفيـة التعامـل    على الخاص
معه بشكل فعال وكيفية إجراء مفاوضات جيدة تتسم بالمرونة وذلـك سـوف              

لتعاقدات على المشروعات المطروحة بأفـضل شـروط للدولـة     يؤدي لإتمام ا  
   .وأفضل خدمة للمجتمع والأفراد

وضـرورة التنـسيق     تطوير دور المجتمع المدني وبناء قدرات مؤسساته ،       ـ  
في تقديم الخـدمات    المحلية على مستوى جميع المحافظات      مجالس  البين  بينه و 
رورية لكـل مكـان فـي      ، ذلك سوف يؤدي لاكتشاف الاحتياجات الض       العامة

مصر ، مما يساعد في التخطيط الجيد لمشروعات الـشراكة التـي يجـب أن               
  .تدرج في الخطط الاستثمارية بناء على احتياجات فعلية وضرورية
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  خلاصة الفصل  ٤/٤
لقد استعرض هذا الفصل مؤشرات تقييم مشروعات الشراكة بين القطاع العام           

اول تقييم تجربة الشراكة في مـصر حيـث تـم           والخاص بوجه عام ، وتم تن     
التركيز على تقييم التجربة ومشروعات الشراكة منذ نشأت الوحدة المركزيـة           
للشراكة بوزارة المالية وتم توضيح الأسباب الرئيسية وراء عدم تنفيـذ تلـك             

  .المشروعات المتعددة والمتنوعة
 فـي تحقيـق     وتجربة مصر في الشراكة مع القطاع الخاص تجربة لم تـسهم          

الأهداف المرجوة منها نظراً لوجود أسباب عديدة ومتنوعة واجهـت تطبيـق            
التجربة ،وذلك نظراً للظروف الطارئة والاستثنائية التي مرت بها مصر خلال           
السنوات القليلة الماضية  ومازالت بعض آثارها مـستمرة وموجـودة كانـت             

  .فها أو إلغاؤهاالسبب في تأخير تنفيذ بعض مشروعات الشراكة أو توق
وقد تم استعرض رؤية مستقبلية لدعم الشراكة في مصر ،حيث تم اسـتعراض       
نتائج المناقشات والإجابات التي تمت حول الأسـئلة التـي طرحتهـا مقدمـة             
الدراسة، التي تم طرحها ومناقشتها والإجابة عليها من قبل العديد من مسئولي            

لمسئولين بقطاع الموازنـة العامـة      وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية وا     
  . للدولة والمسئولين بقطاع الحسابات الختامية

كما تم تناول بعض الضوابط والشروط والمقترحات التـي يمكـن أن ترتكـز        
عليها الرؤية عند التعاقد على مشروعات شراكة جديدة مع القطـاع الخـاص             

  .   عاتلتجنب ما ظهر من سلبيات ونقاط ضعف عند تنفيذ تلك المشرو
ولوضع رؤية جديدة لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص لابد أن تستند            
تلك الرؤية على نتائج التجربة المصرية في مشروعات الـشراكة ، أيـضاً لا              
يمكن إغفال الاستفادة من تجارب بعض الـدول والبـدء مـن حيـث انتهـى              

  . الآخرون
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 النتائج والتوصيات 
   :فيما يلي نستعرض أهم نتائج وتوصيات الدراسة

  ـ :النتائج:  أولاً
  :           توصلت الدراسة للعديد من النتائج نذكر أهمها فيما يلي

 ـ         ن ـ قصور برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مـصر ع
  .تحقيق الأهداف التنموية المأمولة والمرجوة منه

ـ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في مصر لم يلبي احتياجات المـواطنين       
المتزايدة باستمرار في مجال الخدمات العامة ، كمـا أنـه لـم يحفـز النمـو                
الاقتصادي ، أو يعمل على تخفيض معدلات البطالة ، كما أنه لم نستشعر معه              

ن في مستوى معيشة الأفراد بسبب قلة عدد المـشروعات التـي تـم              أي تحس 
تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاع العام والخـاص فـي مختلـف القطاعـات                     

  ).بيئية /اجتماعية /اقتصادية ( 
ـ لا يستطيع القطاع الخاص في كل الأحوال أن يكون بديلاً للقطـاع العـام ،      

نجاز كل المهام التي تتطلبها التنمية وخاصة في        وكذا لا يستطيع القطاع العام إ     
ظل الظروف التي تمر بها مصر لذا يجب أن يكون هناك تـوازن بـين أدوار         
كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء الخطـط الاقتـصادية التـي              

  .تتناسب مع الظروف والبيئة الداخلية والدولية
صة في الدول الناميـة ومـصر     ـ لا يمكن الاستغناء الكامل عن الشراكة وخا       

والتي دائما ما تعاني عجزاً في الموازنة العامة ، حيث أن المشكلة ليست فقـط         
مشكلة تمويل، بل الحاجة لمشروعات تعمـل علـى زيـادة معـدلات النمـو               
الاقتصادي وإحداث تنمية شاملة مستدامة، والحاجة لخلق فرص عمل جديدة ،           

 تكلفتها ونقل التكنولوجيا وتطويرها وجذب      ورفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل    
  .الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مجال الشراكة
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ـ ما زالت جميع مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر تتم             
  .مركزيا

ـ فشل وتوقف بعض مشروعات الشراكة القومية بسبب أن هذه المـشروعات          
لمركزية للشراكة ، وكانت الوحدة حديثـة العهـد   كانت في بداية عمل الوحدة ا    

، والتي تتطلب قدراً كبير من الخبرة العمليـة         ) P.P.P( والخبرة بمشروعات   
  .لهذه النوعية من المشروعات

ـ ابتعاد المستثمر عن الدخول في مثل هذه المشروعات بسبب عدم استقرار            
 المخـاطرة فـي     أسعار الصرف عند حساب التكلفة الاستثمارية ، ولتزايـد        

التكلفة والعائد بسبب تقلبات سعر الصرف خاصة ، وأن مدة التعاقد في هـذه    
  .المشروعات طويلة الأجل تمتد دائما لأكثر من عشرة سنوات 

  ـ:التوصيات: ثانياً
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم طرح عـدد مـن التوصـيات                

  :نوجزها فيما يلي
ضرورة توافر إستراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة علـى جميـع      ـ  

  .المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة
ـ تكليف جهات استشارية فنية تتسم بالكفاءة والنزاهة والخبرة بإعداد تقـارير            
فنية دورية عن مشروعات الشراكة ، التي يتم طرحها وتنفيذها للتعرف علـى             

  . والمشاكل التي تقابل تلك المشروعات والعمل على معالجتها فوراًالسلبيات 
ـ ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تعمل على معالجة كافة أوجـه القـصور            
التي ظهرت في كافة مشروعات الشراكة ، التي توقفت أو لـم يـتم تنفيـذها                

  .لتلافي ذلك في المستقبل
مــكن الاعتمـاد عليهـا      العـمل على توفير قـاعدة بيـانات سـليمة ي      ـ  

  والوثوق فيها تمكـن مـن التـخطيط الجـيد لمشـروعات الشـراكة وتحديد 
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  .الاحتياجات وأولويات التنفيذ
ـ تبني الدولة لحملات إعلامية تسويقية جيدة لموضوع الشراكة بين القطـاع            
العام والخاص ومشروعات الشراكة ومردودهـا الاقتـصادي علـى الدولـة            

  .ثيرها على المواطنوالمستثمر وتأ
توسيع قاعدة الاستثمار المحلي من خـلال دعـم المـشروعات الـصغيرة           ـ  

والمتوسطة وزيادة قدرتها على الاستفادة من سـوق رأس المـال المـصري             
يعظم من الاستفادة من هـذه      ودخولها بحصص محددة في مشروعات الشراكة       

  . المشروعات
 القطـاع  مـع  بالـشراكة  المعنية الحكومية الجهات بتدريب الاهتمام ـ وجوب

نحو يضمن الفهم الجيد لطبيعة القطاع الخاص وكيفيـة التعامـل    على الخاص
  . معه بكفاءة وفعالية ومرونة

ـ مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة،           
مبـادئ  حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ، إتباع          

  .الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح 
ـ استخدام الفوائض المالية التي تخرج عن إطار الموازنـة العامـة للدولـة              

، ) الصناديق الخاصة ، ريع الأوقاف      ( وترغب الجهات المعنية في استثمارها      
بئة ذلك كجانـب    الأمر الذي يتطلب التنسيق بين الجهات المعنية والدولة ، وتع         

  . تمويلي هام ولا يمثل ضغط على الموازنة العامة
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  قائمة المراجع
   : مراجع باللغة العربية ـأولاً

ـ أحمد إبراهيم عبد الحميد ، نظرة تحليلية حول تجارب الدول فـي تطبيـق               
مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخـاص ، مركـز الدراسـات             

  .٢٠١١د التخطيط القومي ، البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ، معه
ـ أحمد بو عشيق ، عقود الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص سياسـة          
عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة  نحو أداء متميز في القطاع الحكـومي    

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورهـا فـي         ( ، المحور الخامس    
 المؤتمر الدولي للتنمية الإداريـة ، معهـد       ،) تحقيق التميز في تقديم الخدمات      

  .٢٠٠٩نوفمبر ، الإدارة العامة ، السعودية 
  في BOT،الملكية وتحويل والإدارة الإنشاء عقد ، سلام محمود رشاد أحمدـ 

  .٢٠٠٤العربية  النهضة دار :مصر ، الخاصة الدولية مجال العلاقات
  حتـى  ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦ترة مـن     البيان المالي للموازنة العامة للدولة في الف       ـ

  .،  وزارة المالية٢٠١٢ / ٢٠١١
ـ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، إدارة الدراسـات الاقتـصادية             

  .٢٠١٠ دبي،  أبريل  حكومةوالمالية ، دائرة المالية ،
يمن عبد الحميد شاهين ، تقييم تجربة الشراكة بـين الحكومـة والقطـاع              أـ  

صر العربية دراسة حالة لمشروعات توصـيل الغـاز         الخاص في جمهورية م   
 ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم الـسياسة ،   دكتوراهالطبيعي ، رسالة    

٢٠٠٨.   
إيمان أحمد عزمي، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة  ـ

المؤتمر ) المعوقات المدانة والمأمول في التنمية المستدامة(السعودية  العربية
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الدولي للتنمية الإدارية ، نحو أداء متميز في القطاع الحكومي ، معهد الإدارة 
 . ٢٠٠٩العامة ، المملكة العربية السعودية، 

" دور القطاع الخاص في إدارة شئون الدولة والمجتمع         " ـ إيهاب الدسوقي ،     
 ـ            ة ، ضمن مشروع بحثي جماعي بعنوان إدارة شئون الدولة والمجتمع ، جامع

القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مركز دراسات واستـشارات الإدارة           
  .٢٠٠١العامة ، عام 

ـ بيت الاستثمار العالمي، التوقعات الاقتصادية والإستراتيجية لقطاع الطاقـة           
  .٢٠٠٧السعودي، المملكة العربية السعودية، مارس 

جـزة شـرق آسـيا النمـو     ـ تقرير البك الدولي لبحوث السياسات العامة، مع    
الاقتصادي والـسياسات العامـة، مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث             

  .٢٠٠٠ستراتيجية، الإ
 دراسة بهدف شراكة حقيقيـة تقـوم علـي فكـرة التكامـل             جريدة القبس،  ـ

 الكويـت ، ينـاير     ، BOTوالإنصاف والعدالة ، توصيات لتفعيل قـانون ال 
٢٠١٠.                         

مال الدين أحمد خالق ، نظام التمويل بدون نقود في الفقـه الإسـلامي ،               جـ  
دراسة مقارنه مع الفكر الوضعي ، رسالة ماجستير ـ جامعة الأزهر ـ كليـة    

  . الشريعة والقانون ـ قسم الدراسات العليا بالقاهرة ، غير معلومة السنة 
اصـة  ـ جندي محمد صفوت عامر، خصخصة الخدمات العامة مع إشـارة خ      

، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة، جامعـة    "دراسة مقارنة " للخدمات الصحية   
  .٢٠٠٩حلوان، كلية الحقوق، 

مشاركة القطاع الخاص في إدارة خـدمات       " حسن عبد المطلب العلوانى  ،        ـ
بحث مقدم ضمن مـشروع بحثـي    " مياه الشرب والصرف الصحي في مصر       

 كليـة   –، جامعـة القـاهرة       " دور الدولة في عالم متغيـر     " مشترك بعنوان   
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ار مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة       إصد –الاقتصاد والعلوم السياسية    
،٢٠٠٤.   

 دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، برنامج التعاملات الإلكترونيـة      ـ
   .٢٠٠٩للمملكة العربية السعودية ، الحكومية 

ي مجال الشراكة بين القطاعين العـام        رشيدة إدشباني ، التجربة المغربية ف      ـ
،  والخاص ، وزارة الصناعة والتجارة ، والتكنولوجيات الحديثـة ، المغـرب  

٢٠٠٩.  
رفيق يونس المصري، أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلـي            ـ

المملكـة  ة، جامعة الملك عبد العزيـز،    في تمويل المشروعات الاقتصادية، جد    
  .١٩٩٩ة، ية السعوديالعرب

 ـ   ـ  رياض الفرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، قـسم الاقتـصاد 
  .مركز التميز في الإدارة ، جامعة الكويت

ريهام إبراهيم مدحت سيد ، الأبعاد الاقتـصادية لـشراكة القطـاع العـام              ـ  
والخاص في مصر ، رسالة ماجستير في الاقتـصاد ، كليـة التجـارة قـسم                

   .٢٠١٢ين شمس ،الاقتصاد، جامعة ع
ـ سيد طه بدوى ، الإطار الاقتـصادي لمـشروعات البنيـة الأساسـية ذات              

 ـ ) B.O.T ( التمويل الخاص  ذه ، دراسة دور القطاع الخاص في تمويـل ه
  .٢٠٠٨المشروعات ، القاهرة ، 

  الاستثمار العـام والخـاص فـي مـصر         ، المغربل ل، نها  فوزيسميحة  ـ  
ورقـة عمـل   (  ، الاقتصاديةصري للدراسات  المركز الم، )تكاملمزاحمة أم   

  .٢٠٠٤أبريل   )٩٦رقم 
ر ، تقيـيم تجربـة      سنوسي بن عومر ، فعالية الاستثمار المباشر في الجزائ        ـ  

خاص ، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعـة  الشراكة قطاع عام ـ  
  .٢٠١٤ -٢٠١٣أبي بكر بلقايد ـ تلمسان ،الجزائر ، 
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المركزية للشراكة مع القطاع ـ الوحدة مدير المشروعات  ـ شرين عابدين  
  .  ، القاهرةالخاص ـ وزارة المالية

التنظيم القانوني لنظم مشاركة القطاع العام      ( شهاب فاروق عبد الحي عزت      ـ  
 ماجـستير، رسـالة   ) والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية        

  . ٢٠١٠ جامعة القاهرة الحقوق،كلية 
صادق رياض ، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقـة خلفيـة         ـ

للتقرير الاقتصادي ، معهد التخطيط القومي تـاريخ مؤجـل لحـين صـدور              
  .التقرير

"  عادل محمود رشيد ، إدارة الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص ،                ـ
داريـة ، عـام   ، المنظمة العربيـة للتنميـة الإ  " المفاهيم والنماذج والتطبيقات    

٢٠٠٦ .  
عاصم أحمد زينهم، ورقة خلفية للتقرير الاقتصادي، معهد التخطيط القومي          ـ  

  .تاريخ مؤجل لحين صدور التقرير
رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطـاع الخـاص ـ    ـ عاطر حنورة ـ  

  . ، القاهرة وزارة المالية
وتطبيقه في ) B.O.T (ـ عبد الستار أبو غدة، عقد البناء والتشغيل والإعادة

رة التاسعة تعمير الأوقاف والمرافق العامة ، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدو
  .٢٠٠٨عشر الشارقة ، 

دراسة مقارنة للمبادرتين  الأمريكيـة والأوربيـة ،      " ،    لجناتي  عبد الحق ا  ـ  
د  العد ، المجلة المغربية للدراسات الدولية ،     " بشأن شراكة مع البلدان المغاربة      

   .١٩٩٩ يونيو ٣
عبد العزيز على الصقر ، التغير في دور الدولة وتطـوير أداء المنظمـات              ـ  

 مع التطبيـق علـى الخـدمات       –العامة الخدمية في المملكة العربية السعودية       
  امة ، جامعةـتوراه في الإدارة العـالة دكـالعامة البديلة بمنطقة عسير ، رس
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  .٢٠٠٤ قسم الإدارة العامة  ، –السياسية  كلية الاقتصاد والعلوم –القاهرة 
ـ عبد القادر دياب ، الشراكة بين القطاع العام والخاص ، ورقة بحثية مقدمة              

  .إلى التقرير الاقتصادي، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، لم ينشر بعد
ـ عبد القادر ورسمة غالب ، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، 

والتحكيم في منازعتها  ) ppp( عقود المشاركة " دمة في ندوة ورقة عمل مق
  .٢٠٠٨،، مملكة البحرين ، أبريل " 

ـ عبد االله بن إبراهيم بن مرشد ، نموذج لتقييم أسلوب شراكة القطاعين العـام   
والخاص في عقود مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية الـسعودية ،            

الهندسة ، قسم الهندسة المدنية ، رسـالة ماجـستير       جامعة الملك سعود ، كلية      
  .  ٢٠٠٥غير منشورة ، الرياض ، يونيو 

بد االله شحاتة خطاب ، المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقـديم             عـ  
الدروس المستفادة للحالة المصرية ، المركـز المـصري         : الخدمات التعليمية   

  .٢٠٠٨ سبتمبر ١٣٩ ورقة عمل رقم للدراسات الاقتصادية ،
عفيفي علاء الدين الريس مدخل إلي الشراكة بين القطاعين العام والخـاص    ـ  

   .، الشبكة العالمية للمعلومات ـ الانترنت 
غدير بنت سعد الحمود ، العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في           ـ  

لـك سـعود ،   إطار التنمية الاقتصادية السعودية ، رسالة ماجستير ، جامعة الم 
  .١٤٢٣لمملكة العربية السعودية ، كلية العلوم الإدارية ، ا

 يتعلق باالرسمية،مفوض للمرافق العامة، ظهير شـريف        ٥٤,٠٥ـ قانون رقم    
  .١٦/٠٣/٢٠٠٦، ٥٤٠٤رسمية، عدد  الجريدة ال١,٠٦,١٥رقم 

 قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فـي مـشروعات البنيـة الأساسـية              ـ
  .٢٠١٠ لسنة ٦٧رافق العامة رقم والخدمات والم

 مـشروعات  لتشييد كآلية البوت أسلوب ، الكريم عبد البشير،  صلاح محمدـ 
   ،وإدارية اقتصادية  أبحاثمختارة ، وعربية يةـدول اربـالتحتية ، تج البنية
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  .٢٠١٥ يناير عشر، السابع  العددالجزائر الشلف جامعة
 الاستثمار العـام والاسـتثمار      المشاركة بين ( محمد صلاح يوسف عفيفي     ـ  

، رسالة ماجستير في الاقتـصاد ، كليـة         ) الخاص بالتطبيق على قطاع النقل      
  . ٢٠١١التجارة ، قسم الاقتصاد ، جامعة بنها 

ـ  محمد غازي الجلالي ، نحو بناء نظام متكامـل لاسـتخدام نظـام البنـاء              
ندسة ، جامعة عـين     والتشغيل والنقل ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اله         

  .٢٠٠٠شمس ، 
 ـ محمد متولي دكرورى ، دراسة عن الشراكة مـع القطـاع الخـاص مـع               

لتركيز علي التجربة المصرية ، وزارة المالية ، الإدارة العامة للبحوث المالية            ا
  .٢٠٠٩، إدارة بحوث التمويل ، القاهرة ، 

لرئيسيين لتحفيـز   معهد التخطيط القومي ، الشراكة بين الدولة والفاعلين ا        ـ  
 ) ٢١٨( النمو والعدالة في مصر سلسلة قضايا التخطـيط والتنميـة رقـم             

  . ٢٠١٠فبراير 
 ١٢( ـ معهد التخطيط القومي لقاء الخبراء سلسلة أوراق اقتصادية العدد رقم            

  .٢٠١٠مايو ) 
منى عمر محمد ، دور الإنفاق العام علي التعليم في رفع جودته في مـصر         ـ  

تير ، كلية التجارة ، قسم الاقتصاد ، جامعـة عـين شـمس ،               ، رسالة ماجس  
٢٠١٢ . 

ـ هند محمد هاني علي ، تحليل العائد الاقتصادي للاسـتثمار الأجنبـي فـي               
 في مصر ، رسالة ماجستير ، كليـة     BOTمشروعات البنية الأساسية في ظل      

  .٢٠٠٥التجارة وإدارة الأعمال ، جامعة حلوان ، 
صخصة في الاقتصاد الفلسطيني ، دراسة تطبيقية       ـ هيثم يوسف عوضه ، الخ     

في المؤسسات الفلسطينية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجـاح ،              
  .٢٠٠٣فلسطين ، كلية الدراسات العليا ، 
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 B.O.O.Tالتجربة المصرية فـي مـشروعات   ( وائل فوزي محمد بدوى     ـ  
 المـوانئ  ،البحـري ودور البنوك في تمويلها مع التطبيق على قطـاع النقـل           

رسالة ماجستير في الاقتصاد ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس           ) التخصصية
٢٠٠٨.  

 ، المملكـة العربيـة      إنجازات الخطة الثامنـة    ـ وزارة الاقتصاد والتخطيط ،    
   .٢٠٠٨السعودية ، 

 إنجازات الخطة التاسعة ، المملكـة العربيـة          ،  وزارة الاقتصاد والتخطيط   ـ
    .٢٠٠٩السعودية ، 

الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، البرنـامج         :  وزارة المالية    ـ  
  . ٢٠٠٧القومي لشراكة القطاعين العام والخاص ، القاهرة ، سبتمبر 

الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، الجديد عـن    : وزارة المالية   ـ  
     .٢٠٠٩ة ، يونيو البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص ، القاهر

ـ وفاء عثمان،الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،ورقة عمل مقدمة في          
  .٢٠٠٧،القاهرة، أغسطس )p.p.p(عقود المشاركة وآثارها " ندوة بعنوان 

ياسمين محمود محمد الجزار ، بدائل التمويل الحكومي لمشروعات البنيـة           ـ  
رسالة ماجستير في   )  العام والخاص    نماذج المشاركة بين القطاعين   (  الأساسية

  .٢٠١١الاقتصاد ، جامعة القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
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  ملخص الدراسة
تتعرض هذه الدراسة إلى موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص           

 ، وتنقسم الدراسة إلى أربعـة فـصول علـى           "تقييم للتجربة ورؤية مستقبلية   " 
  :النحو التالي

  ع الخاص ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطا:الفصل الأول
فـي  بدأت فكرة الشراكة ،وكيف نشأة وتطور الشراكةالفصل  هذا  لقد استعرض   

النامية بصورها المختلفة التـي تطـورت خـلال     ور في الدول المتقدمة     وظهال
العقود الأخيرة من القرن العشرين والعقود الأولي من القرن الواحد والعشرين           

راكة مبرراتهـا سـواء فـي    ، وكان لكل دولة من الدول التي أخذت بنظام الش 
 .اختيار صورة الشراكة أو النشاط المراد تنميته بالمشاركة مع القطاع الخاص          

 ،معظم الأدبيات ذات الصلة بالـشراكة     كما تراه   تناول مفهوم الشراكة    لقد تم   و
مـن  م معظم الخبراء    ا استعراض عدة تعريفات للشراكة كما يراه       أيضاً تمقد  و

 ونظرة  ،همية الشراكة بين القطاعين العام والخاص     كذلك أ و.لهم صله بالشراكة  
صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة للشراكة كأحد وسائل الإصلاح الاقتصادي          

  . والإدارة الحكومية
 التي تؤدي للعمل بنظام الشراكة في مشروعات        الأسباب والدوافع كما تم تناول    

التي تحصل عليها الدولة    وائد  الأهداف والف البنية التحتية والمرافق العامة،وكذا     
وكما أن للشراكة أهـداف وفوائـد       .من إتباع نظام الشراكة مع القطاع الخاص      

محققة فهناك مخاطر للمشروعات بشكل عام ومـشروعات الـشراكة بـشكل            
التي تواجـه  مخاطر لذا فقد تم التعرض للخاص وذلك بسبب طول فترة التعاقد      

  .الشراكةمشروعات 
وتصنف الشراكة وفقاً لعدد     المتعددة   وأشكال الشراكة  ل صور تناووقد تم أيضاً    

وتوضـيح مميـزات    من المفاهيم والتوجهات والمعايير المعتمدة في التصنيف        
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 ـعرالت هـو    الفصلوالهدف الرئيسي من وراء هذا      . تلك الأشكال عيوب  و ف ي
ماهية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخـاص واختلافهـا بالكليـة عـن           ب

، ومبررات ودوافع اللجوء للشراكة مع القطاع الخـاص وأهميـة           صة  الخصخ
مع تعدد صور وأشكال الشراكة فـإن بعـض أسـاليب           وفوائد تلك الشراكة و   

صلح لمشروعات بعينها أو قطاعات وأنـشطة معينـة دون          توأشكال الشراكة   
  .البعض الآخر منها

طبيق  التجارب الدولية في ت بعض نظرة تحليلية حول  : الثانيالفصل  
 الشراكة  مشروعات

علي التجارب الدوليـة فـي تطبيـق مـشروعات     تم التركيز وفي هذا الفصل  
الشراكة وذلك للاستفادة من هذه التجارب وإلقاء الضوء علي أهـم المـشاكل             
والمعوقات التي واجهت هذه المشروعات في تلك الـدول وسـبل مواجهتهـا             

جارب عند التطبيق علي الواقـع      والعمل علي الاستفادة من الإيجابيات لهذه الت      
  . المصري 

طبيـق مـشروعات    أربعة تجارب دولية مختلفة فـي ت      الفصل  تناول هذا   ولقد  
  الشراكة حيث تنوعت تلك التجارب ما بين دولة متقدمة ونامية وعربية وهي

  ). ماليزيا ) ( المغرب (  )السعودية ) ( بريطانيا ( 
 بين القطاع العام والقطاع الخـاص  ولقد أوضحت التجارب الدولية في الشراكة    

وخاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية أن الحكومة كانت هي المـسئولة            
عن تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات البنية التحتية الأساسية خـلال العقـود            
الماضية ، ولكن مع الزيادة السكانية المتناميـة والنمـو الاقتـصادي وزيـادة          

 كاهل الخزانة العامة، أصبح القطاع الحكـومي غيـر          الالتزامات المالية علي  
  . قادر على تحمل عبء إقامة كل المشروعات الضرورية للمجتمع

  وتأكدت بوضوح تام عدم قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار في القيام بهذا
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الدور الكبير المتنامي باستمرار بمفرده مـن خـلال الحالـة الـسيئة لمعظـم        
ساسية التي كان يتم تمويلها و الإشراف عليهـا بواسـطة           مشروعات البنية الأ  

وفي العديد من الدول وذلك لعدم قدرته بمفرده على مقابلة وتنفيذ           . القطاع العام 
   .الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة

البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخـاص فـي     : الثالثالفصل  
  مصر
الإطـار    بدايـة مـن  وضحاً لتجربة الشراكة فـي مـصر  م الفصلهذا وجاء  

لشراكة بين القطاعين العام والخـاص       حيث أن ا   التشريعي للشراكة في مصر،   
في إطار سياسة عامة تتضمن تشريعات وقوانين ولوائح تنظيمية تكفل تحقيـق            

  .شراكة ناجحة وفعالة
اع الخاص  لذا أعدت الحكومة المصرية مشروع قانـون تنظيـم مشاركة القط        

روعات البنية الأساسية والخدمات، والمرافق العامة، وهو القانون رقـم          في مش 
، تمـت   )  مـادة    ٣٩(  والذي احتوى أربعة فصولاً تتضمن       ٢٠١٠ لسنة   ٦٧

الإشارة إليهم بإيجاز وذلك كي تتم الفائدة من معرفة القواعد واللوائح والقوانين            
 ـ         ات جميـع   المنظمة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وحقـوق وواجب

  . الأطراف في مشروعات الشراكة
مـواد  للشراكة في مصر، حيث تمت الإشارة إلـى          الإطار المؤسسي تم تناول   
والتي وضحت  ) ١٨:١٤( في فصله الثاني المواد    ٢٠١٠ لسنة   ٦٧رقم  القانون  

تشكيل اللجنة العليا للمشاركة واختصاصاتها وكذا الوحدة المركزيـة للـشراكة        
  .  الجهات الإدارية في الدولة وهي أحد طرفي الشراكةواختصاصاتها  وأيضا 

وحيث أن الوحدة المركزية للشراكة الواجهة الأساسـية للحكومـة المـصرية            
للشراكة مع القطاع الخاص ، فقد قامت بتحديد وتوحيد مجموعة من المراحـل         
و الخطوات و الإجراءات التي تتم بها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص            
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 سـوف يـساعد القطـاع       ،التي يمكن اعتبارها بمثابة دليـل     و .نوعهاأي كان   
الخاص على معرفة المراحل والخطوات المتبعة حالة الدخول مع القطاع العام           

  .كشريك في أي من المشروعات
عرض مشروعات الـشراكة مـع القطـاع الخـاص فـي التجربـة            وقد تم    

ل إنـشاء الوحـدة     مشروعات تمت بنظام الشراكة قب    ،حيث كان هناك    المصرية
مـشروعات  ،والمركزية للشراكة مع القطاع الخاص تم التطرق لـبعض منها         

 بلغـت   الشراكة مع القطاع الخاص بعد إنشاء الوحدة المركزية للشراكة،والتي        
  .٢٠١٧ مشروعاً حتى الموقف الحالي ٢١

وقد تبين من خلال الدراسة أن ما تم تنفيذه بالفعل من المشروعات المطروحة             
  . جداً مقارنة بتلك المشروعات التي توقفت ولم يتم تنفيذهاقليلا

 تقييم تجربة الشراكة في مصر ورؤيـة مـستقبلية   :الرابع  الفصل  
  لوضع الشراكة

مشروعات الشراكة بـين القطـاع      تقييم   مؤشرات   الفصل هذا   ولقد استعرض 
العام والخاص بوجه عام وما تم تطبيقه من هذه المؤشرات علـى المـشروع              

يد الذي تم تنفيذه بنظام الشراكة في ضوء البيانات التي تمكن الباحث مـن       الوح
  .توفيرها من الجهات المعنية بذلك المشروع

تجربـة  اللى تقيـيم  عتم التركيز  حيث تجربة الشراكة في مصرتم تناول تقييم    
ومشروعات الشراكة منذ نشأت الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية حيث          

 مشروعاً وما تـم تنفيـذه       ٢١شروعات التي تناولتها التجربة نحو      أن عدد الم  
بالفعل منها حتى تاريخه مشروعاً واحداً ، أما باقي المشروعات إما توقفـت،             
 أو تم سحبها، أو تم إسنادها بالأمر المباشر، ومنها ما هـو تحـت الطـرح ،                

تلـك  ومنها مشروعات مستقبلية وكانت الأسباب الرئيسية وراء عـدم تنفيـذ            
  .المشروعات متعددة ومتنوعة تم تناولها بالتفصيل
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ومع ذلك لا نستطيع القول أن تجربة مصر في الشراكة مع القطاع الخـاص               
تجربة فاشلة رغم عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها نظـراً لوجـود أسـباب        

ونظراً للظروف الطارئة والاستثنائية     عديدة ومتنوعة واجهت تطبيق التجربة ،     
مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية  ومازالت بعـض آثارهـا   التي  

مستمرة وموجودة كانت السبب في تأخير تنفيذ بعض مشروعات الـشراكة أو            
  .توقفها أو إلغاؤها

استعرض رؤية مستقبلية لدعم الشراكة في مصر ،حيث تم اسـتعراض      تم   قدو
لتـي طرحتهـا مقدمـة     نتائج المناقشات والإجابات التي تمت حول الأسـئلة ا        

الدراسة، التي تم طرحها ومناقشتها والإجابة عليها من قبل العديد من مسئولي            
وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية والمسئولين بقطاع الموازنـة العامـة           
للدولة والمسئولين بقطاع الحسابات الختامية والتي من خلالها يمكن صـياغة           

  . صررؤية جديدة لدعم الشراكة في م
كما تم تناول بعض الضوابط والشروط والمقترحات التـي يمكـن أن ترتكـز        
عليها الرؤية عند التعاقد على مشروعات شراكة جديدة مع القطـاع الخـاص             

 .   لتجنب ما ظهر من سلبيات ونقاط ضعف عند تنفيذ تلك المشروعات

العـام  لى أنه لوضع رؤية جديدة لتطوير الشراكة بـين القطـاع          تم التأكيد ع  و
والخاص لابد أن تستند تلك الرؤية على نتائج التجربة المصرية،في مشروعات           
الشراكة وهي وإن كانت قصيرة المدة لكنها تشير إلى جوانب إيجابية وأخـرى            
سلبية يمكن تداركها عند وضع رؤية مستقبلية،أيضاً لا يمكن إغفال الاسـتفادة            

  . خرونمن تجارب بعض الدول والبدء من حيث انتهى الآ
 بعض القضايا التـي  تـم      وفي ضوء ذلك اقترحت الدراسة أن تتناول الرؤية       

 والتي تساعد على دعم مشروعات الـشراكة فـي    توضيحها بشئ من التفصيل   
  .   المستقبل
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This study addresses the Public-Private Partnership 
(PPP) “ Experience Evaluation and Future Vision”. 
 It is divided into four chapters as follows: 
The First chapter: What Public-Private Partnership 
(PPP) is: 
This chapter presents Partnership’s emerge and 
evolution, and how it appeared in developed and 
developing countries in its various aspects that have 
evolved through the last decades of the twentieth 
century and the first decades of the twenty-first century. 
Each country that adopted partnership system, has its 
justifications whether in the aspect of the partnership or 
the field of activity which needs to be developed 
through partnership with the private sector.  
The concept of partnership is dealt with as it is in most 
Partnership-related literatures, in addition to numerous 
definitions by most experts who are interested in 
partnership, as well as the PPP’s  importance,  the 
IMF’s and the UN’s view of partnership as one of the 
economic & government management reform tools. 
This chapter also dealt with reasons and motives that 
lead to applying partnership system in projects of infra-
structure and public facilities, plus goals and benefits 
that a country gains through Public-Private Partnership 
(PPP).  
As there are achieved goals and benefits, there are also 
risks for projects in general and partnership projects in 
particular due to the length of contract time, so 
partnership projects risks were discussed.  
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Various types and forms of partnership are also dealt 
with in accordance with a number of concepts, 
attitudes, and certified criteria in classifying and 
illustrating merits &demerits of these types. The key 
aim of this chapter is to define Public-Private 
Partnership (PPP) and how it is completely different 
from Privatization, as well as explaining logic & 
motive, importance &benefits of partnership. Given the 
various types and forms of partnership, so some of them 
suit certain projects, sectors, or activities per se. 
The second chapter: Analytical view on some 
international experiments related to partnership 
projects application. 
This chapter focuses on international experiments 
related to partnership projects application to benefit 
from these experiments and to highlight the most 
important problems and obstacles that faced these 
projects in the given countries, and how to address them 
and maximize merits of these experiments applying on 
Egyptian state. 
This chapter deals with four international experiments 
in the area of partnership where experiments vary 
among advanced, developing, and Arab countries: 
Britain, Saudi Arabia, Morocco, and Malaysia. 
International experiments in Public-Private Partnership 
(PPP) especially in infra-structure projects have shown 
that governments were responsible for financing, 
establishing, and operating infra-structure projects 
throughout  the last decades, but due to increasing 
overpopulation, economic growth and increase of 
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financial liabilities on public Treasury, government 
sectors became unable to bear the load of establishing 
all the projects   necessary for the society; thus the 
government sector has proved to be unable to go on  
bearing alone the load of  this ever growing role given 
the bad state of most of infra-structure projects which 
had been funded and supervised by Public Sector in 
many countries. This is due to the inability of Private 
Sector to meet and execute the economic and social 
goals of the State on its own.  
The third chapter: the National Program for 
partnership with the Private Sector in Egypt. 
This chapter illustrates partnership in Egypt starting 
from its legal framework; as Public-Private Partnership 
(PPP) in Egypt is within a public policy framework that 
includes legislations, laws, and regulations which 
ensures achieving successful and effective partnership. 
So the Egyptian government has prepared a draft law to 
regulate private sector’s participation in the infra-
structure, services, and public facilities projects, that is 
the Law 67/2010 which comprise four chapters 
including 39 articles which briefly referred to so as to 
know about the regulating rules, articles and laws of 
Public-Private Partnership (PPP) as well as rights and 
duties of all partnership projects’ parties. 
It also dealt with the institutional framework of 
partnership in Egypt referring to articles of Law 
67/2010 in its second chapter articles:(14-18) which 
illustrated  the formation of Partnership High 
Committee and its terms of reference, the Central Unit 
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for Partnership and its terms of reference, and the State 
administrative agencies which is one of the Partnership 
parties. 
As the Central Unit for Partnership is the basic interface 
for the Egyptian government partnership with the 
private sector, it has identified and unified all the 
stages, steps, and procedures through which Public-
Private Partnership projects are concluded whatever its 
kind is, this can be considered as a guidance to help 
private sector to know about the stages and steps to be 
followed when contracting any projects with the private 
sector. 
This chapter has also presented the Egyptian 
experiment concerning Public-Private Partnership 
(PPP), as there were projects contracted through 
partnership with the  private sector before the 
establishment of the Central Unit for Partnership with 
the private sector, they are 21 projects in 2017. This 
study showed that the number of what have been 
concluded of the presented projects is so little compared 
to the number of the projects that have stopped and not 
completed. 
The fourth chapter: Evaluation of Egyptian 
experiment of Partnership and its future vision. 
This chapter presents Public-Private Partnership 
evaluation indicators in general and what have been 
implemented of these indicators on the sole project that 
was conducted through partnership system according to 
the available data that a researcher could gain from the 
authority concerned with the project. Evaluation of the 
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Egyptian partnership experiment is also presented in 
this chapter with a focus on the evaluation of the 
Egyptian partnership experiment since the 
establishment of the Central Unit for Partnership in the 
Ministry of Finance as the number of projects is 21 with 
only  one project completed till now, whereas the rest 
of projects were either stopped, or withdrew, or 
assigned by direct order, or under bidding, or just 
planned for the future . 
The main reasons for not completing these projects are 
dealt with in detail. Never the less, I cannot say that the 
Egyptian experiment  in public- private partnership has 
failed despite achieving the sought goals due to various 
and numerous reasons countered the implement of the 
experiment, and due to the existing &continuous 
exceptional and emergency circumstances that Egypt 
has gone through during the last few years. Some 
impacts of these circumstances are there till now and 
they are the reason behind delay, or stoppage, or 
rescind of partnership projects. 
Future vision of partnership support in Egypt is also 
presented in this chapter: discussions’ results and 
answers of the questions laid in the introduction 
obtained from officials of Central Unit of Partnership in 
the Ministry of Finance, officials of State’s Public 
Budget Sector, and officials of Final Account Sector; a 
new vision to support partnership system in Egypt can 
be formulated through these results and answers. 
 This chapter has also dealt with controls, terms, and 
proposals that can be based on while contracting new 
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partnership projects with the private sector in order to 
avoid cons and weaknesses when executing these 
projects. 
The importance of setting a new vision based on these 
results to develop public-private partnership is stressed 
in this chapter, as the results of the Egyptian experience 
in the area of partnership, though for short period,  refer 
to positive and negative points that can be handled 
when setting a future vision. Besides, getting benefits 
from other countries’ experience to start from where 
they ended cannot be ignored. So this study proposed 
that the vision include some of the issues, which were 
previously illustrated in detail, to help support 
partnership projects in the future. 
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